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.بدا لى أن أجع هذه الأحكام » لما فيا أو فى بعضها - 
من طرافة فى البحث : أو جِدَةٍ فى الأ » أو صراحة فى القول . 
ولا أزعم أن ما قلت قمها صوا بذ كله ٠‏ فا يكون هذا لأحد د من 
الاس » حاشا الأنبياء . بل أيه أن ۸ کب إلاما قتع + 
۱ عقلى > واطمان إليه قلى » لعد أن حربت الصوات ب من طرقه » 
وت وجوه هَ النظر فى الادلة ومقدماتها ونتائجها . ۱ 
وستجد بمض الاعکام قد خافنی فما غیری» فل أ بأ من 
ذکر رآیه والتعقيب عليه با بوضح وجهة نظری » إقرارًا للحق . 
فى نصابهء لا لا حباً فى الجدل » ولا عصبية لما أ أرى » ولكنى كا أحترم 
۱ رأى غيرى أحترم رأى نفسى > فلا أتزل عن يقين اعتقدثه ورأى 
اعتنقته» إلا للحجة القاطمة؛ > والبرهان الساطع . وليس علینا إلا أن 
بل ید » وسن النظر؛ ۰ وتخلص النية» ثم التوفيق || ال 


او من الله وحده . 


وأسأله سبحانه ادى والسداد » والمصمة واتوفق. . 


صیاح احعة ۳۳ جادى الثانية سنة ۱۳۲۰ ۱ ار تمر ماكر 


عفا ألله عنه 


رف 
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٠‏ الحم العرعية محا أصلية ليست استثنائية وسكا 
محوز قوة العىء المحكوم فيه 00 
احالس اللية وقوة قراراتها ۱ 
تناز ع الاختصاص بين الاک الشرعية وين الجا 
الأهلية وضع له نظام خاص فى القانون. 
٠‏ ل توحد سلطة قضائة للفصل فى تناز ع الاختصاص بين 
الحا السرعية وبين الجالس اللة ۱ 
الجنة تازع الإختصاص ليست نا صفة قانونية ولا تملك 
۱ رش سكام الما لر عة الق عازن قوة العمی: 


ف تناز ع تسا أو (صدار قرار وقف تنفید ید 
ش واحب النفاذ 0 


اة الجر النعقدة علناً محكة الأزكية ية الشرعية فى بوم ای 


٠۹٤٤۰ حرم ارام سنه ۱۳۵۹ و ۱۲ قبراير سنة‎ ٤ 


لدی أنا آحد عمد شا کر القاضی سا 
فى القضية الجزئية رقم ۱۹۷۳ سنة ۹۳۸ س ۱۹۳۹ » الرفوعة من . . 


صل اس ضرة صاحب السالی وزير المدل » و . 


بطلب _ نع مر اف یذ سک تام دی عليه ای 


م 
| کے 


DD a. 
را للم الى‎ 
الوقالح‎ 
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ادعی وکیل الدعية أنه صدر الموكلته > من هده الحكة ف ۷ وشبر 
سنه ۱۹۳۷ فى القضية رم ۹ سنة ٩۳۲‏ - ۱۹۳۷ بنفقة على الدعی عليه الثانی 
ار بعة جنيهات شهریا من بوم ۱۷ وبر سنة ۳۵ وتأيد فى ۲۱ مارس سنة ۱۹۳۸ 
وان الدعى عليه الثانى لأ إلى وزارة العدل طالباً وقف تنفيذ اک انان 
تنازع الاختصاص قررت وقف التنفيذ» وأمرت جهات التنفيذ أن لا تنفذ |. 
وأن ل الصادر لامدعية > نپانی لا نوقنه الا مثله » وأن طنة ان 
لاماس ! تشكل بقانون ولا بقرار وزاری > وأن فصلبا وفف الأحكا م الهائية ۱ 
عدوان على السلطة القضائية » إلى خر ما ذکره بالدعوى ١‏ طب المي لوكت 
باستمرار تتفيذ ذلك الحم ومع ممارضة ای نیما لما فى ذلك ؛ حك مشمولاً 
بالنفاذ العجل مع الصار يف والأتماب . وعدّل الطلبات بطلب منع وزارة العدل من . 
التعرض لوکلته فى تنفيذ حكبها على الدعی عليه الثانى قرارها الصادر فى 5 لونية " 
سنة ۱۹۳۸ القائى وقف تنفیذ هذا اک . وقدم حک النفتة ع و رفض متا 

من التعرض فى النفقة » وحکی تأیدها . ۱ 

وأجاب مندوب وزارة العدل بأن هذه الدعوى سبق ۹ فا من نة تنازع 
الاختصاص » وهی اللجنة التى علك الفصل فى ذلك .. وقدم صورة من قرار اللحنة 
الصادر فى ۲۱ ونیه سنه ۱۹۳۸ . وأجاب عن سوّال من المحكة أنه ( صدر قرار 
من جلس الوزراء يخول لجنة تنازع الاختصاص هذا الحق ؛ نوقانون امرافعات الأهبل 
نص على سلطة تنازع الاختصاص » وأجمع الشراح على ذلك ) . 

ووکیل الدعی عليه الثانى قدم مذ كرة لضمنت البحث فى تار مخ الاختصاصات 
القضائية » لیوضح بها أن دعوی الزواج والطلاق من اختصاص الجلس الدینی ‏ 
للطائفة . وقرر فا أن الدعية تقدمت بعريضة فى أول مانو سنة ۱۵۳۵ لبطركانة . 


سس بي سا 


الأرمن الأرثو كس » التى تتبعها الدعية والدعی عليه الثانى > بطلب الطلاق > 
وأن مجلس البطركانة قرر فى 15 مابو سنة ۱۹۳ بالتفريق الجسمى » ثم قدمت 
. فى ۱۸ بولية سنة ۱۹۳۵ بطلب نفقة » ثم اصطلحت مع المدعى عليه الثانى » وأنه 
بعد ذلك ضبط موكله الدعية مع شخص آخر فى الطريق » ققدم للمجلس فى 
٩‏ وفیر سنة ٠۹۳۰‏ يطلب الطلاق » وأن ا مجلس حقق ذلك » كم قرر بطلاقها منه 
فى 56 لوشبر سنة ۳۰ وأن الدعية تنازع فى اختصاص ال جس الدينى لت 1 
ولکن لاکان مذهب الطائفة نة أن الطلقة لا نها لقطع صلة الزواج » ققد لأت 
المدعية إلى حكة الاز بكية الشرعية يطلب شمه وأنه دفع فى دعواها بدفوع كثيرة , 


منها عدم الاختصاص » وحكنت الحكة بالتفقة ورفض استئنافه » وأن الدی 


غليه بعد ذلك رفع أمره إلى الوزارة » وإلى البطركانة » التى رفعت الأعر من جانا 
ضا إلى الوزارة » وأن المسألة رضت على لمنة تنازع الاختصاص » تأصدرت قرارها 
الشار إليه » إلى آخر ما جاء باذك ة» وطلب فما التقر بر بعدم ماع هذه الدعوى » 
۱ 1 ن حك الطلاق » الذى فصلت فيه لجنة تنازع الااختصاص باحترامه » صدر من جهة 
ملک فتکون هذه الدعوی طمناً فيه » وهذه امک له کلك النظر فى هذا الطعن . 
۱ وقدم وكيل الدعية مذكرة بين فما وجهة نظره » فى أن اللحنة لس ها وجود 
قانوتى » واستند إلى المناقشة بشأنها فى الجلسة الثالثة والئلائین من جلسات مجلس 
الشيوخ بتاريخ ۳ أغسطس سنة۱۹۳۸ » بين حضرة الشيخ احترم لت 
. عباس امل وحضرة صاحب العالى أحمد عمد خشبه باشا وز بر القانية » وقدم ورقة 
من الضبظة الت فبا الناقشة . وتعرض في مذ کرته أيضاً بیان الجالس اللية ای 
یمترف بأحكامها والتى لا بمترف » وذکر فیا أن طائفة الأرمن الأرثوذ كس ليس 
ها مجلس معترف به » وأن دی عليه الثانى رفم دعوی طاعة على الدعية مامح 
الاز بكية الشرعية وحک له بها » ثم رفع أمامها دعوی أخرى بثبوت الطلاق ومنم 
عرضهافى النفقة وك برفضها» لأنه م يسدر من هيثة حترمة » وتأيد من تک 


سم ار س 


۱ الاستثناف » فهو سترف بان الماك الشرعية هى الختصة » حيث لجأ الا فى دعواه . 
وأجاب مندوب الوزارة عن استناد المدعية ال المناقشات فى جاس الشیوخ أن : 
هذه المناقشات لست ححة .. ۱ 
وقدم وكيل المدعى علية مذ كرة اخری آسند. فيه قانونية وحود اللحنة 2 ای نة 
تتا تنازع الاختصاص > إلى ا لواد ( ۰و ۸۲ و ۳ )من ع لاة ترتيب الحا ك الأهلية » 
واستدل بذلك على أن قزار اللحنة العنازع بشأنه حك نہانی صادر من جهة مختصة » 
وأن هذه الدعوئ طمن فيه ٠٤‏ وطلب عدم سماعها › واحتياطياً رفشها . 
وقدم مندوب الوزارة فرار نة تنازع الاختصاص الصادر فى ۲۷ ماو سنة ۷۹۳۵ 
شأن اعتراض الدعية على قرار اللجنة السابق وطلب إعادة النظر فيه » وتضمن أن ٠‏ 
اللحنة ( تری أن لاحل لإعادة النظر. ۳ الوضوع وتابيد فرارها الصادر بتار مخ 
(AA‏ . ۽ 
وقدم مُذاكرة + تضمنت تا هذه اللحنة وأنباء من سنه ۰ واا تشكلمن ` 
ثلاثة اعضاء : وكيل وزارة العدل رئيساً ومستشار ملک وزارة العدل ومدر مکتب 
آلوز بز » و یقوم توظيفة السکرتار بة فہا موظف فى وزارة المدل تابع لمكتب الوزير . 0 
وأنها ليس ها مواعيد ممينة لانمقادها ( وهى تعطى فى كل مسألة رأيها وتعرضه عل ‏ 
وز بر العدل إذا رای التصديق بحرر إلى اللهة الختصة باجراء التتفیذ » طباالطر مد ۱ 
. المببنة فى القرار الصادر من اللحنة » فهی نة استشارية للوز بر » لس لقرارها ۱ 
صفة الي ) وأنا ( تسترشد فى اقسل فى النازعات التى تعرض لما با استفرت عليه ۱ 
أحكام اا الأهلية والختلطة » لأنها إذا قررت العکس وأفتت بتنفيذ حك غير 
. واجب تتفيذه فان لصاحب الق أن يطالب الحكومة بتعویض بسبب ذلك ) . 
ثم بين فى الذ کرة النصوص التى على أساسها تقوم اللجنة » وهی الادة الأولى 
من لاحة تنفيذ أحكام الحا الشرعية فى ۷ إبريل سنة ۱۹۰۷ وقرار وزير العدل. 
فى ٩‏ ونية سنة ۱۹۲۰ وَمنشور وزارة الداخلية ف ۱۹۳۸/۸/۲ ۱ 


س 6 كا 


وقدم وكيل الدعية مذكرة بارد على م ذکة الوزارة بأنها تنقض 5 الأول 

من الوزارة » بأن هذه الدعوی سبق الفصل فا م من ِنة ازع الاختصاص » وهی 
اللحنة التى تملك الفصل فى ذلك . والذ كرة تقرر أن رأی اللحنة استشاری » ثم 
ناقش التصوص التى بينت الذكرة أن اللجنة تقوم على أساسها . 

وى جلسة ۷ فبرابر سنة 144٠‏ قال مندوب الوزارة ( إن وزارة العدل لبس ها 
شأن فى هذه القضية ولاصلة لها بالدعية فيها. » لأن جهة التنفيذ هى وزارة الداخلية, 
ولنوط بالتنفيذ هو جهة الإدارة بمقتضى الادة 248 وأن امتناع النوط بالتنفيذ بين 
ما يعمل فيه بامادة ۰ والمدعية. لجأت ضلا إلى وزير العدل وتخطت الحكة التى 
٠‏ يجب أن نقدم إليها تظلمبا» وقدمت لوزیر العدل مباشرة » ووز بر العدل أدى 
الواجب عليه » أن عرض الأمر على نة ازع الاختصاص » وهی نة استشارية 
ليس لقرارها صفة قضائية » وهی تشیر برأمبا » وهذا الرأى دم لوزارة الداخلية » 
ووزارة الداخلية اما أن تنفذ الک او تنم » لا هی السئولة عن ذلك » وأما 
وزير العدل فإنه لا يصدر قراراً عنم التنفيذ ) . كم دفم بعلم الاختصاص فى هذه 
القضية » لأن وزير العدل لا دخل له في التنفيذ» إل آخر ما وقش به فى مخضر 

الجلسة .وا کت الندوب با قال وقدم . وم وكيل اللدعية على طلباته . 


اة 


۱ إن الفصل فى هذه الدعوى يتوقف عل تحبر مسائل قأنونية دقيقة » يكشف 
+ عن وجه الصواب ب فها» وتوضع به الامور مواضعها » ول فيه اکا راما 


i‏ : مدی سلطة هام الشرعية ومدى قوة آحکاما ٠‏ وهل هی اک 
أصلية او هی ماك استثنائية ؟ 


ا سر 

ولسنا نظن أن أحدا يذهب إلى أن ااك الشرعية اك استشنائية »لا کنات 
تفلت عرضاً فى أقوال بعض الکتاب أؤ شراح القوانين » لا يقصدون بها إلا نسبة 
اختصاصها الضيق - علا لا نظريا = إلى اختصاص الحا الأهلية وامتلطة . 
بل إن الحا الشرعية هى )0 احا ذات الاختصاص العام التى برجم إليها فى كل .. 
۱ ما يۇخ من اختصاصها ینص صريح » . ( الرافعات لا یی هيف ص ۲۹۳ ) ۱ 
و « هی احاک العامة الطبيعية فى البلاد نما ختص بالأحوال الشخصية والمواريث » 

لا یج اقصل فا يختص فيه غيرهاء و یبا یج الك بالنسبة لمن ل يدخاوا 
نحت سلطة غيرها » ( الدول الاص لأبى هيف ص 56م ) ٠‏ 

وتموم سلطة الما الشرعية النسبة لما يسمونه « الأحوال الشخصية » 5 
في أنها مختصة بالفصل بي نكل الأفراد إلا ما استثنى بنص صرح كا إذا اتحد مذهب . 
الحصمين من غير السامین وکان لها مجلس مل معترف به وم يدفم المدعى عليه بعدم 
الاختصاص . وکا إذا اتحد مذهبهما ول يكن ها مجلس معترف به . وبالأولن إذا 
اختلف مذههما . ۱ ۱ 

هی اک حتبقية ا نون موضوعة فى نو . وأحكامبا اکل الق التى . 
للأحكام » يجب تنفيذها من غير استثناء » با تفیل به من صيغة التنفيذ النصوص 
علا فى الادة (۳۸۳) من اللاحة . وهذه بدمپیات يجب ب انا حتى لاتکون 
موضع خفاء أو شك . ۱ 

ونم أدخل شيا من الاضطراب ب فى بعض ذلك أن الادة (۳۹) نصت على أن 

التنفيذ يكون ععرفة جهات الادارة أو من تعينه وزارة القانية لذلك » وأن الادة 
. (1هم) جعلت لوزير اطقانية أن بضع ( لانحة بيان الاجراءات والضوابط الى 
تچب مراعانها فى تنفيذ أحكاما » » وأن الوزارة وضعت لا تحة للتنفيذ فى أبريل 
سنة ۱۹۰۷ ناء على لمادتين ( ۲٩و‏ ۱۰۲) من لانحة خاک الشرعية الصادرة فى 
سنة ۱۸۹۷ ونصت فى الاد الأولى منها على أنه « يجوز لكل من بيده حک من 


مک شرعية اصدرته وهی تملك هذا الاختصاص أن يطلب تنفيذه بالطرق 
الإدارية » ۱ ۱ 
فهذا القيد الذى قيد به فى المادة « وهی تملك هذا الاختصاص » أورث شم 
من الشك فى قوة أحكامها » حتى ظن كثير من الشراح وغيرهم من رجال القانون 
أنه مکن السلطة الادارية من حق البحث فى سلطة احام واختصاصها قبل تنفيذ 
أحكاءباء حتی ل ان وزارة العدل تقول فى ی مذكزتها المقدمة فى هده القضية : « والادة 
للذ كورة تفرض على السلطة الإدارية التحقق من أن الحم صدر من جهة مختصة » 
ولكن لاحة سنه ۱۸۵۷ 1 شتمل عل احراءات التنفيد » وإعا أشارت فى الماذة ْ 
(ar)‏ إلى : وجوب تنفیذ د الأحكام النهائية بواسطة الادارة > وأوحبت ف المادة (۱۰۲) 
على ناظر القانية أن بصدر لاع بهذا الخصوص ( انظر نظام القضاء والادارة 
لقمحة بك وعبد البتاح السيد بك طبعة ثانية ص ۳۳۸ ) . فبل بقيت لاحة التنفیذ ‏ 
قاعة قانونا ؟ الظاهر الواضح انها صارت ملغأة قانونا » و إن بق الغمل مہا عمليا فقط » 
ودلك لأن القاون رم ۳۱۸ سنة 0۱۹۰+ وهو لاحة احاک الشرعیه ۰ الى قبل 
اللانحة العمول مسا الآنع نص فيه صراحة على إلغاء لام سنه ۱۸۹۷ من اول الادة 
(۲۱) إلى آخر المادة (۱۰۲) وجعل بدلا منها الواد من (۳۸۲-۲۱)» وجاء فيه 
. كتاب خاص بالتنفيذ فى الموادٌ ( هسم .مم) , ثم ألغيت هذه اللاتحة باللانحة - 
الأخيرة » وهى نون ( رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳ ) وها أ أيضاً کتاب خاصٌ بالتنفيذ ء 
فى الود ( م6" - ۳۵۵) » ونص فى آخر کل + ن اللاعتين على أن وزير المدل 
یضم لانحة التنفيذ . فاذن لامحة سنة ۱۸۹۷ آلغیت > فألنى تبعاً لماكل ماکان تنفيذا 
ها من اللواح » خصوصا لانحة التنفيذ » لأنها وضعت لتانون ‏ يفصّل آحکام التنفيذ 
ولم يأمر به أمراً واضعاً » وذلك لأن لانحة سنة ۸۱۸۹۷ يذّكر فما عن التنفيذ 
.إلا ثلاث مواد » المادة )٩۲(‏ ونصها : « الأحكام التى لا تقبل الدفم » الصادرة من 
ا جاک الشرعية » يكون تنفيذها بناء على طلب صاحب الشأن ععرفة جهة الادارة » 


بدون مصار یف سوى أجرة ۳ ور سے البيع فى ول اعبار امن واحد وق 
العقارات باعتبار المائة خسة»» والادتان مر و هرا فى كيفية تنفيذ حك الطاعة 
وحفظ الولد عند محرمه والتفريق بين الزوجين 2 ٠‏ وعن جواز وف يع اطحجز على مال. 
المحكوم عليه ال . ثم المادة )٠١(‏ تنص على أن ناظر اللقانية «عليه إصدار لامحة 
٠‏ آخری يبين فيا الإجراءات التى تتبع فى.تنفيذ الأحكام الواجبة النفاذ » . فبذه الواد 
1 بذ کر فما مول لا حکا بالصيخة التنفيذية التى بوجب فما ولى الأمر « على اللهة 
الی‌بناط مها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلی کل سلطة وکل قوة أن تعين 
على إجرائه » 4 . ( المادة سروس لاحة سنة ۱٩۳۱‏ و ۳۳۹ سنة ۱۹٠١‏ ) ولم ينص 
فم | صراحة على أن جهات الادارة أومن تعينه وزارة الحقانية مازمون باجراء التنفيذ 
بناء على طلب احص الذى سابم الح الواجب التنفيذ ( المادة ۳۵4 سنة ۱۹۳۱ 
و ۳۵۵ سنة ۱۹۱۰) فکان من المکن لوز بر الحقانية فى لانحة سنة ۱۸۹۷ أن بفسر 
فى لانحة التنفيذ الراد « الأحكام الؤاجبة التفاذ » فى المادة (۱۰۳ منها) سو اء أكان 
لتفسير خط أم صوابا . 

۰ آما وقد نظمت > الشرعية بقانون سنة ۱۹۱۰ ثم بقانون . سنهٌ ۱۹۳۱ 
ونص ن ىكل منهما غلى وجوب تنفيذ أحکام الشمولة بالصيغة التنفيذية » وعلى الرجوع . 
إلى المحكة الشرعية إذا حصل إشكال ف التنفيذ » فانه لا يكون منطقيا ولا معقولاً ٠‏ 
أن بجمل لأشخاص ليست لمم سلطة قضائية حقّ البحث فيا إذا كان الك صدر 
من المحمكة وهی تملك الاختصاص باصداره أولا تملك » لأن هذا من قبيل إعادة 
۱ النظرفى الأحكام , وقد رمت له طرق مرسومة فى القانون » لا يمك أحد تجاوزها 
أو العدول عنها . والعروف بداهة عند کل علماء القانون أن الأحكام الواجبة النفاذ 
لا يقف شىءفى سبيل تنفيذها و إن أخطأت فما الحكة التى أصدرتها » وأحكام 
احاک الشرعية كأ حكام غيرها من الحا ک ' لا يجوز التعرض لتنفيذها إلا.بالطرق 
النصوص عاما فى القانون » لا يجوز ذلك لمحا ك ولا للجهات الإدارية ولا لغيرها . 


سل 
ثم بعد هذا لو فرضنا أن لانحة التنفيذ قائمة لم تلغ » فإنى أعتقد أن الكلمة التى 
وضعت فيها وضعا غير واضح » فأثارت الشبهة حول الأحكام الشرعية » وهی كلة 
« تملك هذا الاختصاص»» هذه الكلمة لا يمكن أن راد مها تمكين السلطة الادار رة 
۱ من التحقق من أن ا حك صدر من جهة مختصة | لأن وزارة اقانية کا وضعت 
لانحة التنفيذ وضعت أبضاً لانحة تفتيش احا ك الشرعية فى سنة ۱۸۹۸ بناء على 
لاد سنه ۱۸۹۷ نفسپا» ولصت ف الادة الثانية منها على آن 0 تفتش الأعمال ۱ 
القضائية یکون قاصراً على البحث فى الفلطات القضائية بدون مساس بالأحكام ولا 
بقوة الثىء الحسكوم به 6 . فالسلطة التى أصدرت لانحة التفنتيش هی الساطة التى 
أصدرت لانحة التنفيذ » و التی نصت عل احترا م الأحكام » واحترام قوة الثى: 
المحكوم به» وان کان خطاً » وھی تستمد سلطانہا نی وضم اللاحتین من قانون 
واحد» وهو لام سنة ۱۸۹۷ > وف تمل أن القاعين بالتفتش من رجال القضاء ؛ 
وہہ بعرفون موضع انلطاً فى الأحكام » و مرفون ما ضدر مها فى حدود 
اختصاص احكة وما جاوز اختصاصها . فليس معقولاً إذن » وقد منعتهم الساس 
بقوة الشىء الحسكوم به » أن تبيح ذلك لفيرم ی كان .. 

و : آی امجالس اللية معتبر وجوده قانون ‏ وهل فا ساطة قضائية 
حقيقية ؟ أو بعبارة أخرى هل ھی ححا ک حقيقية » أصلية أو استثنائية » أو هي 
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نت ا جالساللية مها بي نأتباعها فعهد تبعية مصر للدولة الملية » ثم بعد 
زوال هذه التبعية صدر القانون (رقم ۸ فى ٩‏ فبرابرسنةه151) ونص فى المادة الأول 
منه على أن « .السلطات القضائية الاستثنائية المترف ما حتی الآن فى الدیار الصر ية 
تستمر إلى حين الاقرار على أمر آآخر على المتع عا كان لما من توق عند زوال 

. السيادة العثمانية» إلىاخره . وهذه السلطات الاستثنائية وان يق ها الحقوق الى 
١‏ كانت» إلا أن بعضها كان له وجود قانونی سحي » وهو ثلاثة مجالس ثلاث طوائف» ‏ 


وهی التی صدرت قوانين ادها وهی تام الأرثود كس ( بالأمر العالى فى ؛ ١‏ 
ماو سنة ۱۸۸۳ ) والا جیلیون الوطنیون ( بالامر العالی فى أول مارس سنة ۱۹۰۲) 
والارمن الكاثوليك (بالأعر العالى فى ۱۸ نوفیر سنةه ۱۹۰) كا يدل على ذلك منشور 
وزارة العدل ( رت مه فى ۲۱ وفبر سنة 1914 ) . وهناك طوائف أخرى لم تصدر 
وان باتفا مجالسپا» ولكن وزارة الداخلية تنفذ أ حكاما ؛ وهناك فریق ثالث 
لم تصدرقوانین باعتّاد جالس) ولا تنفذ الداخلية أحكامها ( کتاب وزارةالمدل حمكة 
مصر الابتدانية الشرعية رقم 4۸4 فى ۳۱ ينابر سنة 198 ) »ومن هذا الأريق 
الثالث ( طائفة الارمن الأرئوذ كس ) التى يتنسب الما الحصان فىهذه القضية . 
ونهذه الساطات الاستثنائية « ليست بساطات قضاثية مایم ضمن دود 
الاختصاصات الرسومة لما بصفة تقر يبية » بل إن هذه كانت محلا للشك فى كثير 
من الاحوال 5 قول الأستاذ او هيف ( الدولى الخاصّ ص ۲ ) وبالضرورة 
7 «۷ کون أحكانها من جهة ة التنفيذ كا حكام الا 1 الشرعية » ( الدولی انحاص 
ص۸۵۱ --۸۵۲ ) . و بعض هذه السلطات آقوی من بیض . فان الجالس الثلائة التى 
صدرت قوانین‌باععادها لها قوة قانونية لست لغيرها » وقرارتپا يجب أن يكون امن 
الاعتبار ما لس للأخرى . آما الفریتان الأخيران, لزان لم تصدر قوانين باعاد ٠‏ 
مجالسهما » سواء أتفذت الداخلية أحكام بعضها أم لم تنفذ » فإن سلطانها على أتباعها 
محدود ضيق » لا يكون لشیء منه قوة اک غا هي أشبه بالجالس العرفية » لأن 
سلطة القضاء إنها تستمد من ول الأمر وحده » ولا يؤثر عمل وزارة الداخلية بتنفيذ 
٠‏ أحكام پمضها فى ٍمدادها بسلطة القضاء» ول تكن لما من قبل . انم مانب أن 
يكون عملا سياسياً » ترف شم و إراحة لضائرثم» لا يكسب أحكامهم من الصفة . 
القانونية » ولا يكون ا جک : بن آفرادم , من جاسم حي ملزما » و فا هو أب 
شیپ بالفتوى . والقانون ( رقم ۸ سنة 1418 ) ) لم ينظ أعالها ول وم جعلها اک 
وإما أ كما یاذنه باستمرار تما با کان ها من الحقوق عند زوال السيادة 
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العئانية ‏ شيك من القوة فى قرارتهاء رتفم مهأ عن درجة الفتوى » نجعل لصاحب 
الصلحة فما أن برض إلى حكة شرعية أو أهلية أو مختلطة »فاذا قبلتها ورأت أنباصحيحة 
صادرة من ملك إصدارها » عککت عا تراه في > وكانت الصفة القضائية ما تحك به 
المحكة حینثذ . هذا هو الفهوم العقول من دراسة هذه القوانين والمنشورات وتطبيقها 
. تطبيقاً حیحاً على القواعد القانونية » وان خالفنا بمض 7 آراء الشارحین والباحثين . 
وانظر مثلا ( قضاء الأحوال الشخصية للطوائف اللية للاستاذ أحمد بك صفوت 
ص ۲۰ - ۲۱ ) و ( الدولى الخاص حاشية ص ۸۳۲ ) . 

وأقوى مثال يؤيد ما ذهبنا إليه : أن الجالس الحسبية » وهی سلطة صذر بها 
قانون خاص» ونظمت أعالها فى وزارة المدل» ويجلس فما قضاة أهليون وشرعیون» 
مأذونون سکف حدود اختصاصهم من قبل و الأمر » هذه اس 0 
الشىء ١‏ من قرارتها صفة الأحكام » ولا تحوز قوة الثىء الححكوم به » لأن القانون 
۱ الذى أنشأها | عنحها هذا ا حى » ول يأمر بتذييل قرارتها بالصيغة التنفيذية . ولا 
۱ نشك أحد فى أن هذه اجالس أقرب شيا بالحاك القضائم ية النظامية » وأوسم سلطانا 
وأقوى وجوداً م نكل الجالس للية » ومع ذلك فان الحا كثيرا ما تأبى اليد 
قرارتبا فى الأاحکا م» وتک با ابا . 


وال : تنازع الاختصاص ‏ وهل هناك سلطة قانونية للفصل فيه 4 

ما بين احاک الشرعية والجالس اللية فان القوانين لم تنشىء سلطة معينة تفصل 
فى تنازع الاختصاص » ول تحدد هذه اجالس حدودها التى تدخل نحت سلطاتها » 
وتركت آمرها مضطربا . وان نصت لائحة ترتيب الجا الاهلية الصادر مها الأمر: 
العالى فى ( ٠١‏ بونية سنة ۱۸۸۳) على تنازع الاختصاص « بين إحدى جهات ٠‏ 
۱ الح فى الأحوال الشخصية وبين إحدى اک الأهلية » وعلى التنازع « بين الحا 
الاهلية وجهات الادارة » فى المواد ( ۸۰ - 6 ) ونس الادة ( ۸۰) « وإذا وقم 


- 
خلاف فى الاختصاص ین إحدى جهات الک فى الأحو ال الشخصية و بين إحدى 
اک الأهلية » فيحال الفصل فى هذا الحلاف على مجلس بتشکل نحت رياسة 
ناظر امحقانية » من قاضيين من الاك الأهلية يعينهما رئيس محكة الاستثناف عصرء 
ومن شخصين تمينهما الجهة الختصة ة بالك فى الأحوال الشخصية المد كورة » . وهذه 
اللائحة لا تزا قئمة تون ومممولا ا | تنسخ » ولكن هذه اللواد ‏ مواد تنازع ٠‏ 
الاختصاص- ل يعمل بها تقر يبا » بقول‌الاستاذ أو هيف (المرافعات ص۳۰۷): : 
«وهذه النصوص مہملة لام وقد يكون ذلك إما لأن تطبيقها لارو ق كثيرا امح ای 
و اما لأنها مجهولة من الكثير بن » ايد السكافية لانتفاع المتقاضين بها 6. 
ومن الفبوم بداهة أنه فى سنة ۱۸۸۳ لم تكن النظر الحديثة الدقيقة لاجراءات 
الاک الشرعية قد وضعت » وكات حل فا لاهن ود 
قانون باعتاد شىء منهاء إلا لطائفة الأقباط الأرثوذكس ( ٠١‏ مانو سنة ۱۸۸۳) 
فوضعت هذه الواد .فى رأينا - هید لتنظي کل هذه الساظات ؛ <تى تكون 
جهات قضائية حقيقية » م صدرت قوانین احاک الشرعية وجعلت اک نظامية 
کنیهاس الحا ء, واعطی لاحکامپا من القوة ما ما الأخرى . ۱ 
ومع ذلك فان لاحة الإجراءات الأهلية احترمت المقوق المكنسبة بالأحكام » 
فنصت فى آخرالادة ( ۸۰ ) على أنه « يجوز رفع دعوى الاختصاص بشأن حک 
صادر فى قوة حک اتہای ( أى أن رفم الأمر إلى طنة ازع المنصوص عليها ۲ 
الملدة ( ١م‏ ) انا يكون أثناء سير الدعوى » ولا یکون بعد الحم فيا نهائیا » نا 
1 للاحکام النهائية من قوة واحترام ؛ وأنها قطمية فى موضوعها . واذلك لما صدر حك 
من محكمة الاستئناف الأهلية فى قضية نظر على وقف » كانت الحكة الشرعية 
أقامت ناظراً عليه من قبل » اضطرت المكومة إلى استصدار ديكريتو فى ( ۳ مابو 
سنه ۱ ۰) بوقف تنفیذ اک الأهلى ؛ ثم استصدرت ديكر د يتواخر فى( ٩‏ سمبر 
سنة ۱۹۰۱) بتعیین مجلس مخصوص للنظر فى لحلاف الناشیء عن وجود حکین 


نباي نمتناقضينصادر بن من حكتينختافتين .و يقولأنو هيف (الرانمات ص۰۷ ۳): 
«ولكن هذا اجلس هو غير مجلس الفصل فى مسائل الاختصاص الذى تكلمنا عنه > 
لأنه لاحاجة لاستصدار دکریتو لعقد هذا الجلس » وهو لا ينعقد إذا صدر حك 
نهاني فى الوضوع کا أسلفنا » . وهذا عل قانوتي سلم » وهو الذى يجب عمله أو عمل 
مشله عند صدور أحكاء نبائية متناقضة » بأرل بكون وقف تنفيذ :الج باون » 
أو تنفيذاً لقانون » فتكون المهة اتی تفصل بين المكين صدر بها قانون یمطها 
هذا السلطان . ولکن الحكومة 1 تصدر مثل هذا القانون إلى الآن . 
والظاهرعندى أن الادة (۸۰) منلاحة الا جراءات الأهليةلم يعمل بهاء لا للتعليل 
٠‏ الزی ذكره الأستاذ أو هيف» ولكن لأن وزارة المدل ل تنفذ المادة ( ۳۸۱ ) من 
اللاتحة الشرعية » فم نع لائحة التنفيقء ول تعط احا ك الشرعية أداة خاصة بتفيذ 
احکامها - أقلام الحضر بن س مع ضرورة ة ذلك تطبيقاً للقانون الوجب تنفيذ 
أحكاءبا » ومع الاح فى طلبه قدعاً من دعاة اللإصلاح من رجال القضاء » وفى 
۱ مقدمتهم الأستاذ الشيخ مد شار ٠‏ » فى تقريره الذى قدمه للأستاذ المفتى 
الشيخ جد عبد رحههما الله فى أوائل سنة ۱۸۹۹ » وكذلك الأستاذ الفی 
نفسه » فى تقريره الذى قدمه لناظر القانية فى أواخر تلك السنة . 
۱ وبق العمل بلانحة سنة ۷ ۰ اللغاة » والتى فها كلةلم توضم وضع ححا » وهى 
كلة « وهی تماك هذا الاختصاص » , ء وكانت الا الأهلية والختلطة لكل من 
أداة خاصة للتنفيذ » وتنازعت القوّى » فظنت اک التى لما أداة خاصة بالتنفيذ 
أنه إذا كان لجهة الادارة أن تفصل فى اختصاص احاک الشرعية .قبل" تنفيذ ْ 





5۹ هو والدى الأستاذ الک ایغ مد شاكر » رضى الله عنه » ولد فى منتصف شوال 
سنة ۱۲۸۲ ( مارس سنة ۸۱۸۹ وبوفی صباح بوم اميس ۱۱ جادتی الأولى سنة ۱۳۰۸ 
۲٩ (‏ يونيه سنه ۱۹۴۳۹ ) وقد وضع تفر مرا عظيماً فى شأن الحا كم السرعية ¢ فى آوائل 
سئة 20١8569‏ وهو الأساس المقيق سكل إصلام أحدث فى تلك الجاع . وكتبث” له ترجة ۱ 
موحزة عقيب وفاته » ونسرت فی الفتطت فى عدد أغسطس سنة ۱۹۳۹ 
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أحكاءها » وهی ساطات یس ما من نوی »ول أن کون لاک ای ملك 
ساطة امک أن تفصل فى اختصاص الاک الشرعية » وتقبل من آحکاما ما نشاء 
وعنع منهأ ما تشاء . 

بقول الأستاذ أو هيف ( الرافعات ص ۳۰۸) : « وعلى كل حال فان الحم 
الأهلية کنر ما تنتصر فى هذا لزاع لا لأن لديها حضر ین يتفذنون أحكامباء 
لأن استصدار دكر بتو لإويقاف تنفيذ الأحكام الصادرة منها على خلاف: قواعد 
الاختصاص أمر لا يتيسر دام هذا من جهةء ومن جهة أخرى» إن احكام الجا 
الشرعية لا تنفذ إلا بواسطة الإدارة ؛ و مضا واسطة الحضرين الأهليين » وهذه ٠‏ 
لا تنفذها طبماً لنص الادة الأولى من لانحة ٤‏ أبريل سنة ١407‏ الا إذا كانت 
احاک الشر عية أصدرتها وهی تملك اختصاصها بباء فاذا كانت الإدارة ها سلطة 
تقديز قيمة أحكام الاک الشرعية » وارتكاناً على هذه السلطة امتنعت عن التنفیذء 
فصاحب لحن اححكوم له شرعياً لا بستطیم إلا مقاضاة الإدارة أمام احاک الأهاية, 
وهذه حيكذ در إن كان الك الشرعى صادراً وفقاً لقواعد الاختصاص أ لا 
فأئ انتصار بعد هذا ؟ ! 

وکا هذا وما قضت به احا الأهلية أو لاا فى أحكام شرعية ». أن 
المحكة الشرعية التى اصدرتم | كانت غير مختصة » عمل باطل قانونا » بی على فهم 
۱ خط فى لأحة لا پا نون الذى بنيت عليه » وعلى فهم خط فى سلطة الحم 
الشرعية وقوة أحكامها ووجوب تنفیذها » وعلى إمال وضع قاتون حدد اختصاص 
احاک » ويمنم تعرض بعضها لإلغاء أحكام واجبة النفاذ أو وقف تنفيذها. 

نم قد نقد الأستاذ أو هيف فى كتابه (الرافعات ص ۳۰٩‏ والدولى الخاص 
ص۸۰۹) نظر بة احترام قوة الأحكام النبائية أ كثر مما يجب عند تنازع الاختصاصء 

وصح بأن الأقوى من اا ينصب نفسه حك فى مسائل الاختصاص» وقال : 
00 وبذلك یکون ا شرع قد أخطأ فى التشديد فى احترام قوة الشىء المحكوم : به بلا 


= 4 سا 


مبرر» . ولكنا لستا هنا صدد ماکان يجب أن بوضع من‌القوانین » بل نحن بصدد 
تطبيقها تطبيقاً لا و إظهار الفرق بين المحم ای تصدر أحكاما » و بين الميثات 
الى ليست لها سلطة ال حكر » و إثبات أن الواجب احترام الأحكام القضائية وتنفيذها 
ملا » حتى مع فرش الط فى يضما . ۱ 


رای : نة تنازع الاختصاص . 


قلنا إن تنازع الاختصاص بين اک الشرعية والجالس اللية ۸ ینم فى شى. 
من القوانين على طرق الفصل فيه » و بنا أن قرارات هذه الجالس ليست أحكاما 
با ممت المفبوم من كلة « حم »2 وأنها لا تحوز قو الث ىء الحسكوم فيه »وان أحكام 
الحا 8 الشرعية « أحكام 4 نامة » فكان ا المفهوم بداهة أنه لا معنى لعقد خلاف سن ٠‏ 
حک وبين قرار ۱ أقوى حالاته أنه يصلح سنداً للنتمسك به أمام جهة فضائية تنظر ۱ 
فيه ونم | عا ترام . ولکن ن الحطأ فى فهم لامحة التنفید الشرعية ۱ والحطاً فى اعتبا ارها 
قا 3 آنا ملغاة » وترك وزارة العدل وضع لامحة للتنفيذ » وحرمان اا الشرعية 
من اداة التنفيذ »كل هذا اوقم فى تفوس رحال القضاء والقانون وجود ثىء سمى ` 
« تنازع الاختصاص » بين الحا 5 الشرعية واجالس اللية . ولذلك كانت إدارةو ‏ 
اک الشرعية تنظر فى مسائل هذا التنازع قبل سنة ۱۹۲۰ وتبت فيها طبع لاحکام 

الشريعة الغراء ( مذ كرة وزارة العدل فى هذه القضية ) . وهذا مب على فرض بتاء 
. لائحة التنفيذ» وعلى فرض عة ججاة « وهى تملك هذا الاختصاض» من الادة الأول 
نها . ولذلك نری الأستاذ آجد صفوت بك يقول فى كتاب قضاء لأحرل الشخصية 
( ص٦٤‏ لاع ): ( وهده الادة تفرص على السلطة الا دار یة أن تہ تتحقق أن اشک 
صدر من جهة حتصه و الا فلا قيمة له ولا اش فيقدم الحك | إلى حهة الادارة 
. بالمدريات والحافظات » وهذه يله يله إلى سم قضان وزارة اناخ الذى ببحث 


امک من وجهته الشكلية ؛ من یت صلوره من هة ص بإصداره فى حدود 1 
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Fg r و‎ ar 


.م 
اختتصاصها » طبقاً لنص اللاعة الذكررة» فاد! آقره بباشر تنفيذه » و إذا عارض 
المحكوم عليه فى التنفيذ بحجة أنه تابم للة أخرى » أو قدم حك معارضاً له من أى 
جهة » وقف التنفيذ ويعاد استفتاء قسم قضايا الداخلية » الذى يفصل فى الأمر إذا 
كان التنازع بين مجلسین من الجالس اللية » أما إذا كان لنزاع بين مجلس مل 
ومحكة شرعية ‏ أ أو سم الحسكوم عليه » فنى ان ترفم وزارة الداخلية الإشكال 
إلى وزارة القانية لتفصل فيه . ولری مافى ذلك من إضاعة وقت كثيرين من 
کبار موظنی وزاری الداخلية والتانية » فضلاً عن تعطیل التنفيذ . وقد رژی فى 
سنة ۱۹۲۰ أن تشكل. لجنة لفصل فى هذه السائل برئاسة وكيل وزارة القانية 
ومستشارها للی ومدیر مکتب لوز بر » وتعرض قراراتها وزير الحقانية » فهى نة 
استشار به للوزير » ولس لقرارها صفة الک ٤‏ و بصدر بإنشاما قرار » وهی تسترشد 
فى الفصل فى النزعات التى تعرض ها با ستقرت عليه أحكام اما الأهلية 
والختاطة 6 . 
وهذا هو التارخ الكامل لإنشاء نة تنازع الاختصاص » وقد نقل بشىء من 

الاختصار فى مذ كرة الؤزارة فى هذه القضية ؛ الا آن مذ کرة الوزارة زادت أن. 
“منشور الداخلية الورخ ۷ آغسطس سنة ۱۹۲۸ من أسانيد انشاء هذه اللحنة » ولکن ۱ 
الذى فى كتاب الأستاذ صفوت بك أن هذا المنشور « بشأن تنفيذ أحكام حالس 
الملية » . وع لكل حال فإن الواضح من مذ كرة الوزارة أن هذه اللجنة لم يصدر 9 
قرار خاض » وأنها استشارية ليس لقرارها صفة اک . ومذا هو الصریح أيضاً من 
مناقشة الشیخ احترم عباس الجل » فى ملس الشيوخ » مع صاحب الصالی وز بر 
۱ اطقانة السابق » الذی قال عما : « ھی لا تفصل ولکها لعطی راا استشار ا « 
قال الشيخ امحترم : « إذا كانت هذه اللحنة لا عمل ها فواجب أن لا يكون لها 
وجود قانونى » أما إذا كانت تفصل فى بعض السائل فلنعطها وجودها الشرعى » 
٠‏ وذلك بتقديم مشروع قانون بتشكيلها » فقال معالى الوز بر : « لك حق فى ذلك » . 


35 
فاللحنة إذن ليست ما صفة قضائية أو إدارية » بل هی لجنة لاعطاء الرأی فقط » 
وهى تعطى الرأى بعدم تنفيذ الأحكام الشرعية الهائية » ولکن آراءها معتبرة 
قرارات تحترا الجهات المنوط مها التنفيذ » وتوقف بها تنفيذ أحكام ائية واجبة 
النفاذ» <تى اضطر بت أفكار الناس جميعاً فى شان اا م الشرعية » وتوهموا أن 
أحكامها تصلح أن تکون موضع إعادة النظر ممن لا لك إعادة النظر فما . 
وقد صور الأستاذ أو هيف أثر هذا الاضطران ب بأوضح عبارة » فقال فى الدولى ٠‏ 
الاص ( ص ۸۸٩‏ = ١م‏ ) : « وقدكان من نتا التنازع بين الحم الشرعية 
وغيرها من ماع الأحوال الشخصية » وعدم وجود سلطة قضائية عليا تفصل فى هذا 
. التنازع بمقتضى قواعد القاثون الدولى انماص" » أن أصبحت أحکام هذه احام فى 
كثير من الأحوال هد لعدم التنفيذ » ولمدم الاعتراف مها » اما من جانب الإدارة 
لوکول إلا تنفيذها » وإما من جانب 39 الختاطة والاهلية » الطلوب منها 
تنفیذها أو الاعتراف مبا » وتد ترتب على ذلك أن قل ولوق اناس بقيمة الأحكام 
الصادرة من ل ا الأحوال الشخصية فى كثير من الأحوال » وأصبحت هذه 
الأحكام من بعد صيرورتها نهائية حلا لببحث من جديد ؛ فى هل أصدرتها ال محكة 
. الشخصية وهی مختصة بها ؟ وهذا البحث يحصل فى جهة أخرى غير المحكة التى 
أصدرت 5 » وهذه المهة قد تكون الادارة » وقد تکون عحكة أخرى » وقد 
تستعین الإدارة بلجنة خاصة » كا حصل من عهد قريب » فان وزارة التانية 
شكلت الجنة إدارية لإبداء رأيها فى ما ينفذ وما لا ينفذ من , الأحكاء عند تزع 
الاختصاص » ثم قال : « كل هذه الهيئات تلتحى” فى غلب الأحوال إلى قواعد 
القانون الدولى انماص ؛ لتحل مها الحلاف » وكثيراً ما تلتحى إلى النصوص الختلفة 
التضار بة » وتتأثر بالظروف الخاصة » مثل قبول.الاختصاص أو عدم المعارضة فيه » 
من جانب الدعی عليه وقد يكون لشخصية المستشارين الككيين -- الذين يبدون 
الأى - وطنسیتهم أو دياتهم ما يؤثرفى الحل النهانى مسا الطروحة على الإدارةء 


س اك 


" كا يكون نفس التأثير لاختلاف جنسية أعضاء اللجنة الخاصة التى تنظر فى تنازع 
الاختصاص » لذلك قد تأخذ كل قضية فى العمل حلا خاصاً لا تأخذه قضية أخرى 
من أوعها » وهنو ما يدعو إلى التصريح پمدم وجود قواعد عامة بط لها الناس » . 

هذه الال المضطربة لا تجوز بقاؤها » وهذه اللجنة لا سلطان لما على الأحكاء 
قانونا » حتى لو تساوى المكان التعارضان فى قوة التنفيذ . ولس رأمبا الاستشارى 
ملزم أحداً ؛ ووزير المدل هو الرئيس الأعلى .لكل الجهات القضائية » ولکن 
| القوانين لم تجعل له سلطة قضائية لا فى أحوال معينة منصوصة » منها رئاسة مجلس 
تنازع الاختصاص بين جهات الك فى الأحوال الشخصية وبين اخأ 1 الأهانة » 
. وهو لا يلك الفصل فما وحده عقتضی القانون ».ولا يملك الجلس كله الفصل فى 
الاختصاص بعد صدور حک نپا » ولکن تنازع الاختصاص بين الحا 13 الشرعية 
والخالس للية لم يدخل فى سلطة هذا الجلس » لا قبل الک ولا مده » وبالاول 
. ليس لوزير الداخلية ولا لفيزه حق الفصل فى ذلك أو إصدار قرار وتف تنفيذ 
حك واجب النفاذ . 0 5۹ ۱ 

ومن هذا یظیر أن موضوع هذه القضية » فى وجوب تنفيذ حك الدعية أو منم 
تنفيذه » ل تصدر فيه > من جهة مختصة » فبطل الدفم بعدم السماع .. ۱ 

وما أشارت إليه مدکه الوزارة فى هذه القضية تبريراً لأعمال نة تنازع 
الاختصاص آنها « ]ذا آفتت يتنفيذ حک فير واجب تنفيذه فان تصاحب ال أن 
. طالب الحكومة بتعويض بسبب ذلك » ! ولا حب أن آعرض هنا إلى جواز 


¥ 


الحم بتعویض يسبب تنفيذ حك قضأق نمأي واجب النفاذ أو عدم جوازه » ولکنی 


أرى أنه أشرف للحكومة الازمة العادلة أن تشتری العدالة و إن غلا امن » ولان 
م سے بر 4 7 7 ى .و و سا ام 2 . fos.‏ 

فرع الدولة افدح الفرنم خی فا وللامة من أن يعرف عنها أن أحكام محا کیان 
التى تنوب فى السلطان عن ولی" الأمرء يقف فى سبیل تنفیذها سلطات إدارية > 
او لجان استشارية . 5 ۱ 


س ۲۳ سب 

وخاسبا : عن اختصاص الحكة بنظر هذه الدعوى ا 

أما بالنسبة للندعى عليه الشانى فلا كلام فى الاختصاص » لأنه ل يدفم بمدم 
الاختصاص» ولأن الملاف يننه وبين للدعية فى حم نفقة صادر من هذه المحكة › 
داخل نحت الادتین ( ۵ و > ) من اللاحت وإنما الكلام فى اختصاصها بالنسبة 
لقاضاة وزارة العدل » فان هذا من النظام العام الذى يجب على الحكة البحث فيه 
من تلقاء تقس سما کا يفهم من امادة (۱. »)٠‏ وان يدقع مندوب الوزارة بهذا ادف 
۱ میت مفصلا ‏ بل قال فى 1 اخر جلسات الرافعة :» ( موقنی الدفع عدم الاختصاص فى 
هذه القضيةء لأن وزیرالعدل ا دخل له فما » ولس‌هو المهة اختصة فى التنفيذ». 
والثابت من أوراق القضية أن المدعية > لما بالنفقة على الدعی عليه الثانى » وتأید 
استثنافي » وأن اللدعى عليه الثاني صدر له قرار من مجلس طائفة الأرمن ن الأرثوذ كس 
۱ بطلاقها » وأنه رفم دعوى بعدم تعرضها له فى التفقة أمام هذه المحكة ورفضت وتأيد 
ذلك أيضاً» وأن الامر رفم إلى نة ازع الاختصاص » فرات فى نوم ۲۱ بونية 
سنة ۱٩۳۸‏ عدم تنفیذ د جک النفقة ؛ وعدم تنفيذ أى > بالحبس ضد المدعى عليه » 
أوأى نوع من أنواع التتفید الاخری ‏ وأو" بن الدعية اعترضت على هذا القرار فى 
۰ أغسظطس سنة ۱۹۳۸ و۲۷ مارس سنة ۱۹۳۹ » وطلبت إعادة النظر فيه » وان 
اللحنة قررت فى ۲۷ مان سنة ۱۵۲۷ «أن لا محل لاعادة النظر فى الوضوع ؛ وتأبيد . 
فرارها السابق» . فرفعت الدعية هذه.الدعوی » نحاول.مبا الوصول إلى حقها الثابت 
ها 2 نهالى » والذى تعرضت وزارة العدل لها فى تنفيذه مهذين القرارين . وهذه 
الدعوى لا تخرج عن كونها إشكالا فى التنفيذ » ولكن من نوع جديد » لم يعرض 
۱ مثله على الحا الشرعية فا ام . فإن العتاد فى الإشكالأن يقدممن الحكوم عليه 
إما عند حصول التنفيذ » و ما برفع دعوی مستقلة » ولكن هذه الدعوی جاء 
الاعتراض على التنفيذ فها من جهة ثالثة غير جهة انلصمین » وهی البطريركية  »‏ 
ی تظامت للوزارة » وطلبت عرض الامر على لنة تنازع الاختصاص »کا جاء فى 


اعم سا 
وقائمقرار الاجنة ما نصه: «قامت الزوجة بعدذلك بتنفيذ حم لتفقة الصادر لما رن 
از على منقولات الزوج نظیرالتجمدء و بطريق ابس أيضاًء فتشکت البطر بركية 
للوزارة » وقالت بأن الحكومة سبق سبق,أن طلبت إخطارها عن تكرت عم 3 
وأسماء أعضائه لاعتادم » وأن الفصل فى أمور الزوجية لأبناء الطائفة من | 
اختصاص الكنيسة » ولا يمكن لغيرها البت فما » وطلبت عرض اوضرع عل بل 
مزع الاختصاص » و إيقاف التنفيذ مؤقتأ» حتى تقرر اللجنة ما تراه بشأنه . تفار 
محافظة القاهرة فى هذا الشأن» کا خابرنا محكمة الاز بكية الجزئية لاهلية لاقاف 
بيع التقولات الحجوز عليها » . 
والدعية لا اعترضت على هذا الترار طمنت نی نکیل اللسنة > ولا نة ل ۱ 
فى إيقاف الأحکام »کا جاء فى وقائع القرار لثانى » فلم يكن ماما من السبل إلا أن 
تفع الاعر إلى القضاء » اختص بالفصل فى الإشكال فى التنفيذ» لآن القصود من فصل 
القضاء فيه هو مراقبة تنفيد ن الأحكاء واحترامبا » حتی لا تعبث الایدی مها . فاو 
كان الح غير منوع تنفيذه بقرار اللجنة لكان الإشكال رفم بالطريق المعتاد من 
اكوم عليه . أمّا وقد تبرعت جهة ثالثة برفع الأمر نيابة عنه» إلى سلطة نظن أن 
لها حق الفصل فى مثل هذا » وفصلت هذه السلطة الإدارية » وَوَكَمَتَْ فعلا تنفيذ 
ای » فليس هناك طريق معقول يسلكه صاحب الق إلا أن برفم الاعر 
القضاء لينظر فى هذا الإشكال » الذى دم ف ق 
لا تملك الفصل فيه » حتى قول القضاء كلة العدل » و رد الحق إلى تصابه . وهذا 
الإشكال لس متعلقاً الا جرا ءات اوقتية » ولکنه متعلق باصل الدعوی » کا هو 
ظاهر » فالحكمة الختصة بالفصل فيه هى ال حمكمة التى أصدرت امك ؛ وى هن 
المحكة »> عقتضی اللدة (۳۰۱) ۱ ۱ 
ولدست هذه السألة داخلة فى الادة (٠مم)‏ م قال مندوب الوزارة فى عرافمته » 
لن هذه المادة إنما جامت فى امتناع المنوط به التنفيذ . وهنا يحصل ذلك » بل 


م 


النوط به التنفيذ شرع فى التنفيذ فعلاً » ثم منم منه بعمل جهة ليبن له الا أن 
بطیم آمرها . ۱ 

سادسا : قرأنا فى قرار اللحنة لدم من الوزارة » الصادر فى ( ۲۱ ونية 
سنة ۱۹۳۸) فى وقائعه ما نصه : « تارا محافظة القاهرة فى هذا الشأن » کا خامرنا 
محكة الأزبكية الجزئية الأهلية » لإيقاف بيع المتقولات احجوزعلیها » . وليس من 
۱ شك فى أن هذه الخائرة للیتین صدرت قبل صدور قرار اللحنة » لب 
ذكرت فی الوم لافى منطوق القرار » نقد صدر الامر وقف التنفيد اذن قبل 
صدور قرارها » شن الذى أصدر هذا الامر ؟ وما سنده فى اصداره ؟ حتی ل وکانت 
اللحنة تملك وقف التنفيذ ؟ !ری الحكة من حتبا البحت فى ذلك » لان رجال 
القضاء لا سمیم الإغضاء عن المدوان على الأحكام . وقد فکرنا فىتحقيق هذه المسألة 
قضائياً » ثم رأبنا أن تنيحة التحقیق إعا هى نحديد السئولية فقط ولا أثر لهافى 
الفصل في هذه القضية » فرأينا أن تكتنى بالاشارة الا > لتكون فى موضم العناية ۱ 
من حضرة صاحب العالى وز بر العدل » وهو حارس العدالة عقتفی مر كزه السانى » 
وهو الهيمن على احتراء القوانين . 0 ظ 
تند ثبت م نكلهذا أن الدعية سک ها بت بنفقة على الدعی عليه الثاني حکا مبائياً : 
وآن هذا الك واجب ی الثفاذ ع وأن لجنة تنازع الاختصاص لا وجود لها قاو ۽ 
وأنها لا تملك هی 1 غيرها فن السلطات الإداربة وقف تنفيذ الأحكام 4 
وأن قرارها نع تنفيذ حك الدعية قرار باطل » لا يجوز لوزارة العدل السك به ٠‏ 
والتعرض لمدعية فى تنفيذ حكبا» وأن هذه المحكة هى الختصة بالفصل فى هذه 
. القضية » وأن هذه القضية فى تصويرها القانونى من قضابا الإشكال فى یذ . 

ومن حيث إنه بذلك يكون الدفم عدم الاختصاص غير صحيح . . 

ومن حيث موز المدل تنفيذ امک لذ كور ل يبن على أى سبب ۱ 


له وج . 


س 


ومن حيث إن الدعية طلبت مول اک بالتفاذ العجل ؛ ولاتری امک 
داعياً لس ع ذلك » »لا الفصل فى قضايا الوشكال نای" بطبیعته . 


ذا 


قررنا رفض ما دفعبه فى هذه البعوى . وحكمنا للمدعية عل حضرة صاحب ٠‏ 
لمالی وز بر العدل عنم تعرض وزارة العدل لمدعية فى تنفيذ حك نفقها الصادر من ۱ 
هزه المحتكمة فى ۱۷ وبر سنة ۷ ف القضية رتم ۹ سنة ۱٩۳۷/۳۹‏ وحکمنا : 

لها على الدعی عليه الثانى.. . باستمرأ ر تاد الحم الذکور» وأمر ناه عدم معا معارضتها 


ا ف ذلك . والزمتاهها الصاريف وعانة فرش أتعاب محاماة حضوريا ٠.‏ 


ف 
چ کے 


۱ 2 
ست ۳۷ — جر( ںی 
لم این زو ںی 
05 حکم 00 


كلهت ]۲5 ۲۲۱۵۰۵۱۸۸۵ WAA‏ 
الرأى العل » للقاضى فى مسثلة معينة لا يصلح سبباً لرده | 
عن نظر قضة فى هذه الللة » ولا ينبغى له أن يتنحى 
لهذا السبب عن نظرها . 
لجنة تنازع الاختصاص لا وحود ها قانوناً » ولا تملك 
مبدأ الفصل بين السلطات عنع الساطة التنفيذية من 
التعرض لأحكام السلطة الفضائية وأوامرها » ومن تقفييد 
اختصاصها > ومن إعادة النظر فى قرار صدر مها 
. الخطاب الصادر من الجهة الإدارية عنم تنفيذ حك قضالى 
واجب النفاذ ليس ,إلا تعرضاً منها للسلطة الفضائيةء ولاعاك 


5 أحد من موظنالدولة إصداره » ولا يجوز لوظف أن بطبعه 


فيمتنع عن تنفيذ الک بسبیه 
القوانین‌حت الأحكام الفضائية يةمنالخضو ع لسلطة اموظفين 
لمحت التنفيذ الصادرة فى سنة ۷ ۰ صارت ملغاة 
بالفانون ۳۱ سنة ۱۹۰ والفانون رقم ۷۸ سنة ۱۹۳۱ 
ثم صدر قرار فى ۱۹٩‏ ولیو سنة 4 ۱۹۳ باستمرار العمل ` 
بها » وهذا مار لا يصمح ما كان نبا بإطلا طلا اسلا 
عخالفة القالون . 
بالجلسة المرثية التعقدة عل محكة الأز بكية رة ف يم این + شبان 


اسنة ۱۳۰۹ ۸ سبتمبر سنه ۱۹۰ 
دی آنا أحمد عمد شاكر القاضی سا 
صدرالح؟ الای ۱ ۱ 
۱ فى القضية الجزئية رقر ٠٠١٠‏ سنة ۱۹۳۹ و سنة ۱۹6۰ الضموم ها قضية الإشكال 
رقم ۲۰۱6 سنه ۱۹۳۹ - ۰ الرفوعة من ...... ضد . .. . . . يطلب 
إشكال فى تنفيذ حکئ حبس بمبلغ 8۰۰۰ قرش . 


' هذا اج تابع احم قله واه مسم لہ ۽ وفیه استفاء بعش آبحانه  وهو بين‎ )١( 
. طرفى الخصومة أنفسهما‎ 


سر 


اوقانم 
استصدرت الستشکل ضدها حك على الستشکل من هذه المحمكة فى ۱۷ وفبر 


سنة ۱۹۳۷ فى القضية ۳۳۹ سنة ١م‏ = ۱۹۳۷ بنفقة لحاء ثم استصدرت حکین من 
٠‏ هذه احكة بحبسه فى القضيتين 1١‏ سنة ۱۹۳۸-۳۷ و ۷۹۹ سنة ۳۷ - ۱۹۳۸ 
فى ١5‏ ماو سنة ۱۹۳۸ و ۲۰ نونية سنة ۱۹۳۸ » نظير مبلق عشرين جنا 
متحمد تفقتها بأنواعها » عن الدة من ۱۷ وثبر سنة ۱۹۳۹ لغابة ۱٩‏ ريل سنة 
۷۹ عر ن اک الأول » ونظير مبلغ عشرین جنیاً عن الدة من ۱۷ أبر يل مننة 
۹ لغاية ۱٩‏ سبتمبر سنة ۱۹۳۲ من الک الثانی > وقدمت الکن الحهة ۱ 
1 نوط بر | التنفيذ . فاستشكل المدعى ف التنفي, بأن هذين کین لا يجوز تنفيذها ». 
لصدور الامز بایقاف التنفيد من وزارة العدل بخطابها للمحافظة رقم ۹۹4 فی ٩‏ آبر بل 
سنه ۱۹۳۸ > و بقرار نه تنازع لا ختص صف ٩‏ بونية ۱۹۳۸ القاضی وقف التنفيذ . 
وأُودع البلنين الط بين ار بنة » وأحيل الإشكالان على هذه المحكة للفصل 
فهما » وأرسل معهما صورة من خطان وزارة العدل الشار إليه فى الإشكالين » 
. و طلب الستشکل تقرر ضم الاشکال نی رقم ۰۱ ۲۰ إلى هذا الاشکال . وترافع 
وكيل الدعی بطلبات موكله و عذ كرة قدنها » وطلب قبول اللاشکالین ووقف تنفید . 
اطکین ؛ وطلب آیضاً احتياطياً وقف تنفیذ الحكين إلى أن بفصل فى الاستثناف 
الرفوع من موکله عن الك الصادر من هذه امحسكنة فى ۱۲ فبراير سنة ۱۹۵۰ فى 
القضية ۱۹۷۲ سنة ۱۹۳۸ -- ۰۱۹۳۹ و احتیاطاً آخر وقف السير فى الاشکال 
إلى أن يفصل فى هذا الاستثناف . وقدم وکیل الستشکل ضدها مذ نک بالرد على 
أقوال المتشكل » وطب نها رفض الإشكالين الإذن بصرف البلغين  .‏ ' 


للق ۹ 
الممحكمة ۱ 
٠‏ عرض وكيل الستشکل قبل ۲ افعة لنقطة دقيقة » تتعلق رأى القاضى الذى 
ينظر فى هذين الإشكالين » وعَرض ها عررضاً رقيقاً مبذباً » بناه على أننا أصدرنا 
0 خا فى هذه المحكة فى ۱۲ فبرابر سته 194٠‏ فى القضية ۱۹۷۳ سنة ۳۸ - ۱۹۳۹ 
ين الطرفين باستمزار تنفيذ حك الننقة » ون هذا اسکلا بزال منظوراً سای 
وآن هذا الحم يتضمن رأينا صراحة فى موضوع هذا الإشکال » وأنه لا بريد بذلك 
ردنا عن نظره بالطريق القانونی » وأنه إا بوجه نظر القاضى لذلك » ويترك له 
ارای فى أن بنظر الاشکالین أو يتنج عن نظرها.. 5 
. وقد كانت لنا مندوحة عن الكلام فى هذه النقطةء فما ضرح به وكيل الستشكل 
من أنه لا بريد رد القانى عن نظر الاشكال ع وفيا بعلم هو من الخلق الاسلامی 
السای » الذى رض > على فضاة ؛ الشرع أن تبعوه » عأ هدام الله إليه من الإيان » 
وقد فل ذلك ف یکت ب الإوسلام . ولكنا تريد أن فزیل شبهة قد تعرض للمستشكل 
وأمثاله » من لا مرفون حقائق الشريعة ودقائق نون » ليكونوا على قين من أن 
لا وقضى ینم فى شثونهم إلا باحق والعدل . وأساس الددل ثقة المحكومين بحا كبم؛ 
واطمعتا: پم إلى آمانته ودينه » وأنه لا يقول إلاما تطمئن إليه تفسه » وأنه لا یک 
عليه أن يرجععن رای راه » إن تبين له ند أندكان غیریح. و تكن نیز لانفسنا 
النظرفى هذا الإشكال أو غيره إن ۸ نک ن على ثقة من آنا جتهد فى إحقاق ات » 
وا لک با يطمئن إليه ضميرنا» سواء أوافق رای رأيناه من قبل أم خالفه . وظهور 
رأينا فى مسألة لا منم أن ننظر فى مثلبا مرة أخرى » با يوفق ال له من الاجهاد.. 
ووكيل المستشكل اما يشير بكلمته إلى الفقرة الخامسة ' من المادة (ة4؟) من 
القانون » فى الأسياب اى تيز رد القضاة عن الحكم » ونم : « إذا أبدئ القاضی 
لأحد الحصوم رأيه فى القضية » . وهذه الفقرة و صريكحة فى أن الانع للقافى من نظر .. 


س 

الدعوى أن نتصل بأحد الطرفين » فيبدئ له فى النضية المنظورة را ه » لأن هذا 
عمل” ينافى الأمانة الواجبة على القاضى » وهو خروج عن أدب القضاء » ورافم لاثقة . 
بالقاضى » فهو أجدر أن عنمه من الفصل فى القضية . أمّا أن يكون للقاضی رأئ” 
قضانی" معروف » فى بحث من الأبحاث الفقهية أو القاتونية » مما ُسمى فى عرف 
القضاء بالمبادى' , فم بقل أحد أن هذا يمنع القاضۍ من نظر دعوى تمائل أو توافق 
ما سبق له أن حم فيه د وهو أمر بدیپی » لا یلسع لا كثرمن هذا التفصيل . 

ثم نعود إلى البحث فى موضوع الوشكال . 

فن حيث إن النتشکل قد ببى إشكاليه عل أن الحكين المنفذين لار 
تنفيذهما » لصدور أمر من وزارة العدل نع تنفيذ حم الفقة الصادر على موكله 
هذه المحكة فى ۱۷ نوقير سنة ۱5۹۳۷ لاما تنفيذ لهذا دک »> وقد صدر 
أمر وزارة المدل كنع تنفيذ حک الثفقة المذ كور » واستند إلى خطابها مافظة مصر: 
الرسل صورته مع أوراق لاشکال » وعلل رأيه هذا بأن اغاع الأهلية واحا 
الختلطة منوعة من اللساس بالاوامر الادار ية تفسیراً ووقفاً وتعدیلاً وإلغاء » وأن 
القضاء الشرعی لس له اختصاص بالنظر فى الأوامر الادارية من باب الأولى » 
۱ وأنه لا يكاد يهم أن تکون ولایته القضائية فى ذلك آوسم دائرة وأبعد حدوداً 
من ولاية القضاءين الأعلى والختلط » إلى آخر ما ذ کر وكيله ع ذکرته . 

ومن حیث د إن فيا ذکر الستشک کنیا من الابهام والایجاز » آوجبا الخطأ فا 
" ذهب إليه من النظر » فان المادة )٠١(‏ من لامحة : رتيب الام الاهلية الصادرة فى 
سنة ۱۸۸۳ نصت على الأنواع التى تک فیها احاک ٠‏ ثم قالت فى الفقرة ة الثانية منها 
ما نصه : « ولس هذه الحم آن مج فيا بتعلق بالأملاك الأميرية العمومية من 
حيثية الملكية » ولا أن توول معنی أمر يعلق بالادارة » ولا أن توقف تنفیذه » . 
وهذ اكلام واضح مفهوم » وقد فسبره المرحوم عبد اليد أنو هيف بك ف الرافعات 


فى البند (۱۳۱) عا نصه : « معنى ذلك أنه مت صدر قرار من وزارة من الوزارات 


لس ل 
أوجهة إدارية ما » فانه ليس للقضاء أن عرض له لتفسيره أو تأويله »کا أنه ليس له 
أن بوقف تنفيذه . لأن تأويله قد يكون غلبا مقيّداً له ومضيقاً فى دائرة عل 
فتتمطل بذلك الأوامر الإدارية . وما نمت الحا من التفسير والتأويل الا یت 
ليدأ عدم منع تنفيذ هذه الأوامر ولو جزئيا . فليس للمحام الأهلية أن نی فى 
طلب إيقاف بيع إدارئ » ولا أن تمک بالغاء ححر إدارى قامت مهما الإدارة ؛ 
ضد ممتنع ممتئع. عن دفع الضرائب مثلا » ولا ی إقاف تنفيذ آمر بالاستيلاء على عقار 
نزعت ملکیته إداربا » ولا بإلغاء قرار مجلس تأديب قضى على موظف بالرفت أو الحرمان 
من العاش ؛ ولا أن تیک بإلغاء تجنيد شخص جندته الحكومة » کا أنه لس لما 
أن تنظر دعوی بتفسیر أو تأویل أ مر أو قرار من نحو ما تقدم ذ 9 فان هذا من 
. شأن الإإذارة التى آصدرته » . وقد ڏک نحو هذا فمابتعلق الاک الختاطة ف البنود 
( ۲۵۶و ۵ ۲۹۰ ) . ۱ ۱ 
۱ ومن لبدیپی البين أن ا مراد ب « الأمر الذى یتعلق, بالإدارة » الأوامر الى 
تصدزها السلطات التنفیدبه فى حدود اختصاصها» لضان حن سير الا دا الحكومية» 
على النحو الذى يريده السوژولون عنها » إن خطاً 
السلطات القضائية من التعرض لتأويلبا أو تنفيذها » اتباع لمبدأ الفصل بين ٠‏ 
السلطات فى النشريم الحديث» الذى اقتبسته الدولة للممرية من الدساتير لاور بية» 
ومنعاً لتصادم السلطات » الذى تضطرب معه شؤون الدولة » فلا تتعدى السلطة 
التشريعية على السلطة التنفيذية » ولا تتعدی السلطة التنفيذية على السلطة القضائية 
ولا تتعدی احدی هذه السلطا ت عل الأخرى فيا يصدر عنها فى حدود اختصاصها . ۱ 
فلس من العقول اذن أن 'بقصد بهذا لنم_منم " السلطة القضائية من تأویل اعر 
أصدرته الساطة الإدار ية أو وقف تنفيذه » فى حين أن تحمل السلطة التنفيذية حق 
إلغاء حک أو أمر صذر من السلطة القضائية فى حدود اختصاصها ٠‏ بل إنه ليس 
ساطة التنفيذية أن تقيد اختصاص السلطة القضائية فى الحدود التى منحها إياها 


و ان صوایا وهذه الاوامر مُنعت 


القاثون » ولا أن تعید النظر فى قرار صدر منها فى هذه الحدود » ولکن للسلطة 
القضائية أن تحافظ على حقوق الأفراد إذا تقاضوا (لها متظامين من أمر أصدرته 
الساطة التنفيذية» وتعوّضهم من الأضر ار اتی لقت بهم من ذلك الامر »> كنص 
الفقرة الثانية من الادة (۱۵) من لانحة الإجراءات الأهلية» إذ صرحت بان اک 
الأهلية تختص بالك فى « كافة الدعاوى التى ترفع على المكومة يطلب تضمی: بات ۱ 
ناشئة عن إجراءات إدارية تقم محالفة للقوانین أو الاوامر العالية . 

ومن حيث إنه ازيادة هذا إيضاحاً نتقل هنا نص انطاب الصادر تا 
الحفانية إلى محافظة مصر ». فى شأن نع تيز حم النفقة على المستشكل » و 
ارخ“ ا ریل سنة ۱۵۳۸ ؛ والذى قذمت لنا صورته مع أوراق الإشكال , وهو : 

« حضرة صاحب السعادة محافظ القاهرة . أتشرف بأن أخبر سماد أن 
بطر بركية الارمن الأرثوذ كس بالقاهرة قد رفعت إلى هذه الوزارة تكرى تشن ن 
مجلس مى الطائمة قد نظر فى دغوى مقامة أمامه بين انلواجه... وزوجته الت 
وحكم بتاريخ ۱۹۳۵/۱۱/۲۹ بالطلاق بين الزؤجين » لا أن الزوجة المذ 31 هد 
صدور هذا الحم عدة طويلة لجأت إلى سحكة الاز بكية الدرنية الشرعية » فرفعت 
أمامها دعوی طلبت فا ازام زوجها بأن يدف لما فتة شرعية ابتداء من 1 
" وفیدت الدعوی رتم ۳۳۹ سنة ۱۹۳۷ ا ۸ وعد أن تداوات القضية فى عدة 
جلدات بشم فها بارخ ۷ بإلزام الزوج المذ كور بأن يدفم لزوجته 
نفقة شهر بة قدرها أر بمة جنيهات » أبتداء من ۱۹۳9/۱۱/۱۷ وتأيد الك المذ كور 
استلنافیا بأ بحم من محكة مصر الابتدائية الشر عية» وقد نظامت البطر يركية الذ كورة 
من صدور هذبن الحكين ۾ من احاک الشرعية » قائلة أ أن الدعوی مقامة بين أرمنيين 
رو كسبين تین لطائمة ها مجلس مل معترف به » تنفذ الكومة أحكامه » وقد 
نظر فعلا فى المزاع القاثم » وح بالطلاق بين الزوجين وعدم أحقية الزونجة بنققه بعد 
قطم العلاقة الزوجية بالطلاق » وطلبت إيقاف تنفيذ کین ال كور بن الضادر بن 


من الحكة الشرعية» وعرض الأمر 1 نة تنازع الاختصاص» لاسما وأنه يخشى 
أن تلحاً الزوجة بعد ذلك إلى تنفيذ حك النفقة بطر يق الس » وحیث إن الوضوع 
۱ أ كله معروض الآن على نة تنازع ماس فان الوزارة ترى إجابة طلب . 
بطر ركية الأرمن ن الأرثوذ كس» وإيقاف تنفيذ حكى الحمكة الشرعية المشار إلا 
cT‏ ريما يفصل ف الوضوع ععرفة الانجنة ال كورة . بناء عليه › أرجو سعادت 
الثنبيه إلى عدم تنفيذ حک اقا الذ كور بأى طريق من طرق التنفيذ : وموافاتنا 
عا عسى أن يكون لدى الحافظة من الأوراق الخاصة به ومعلوماتها فى هذا الشأن » 
لیتستی عرض الأمر على اللحنة فى أول جاع اء وتفضاوا بقبول وافر الاحترام . 
وكيل القانية » . 
ومن حيث إن هذا امطاب لا يمكن أن وصف باه أ مر إدارئ صدر من 
۱ . السلطة الإدارية ؛ مما قنع الحم من التعرض لوقف تنفيذه أو تاو له واعا هو 
تعرض من السلطة التنفيذية السلطة القضائية » ومنع لتنفيذ حك ای واجب فاد - 
عقتضی القانون . وهو خطان لا علك آحد من موظنی الدولة اصدارء > ولا جوز 
۱ لوظف أن بطیعه فيمتنم عن تنفيذ حک سببه . 
۱ والستشكل ضدهاقد صدر لما حك نی بالفقة » م صدر ها المكان سید 
فهما بالیس » وهذه ه الأحكام واجبة التفاذ » عا أعطاها القانون من قود ۳ ۱ 
المحكوم فيه » وما ذبلت به من الصيغة التنفيذية اأنصوص عليها فى للادة (۳4۳) 

من القالون رم ۷۸ سنة ۱۹۳۱ . 
<< وقد اف الک الذى أصدرناه عن هذه ا حمكة فى ۱۲ فبرار سنة ۱۹6۰ فى ٠‏ 
۱ القضية رم ۱۳۷۲ سنه ۱۹۳۹7۱۹۳۸ ما يتعلق بلجنة تنازع الاختصاص ال ى كانت 
قاعة ف وزارة العدل » وأمها نة لبس ها وجود قانونی « وآنها لا سلطان ها على 
الأحكام » وأن راسا الاستشاری لس عازم أحداً 5 وأن وزير العدل هو الرس 


ای لكل ات اما ولكن القوانين ۸ تجمل له سلطة قضائية إلا فى ٠‏ 
(۳( 


اوس 
أحوال معينة منصوصة » منها رئاسة مجلس تنازع الاختصاص بين جهات الحو نی 
الأحوال الشخصية و بين الحا الأهلية » وهو لاء ملك الفصل فها وحده عقتضی 
القانون » ولا يملك الجا كله الفصل فى الاختصاص بهد صدور حک نمی » ولکن 
تنازع الاختصاص ين احا ك الشرعية واجالس اللية لم يدخل فى سلطة هذا اجلس » 
لاقبل الحم ولا بعده » وبالاولی لبس لوز الذاخلية ولا لغيره حو الفصل فىذلك 
أو إصدار قرار وقف تنفيذ حك واجب النفاد. » . هذا ما قلناه هناك . 

فإذا ل يكن لوز بر المدل ولا لوزير الداخلية أن بصدر قرارا ؟ وف نیڈ کج ۱ 
ای » فأولى أن لا يجوز ذلك لن دونیما من الوظفين » وأولى أن لا يجوز ذلك 
قبل صدور قرار لجنة تنازع الاختصاص ‏ إن صح أنه كان لها وجود قانوتى »أو 
أنبا كانت تملك الفصل فى تنازع الاختصاص » ان الطلع على هذا انلطاب الذى . 
سميه الستشكل أ مرآ إداريا براه نم" ؟ صراحة على أن الوضوع كله معروض على 
لجنة تنازع الاختضاص » وأ نكاتب اللحطاب سبق قرار اللجنة » فيأمر نع التنفيذ 
فى ٦‏ أر يل سنة ۱۹۳۸ ۰ مع أن قرار اللحنة إا صدر فى ٩‏ نونية سنة ۱۹۳۸ 
كا ثبت ذلك فى الحم الزی أن شرنا إليه » ولا یمقل أن يسمى هذا الحطاب أعراً 
. إدارياً » لأن القوانين المصرية سمت الاحکام م القضائية من أن تخضع لسلطة الوظنیز 
<< وقسَت امد القسوة عل ىكل موظف عومی" يستعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفیذ 

الأحكام أو الأوامر الصادرة من اجا 0 ۱ 
ومن حيث إن الستشکل عَرَضٍ بمد ذلك للبحث فى سلطة وزير العدل » 
التصوص علا فى الادة( مم ) من اللائحة » التى تنص على أن الوز بر + 5 لاه 

التنفيذ » وقد سبق أن نای الى الشار إليه بشأن تنازع الاختصاص أن لا محة 
. التنفيذ التى وضمت سنة ۱۹۰۷ صارت ملغاة قانون » بصدورالقاون رقم ۳۱ سنة١١151.‏ 
والقانون رقم ۸ سنة ۰۱۹۳۱ فندم وكيل الستشکل هنا قراراً من وز بر القانية 
صادراً فى ۱۹ بولية سنة ۱۹۳6 منشوراً بالوقائع الصرية فى العدد ( 54 ) بتاريخ 


وس 
۷٩ ۰‏ ولية سنة ١984‏ » بط بتضمن آستمرار العمل بلائحة التنفيذ الصادرة فى 4 أبريل 
سنة ۱۹۰۷ » واستدل به على أن وز بر العدل علك عتتضی هذه اللائحة الام وقف 
ْ تنفيذ حك الستشکل ضدها » وأنه صاحب الق فى ذلك . 

ومن حيث إن هذا القرار بۇ يد رأينا ولا ينقضه » لأنه يدل على أن وزارة المدل . 
" رأت أن لاد التنفيذ الصادرة سنة ۰۷ ۰ فى ظل قانون سنة ۱۸۹۷ بطات يصدور ٠‏ 
۱ قانون سنة ۱۹۱۰ ثم صدور قانون سنة ۱ النشور بالوقانم المصرية فى ۲۰ ماو 
" سنة ۱۹۳۱ » وهو آخر قانون لمحا الشرعية > وأن استمرار العمل بلائحة التنفيذ . 
استمرار غير منطق” مع نصوص القانونين » لخاءت بعد هذا الدهر الطويل » و بعد 
مرور أ كثر من ثلاث سنين على صدور القانون الأخير » تصحح ما ا ۲ تم العمل به 

۱ باطلاً » فأصدرت هذا القرار. 

ومن حيْث إن لانحة التنفيذ الصادرة فى ۷ ۱۹۰ وان صدر قرار باستمرار العمل 
۱ بها فى ۱۹۳6 إلاأن ذلك لا يصحح ما كان منها بأطلاً بطلاناً أصليئًا » وهو ما خالف 
صريح القانون الذى نسخهاء وهو ما يتعلق بالتتفيذ »كا یناه وان فى جک تنازع 
الاختصاص » فلس لوز بر العدل ولا لغيره ساظة فى وقف تنفيذ الأحكا م الواجبة 
التفاذ » الا أن ينص على ذلك قانون نضا ضريحاً . ۱ ۱ 

٠ -‏ ومن حيث إنه فضلاً عن ذلك فان الطاب الى يستند إليه الستشكل ويسميه 
أمراً إداري لم يصدر من وزير المدل » نفرج من نطاق هذا البحث . ظ 


اا 0 . لذلك 0 
قررنا رفض الإشكالين و إعاد: الامراق إلى محافظة مص لاتم ۳ ار تنفیذ کین 


اک فهما حضور با . 


— ,۳۹ — 
تعليق وتعقيب 
۱ ماک وت تقيذ الم من ۳۹ الیک بذاك فى ۲۲[ کنو رز 


سنة ۱۹۶۰ » واستأنفت زوحته الک فكت جک مصر الانتدانية الأهلية ٤‏ 


۳ فبراير سنه ۶۱ بتأبيله . 

وقد ترا الحكين وتأملهما: فم أجد فهما شتا رد على تب کی 
ولكتّى أريد أن أبحث عض مسائل ؛ قل د تكشف عن وجه الصواب ؛ وتژید 
٠‏ وجهة نظری . 

١‏ - أولا : آمن صواب ول نک الأزيكية الشرعية لت اختصاصها» 
إذ : حكنت للمدعية على زوجها بالنفقة فى القضية ۳۳۹ سنة ۰۲۷-۳۹ عم حين 
" حکت عليه وعلى وزارة المدل ينع التعرض فى التفيذ فى القضية ٠57‏ , 
سنه ۳۸ — ۳۹ ؟ ا 

قد يبنا فى الک الأول أن الزوجين من الأرمن رو كس » وه من 
الطوائف ای تصدر قوانين ام محالسپا ولا تنفذ الداخلية أحكامما . من البدمی 
لرام ضح أن مجلسهم الطائء ليس له شىء من ولابة اک > لأن ولابة الح إا 
تسد من ولح الأمر وحده .وو“ الأمر !ین هذا الجلس » وم متسد أحكامه ۽ 
ول عنحه ول نح رئسته 7 سلطة من سلطان الک أو بالتعبیر المصرئ م 
يعترف وجود هذه الهيئة . فليس مجلس وجود قانونى أو تش رب أو قضاق” قط ٠‏ 
وان استند فى وجوده إلى الط المهابونى والتحر برات السامية » لأن هذه الأوامر 

أثر من آثار الامتيازات الأجنبية القديمة فى الدولةامانية » وقد زالت هذه الآثار 
بإعلان انفصال مصر من الدولة فى بدء المرب الماضية . و باد الامتيازات الأجنبية 


— NY ست‎ 


بعد ذلك فى مصر ما کان عن معاهداتا .مع الدول » ولذلت حين آلثیت ف 
بلاد الدولة التركية ۸ تلخ فى مضر إلا بمد معاهدة مونترو بالشروط المرونة ا 
م قد كان امتياز هذه ا الس اللية فى الدولة الثانية فى بلاد فما الدولة » رت 
هلها الأصليين على بمض انیم فى خاصة أنقسهم » تاليا لم وترضية » سواء 
أ کان إقرارّها هذا خطا أم صواباً . أا مصر فقد.کانت حين دخلها هؤلاء المعانیون 
با ا إسلاميًا ریق الإسلام » » من“عهد الصحابة » من أوائل القرن الأول امجری» 
قبل دخول الامة العهانية و بلادها فى الاسلام كات السنين . مين دخل هؤلاء 
مصرء فى أوائل القرن العاشر المجرئ » لم يجدوا فما أمة أجنبية ها امتیازات" 
ملية » بل وجدوها أمة إسلامية واحدة حك بشريمة الإسلام وحدهاء وفمبأ 
-أقليات دينية › راضية عن الدولة وعن الشريعة » ليس لم قضاء غير قضائها ۽ فان 
تكو فى خاصة أنقسهم إلى زعائيي ؛ فاا هو شىء داخ ينهم » لا شأن للدولة 
ولا للقضاء به » کا لا بزال اناس کون زعملهم ومن_رضونه فها یحدث بننهم 
من أحداث » إذا لم يشاؤوا أن برفموه إلى ول الأمر و إلى قضاته ٠‏ فل يكن للدولة 
الئانية أن تمنح امتيازا فى مصر همذة الأقليات » ولکنها صارت تب مص ما قدحه 
ارعیتها هناك » ومصر تنبعها فى تنفيذة . . م قبت الدولة فى بلادها حقوق البطارة 
وأتباعهم ف أواخر القرن الشالث عشر المحرئ » بالمحط الماونى الصادر فى 
١١‏ جادی الا خرة سنة ۲ ( ۱۸ فبراير سنة 1855 ) وما تبعه من التحر رات 
السامية » وأبلفت ذلك إلى مصرء فسارت عليه على مضض » تبماً الدولة یت 
ولکن استقلال مسر أزالكل أثر لهذا ۱ لاما صدر به قانون مصری" وهو أثلاثة 
مجالس فقط : 
۱ وهذا بين عدم حة قول الك السشجل : ما من ال يقدمها - يعنى 
القوانين سد ومهم الأرمن الارئوذ كس ¢ ات عن تنفيذ 
أحكاباء ولكن انا الحكومة عن هذا اف | مها ولاية الك وا سو 


الس رس سس 


اختصاص الاک الشرعية فيا مختص به هذه الطوائف » لان هذه الولاية مستمدة 
من الخط اللهابونى والتحر يرات السامية » وهی قوانين لا بلغا إلاتشريم فى قوتها » 
وهو مالم يصدر . فلا زال مک تلك اجالس الطائفية صحيحاً واجب الاحترام » 
ما دام عليه تصديق البطرق » صاحب ولاية المح متتضى البراءات التدعة 
وانلط المابوتى والنشورات الفسرة له » ! ! وانظر إلى قوله أن « البطرق صاحب ٠‏ 
ولات الحك » ! ألم بهذا أحد؟ وهل يقل فى نظام الدول أن تکون دول فى 
الدولة ؟ ! بل دُول متعددة فى الدولة ؟ ! وأن يكون رجل رعية لول" الامر» أو 
رجا أجنى” ؛ صاحب ولاية حك رفى ملك ودولته ؟ ! ثم هو لا يستمدٌ هذه الولاية 
من ول" أمره ؛ بل من دوه أخرى انفصل عنها ول أمره واستقل بنشر یمه وقوانینه 
عشرات من السنيد ا م استقل عنها خی استقلالاً تا ؟ ! ما أظن أحداً زعم 
هذا أو براه منطقيًا فى نظام الدولة ونم الک٤‏ وما أظن أمة من الام م یستطاع 
أن “يقال فا هذا . ليس لأحر ولابة الک فى دولة الا ول أمرها وحدم اما 
حکا مطلقاً » و ما حکا مقيداً بدستور وقوانين . ولذلك لا يعيّن القاضى الا عرسوم 
من ول الامر وطبقاً للقوانين المعمول مها . أب غير ذلك فهم رؤساء لطوائفهم فقط » 
باشرون من شؤونهم ما لبس من ولاية الحم > لبس لم من هذه الولاية شىء ل 
ما يمنحهم ول الامر نص صرح » و بان مستمد منه . وما عدا ذلك فهو عدوان 
عل السلطة الشرعية» وعمل اطل لا يجوز قراره » وان کته بض اما 
ونفذته بمض الوزارات . 5 ۱ 
وهذه القاعدة الصحيحة شرطت؟ شرطاً صرحا فى آوامر اوه انیت لهذه 


)۱( استقل الخدو العظم » إسماعيل » رجه الع عن الدولة الا فى وضع القوانین  »‏ 
. کات قوانین الدولة لا نسری فى ملكت » وقد جاء فى الفرمان الوجه إل فى ( ٠١‏ ريبع لخر ٠‏ 
سنة ۱۲۹۰ ج ۸ بونية سنة. ۱۸۷۳ ) : « فقد أعطينا 
> ونظامات داخلية على حسب لزوم الک( 


۳۹ انين 0 


وم 
الطوائف » فتری مثالاً لذلك ما أمرت به الدولة فى شأن بطرق الأرمن.الأرثود كس 
٠‏ . وحقوق البطرقية ومجالسهاء النشور بقاموس الإدارة والقضاء ( جه ص 4۲ -هم) . 

نی الادة الأولى اشتراط أن يكؤن البطرق « من تبعة الدولة العلية الأصليين ولوعن 
أب على الأقل » . وف المادة الثانية أنه إذا توفى البطرق أو استقال انتخب الحاسان 
اروحانی وا لجان غهره قاع مقامه « و پستدعیان من‌الباب العالى المصادقة عليه ». 
ینت كيف ينتخب البطرق الجديد . م جاء ف المادة الثالثة ما نصه: « عند ما بنتهی 
أمر تخاب یتحرر محضر ويمضى عليه من طرف الحاضرين باجلس » ثم بتقدم 
٠‏ إلى الباب المالى بواسطة القاعقام الوما إليه » ويصير تميين البط ريرك ونصبه متى 
وافق ذلك الإرادة السنية » على الوجه الذى كان ب يجرى منذ القدم » . فاشتراط 
صدور الأمر من ول الأمر بتمين البطرق وتميين من بو مقامهعند وفاته أو استقالته » 0 
صرح فى هذه الوا » وهو الأمر الطبیمی" المعقول » حت تکون له صفة رسمية» 
. تصحح مأ يعهد به إليه من سلطة وعمل . وكذلك اشترطت الادتان ( ۲۵ و ) 
۳ أعضاء اللسين الروحاتی والجسمانى أن « یصير تعييهم ونصيهم جوجب 
ارادة سنية » . ۱ ۱ 

قبل الجالس اتی لم تصدر قوانين ادها ؛ حقتی فى رئسها وأعضائها شرا ۱ 
التعيين بإرادة سنية » یستمدون منها س اک والقضاء » لو سامنا أن الخط. 
المابونى والتحريرات السامية لا يزال العمل بها انونياً فى لاف وأنها لا تزال ها 
۱ الصفة التشريمية عندنا إلى الآن ؟.! 

۲ سانا : إذا سر جدلاً أن اد الشرعية غير مختصة بنظر قضايا لاف 
التى یعتمد مجاسها بقانون » ثم حكلت بینهم فى قضية حا نهائياً » أو إذا أخطأت 

محکة شرعية فرفضت الدفع بعدم الاختصاص ف قضية من قضايا الطوائف التى 
اد ما بقانون» وعکت فهائم سار کہا نا : أيكون حك صادرا من 

هيئة لا ولاية ماف إصداره > فلا حوزقوة الشىء المحكوم فيه » ويعتبر معدوم 


س و 6 م 


الأثر تنو ؟ أو بتعبير أدق : هل الاخصاص ای النسة 2 لمحا الشرعية من 


النظام العام ۱ 


.. لأن هذا البحث قى الحقيقة مناط الحك الستعجّل » ققد قالت الحكة فى 
أسبابه :.« إن الأحكام اشرعية اكل" ما للأحكام من قوة ونفاذ» وأنها تعتبر " 
عنوانا الحقيقة فما تقضی به متى أصبحت اتهائية » وليس ميئة مّا سلطان علها» ظ 
-وأنبا لا تقل“ فى هذا الشأن عن أحكام أية هيئة قضائية أخرى . وإنا مناط ذلك 
داعا = وشأنها فى هذا شان یک م الميئات الأخرى - أن تکون قد صدرت فى 
حدود ولابتها الحو لما من ول" الاعر » إذ ما حد” تخصيص القضاء , ولکن فات 
محكة الأزبكية الشرعية أن تنب اد الفاصل بين ما يدخل فى حدود الولاية . 
أو الوظيفة (كذا ) وبين ما يخرج منم ؛ وما.مدى ارتباط ذلك بالنظام العام » 
وما أثره فى قوة الك إن لم يصدر فى نطاق هذه الولاية » ؟ 

« فن الأصول.الثابتة فى جميع انظ القضائية- فى مصركا فى غيرها ‏ أن ال 
الصادر من هيئة لا ولاية لما به » لايحوز قوة الثىء احسکوم فيه » بل يعتبر معدوم 
. الأثر قانوتاً » متىكان الفصل فى حدود الؤلاية متعلقاً بالنظام العاء” » وأما إذا صدر : 
من عکة لما ولاية الحم فى الادة » فإنه يحوز تلك الحجية متى أصبح ٠‏ 
اتهائياً » حتى وأو صدر من محكة غير. مختصة » شرط أن یکون لاختصاص. 
غير مر تبط بالنظام العام ¢ . ۱ ۱ 

هذا ما قالته المحكة فى ذلك . وأنا أواقتها عليه كلة كلة» الا القول بأنه فاتتى 
أن أقم المد الفاصل بين ما دخل فى خدود الولاية و بين ما يخرج منها !! فان ذلك 
لم يفتتى قط , ولكنه لم يكن موضوع بحث أماى فى القضية . 


ثم قال المحكة فى أبسباب الى الستعخل 0 إن من الثابت قتا وقضاء أن 
لهيئات التضائية ذات الوظيفة الخاصة ( كذا ) إن تجاوزت حدود ولایتها » 


e 
فأصبحت أحكام | غير حائزة لقوة الثىء المحكوم فيه » فانه يجوز ببذه المثابة الطمن‎ 
فا أمام لحم ار - بحسب أوضاع التشريم اک اقانون انا » باعتبارها‎ 
أحكاماً غير قائة قاو . فيجوز أن يطلب إليها التقر ر باعتبارها معدومة تر‎ ٠ 

ما بصفة أصلية > أو بالدفع بذلك فى دعوی منظورة أمام خاک مذ كورة . و 
طبقت محكة استشناف مصر (دواثر مجتمعة) هذا البداً عناسبة قرارات بان فيض 
الايجارات » کا طبقته الغا 1 الأهلية واعتلطة بخصوص الأحكام الصادرة من 
جهات الاحوال الشخصية کاحاک الشرعية وانجالساللية» وجعلت من مبمتها مراقبة 
ما إذا كانت أحكام امیئات السالفة قد صدرت فى حدود الولاية القضائية انماصة 
المنوحة لخاء آم آنپاتعدمپا وقضت فما لا ولاية ما فيه » . ۱ 
وحن تخالفه فيا ذهب إليه ؛ فانه بی على أن اا الشرعية من الهيئات ت ذات 
الولاية انلاصه کاجالس اللية ‏ ول يقل بهذا أحد . إن ولا الحا > الشرعية ولاية 

٠‏ عامة فما أذن لها پاک فيه » وقانونها » وهو الشريعة الاسلامية » شر مه الأمة كلها 
وشريمة الدولة × وغيرها من الأديان قم فى حمابتها وتشريعها . ولذلك قالت إحدى 
اک الأهلية » تقريراً لهذا الب فى حکها : « لما كانت الشريعة السيحية شربعة 
خصوصية واستثنائية فلا يمل بها فبا بين السیحیین فى تقسم التركات إلا إذا اتفق 
الورثة جميعاً على قبول العمل سبا . فتى اختاف أحد تس إلى الشر بمة 

الاسلاميت الت تعتبر دائماً شر ية عامة : يعامل مہا الأهالى جميعاً » ہما کانت ‏ 
۱ دياتهم وکان مذهيهم » . (انظر هرس المشرية الأولى الجبوعة ارسعية معا 

لاهلية فى الفقرة ۱۵۵ ) . ۱ 

وقد بنا عمو م سلطة ماع الشرعية فيا جمل من عملها فى الاحوال الشخصية . 

۱ والواريث » فى اک الأول (ص ۱۰) ٠‏ ويظ ر أن القائلين بأنهاغخا م" ذات ولابة 

خاصة فا نهم الفرق بين الولاية الخاصة فى نوع القضاء والعمل » و بين الولاية |الخاصة فى 

الأشخاص. فالجالس الملية ذات ولاية خاصة على الأشخاص التابعين لطائفة الجلس» 


و - 

مع شرط تبعية الحصمين له » وا جاک الختلطة ذات” ولاية خاصة على الأجانب وعلى 
الأهالى ( الرعايا الصریین) فى معامتهم مع الأجانب . فاذا تمدّى اجس الل 
اختصاصه » أو تمدّت الحكة الختاطة اختصاصها » كان عملهما خارجاً عن نطاق 
ولاتهما > فلم يح الأثر القانونى' له » ول يح قوة الثىء المحكوم فيه . ومع ذلك » 
فإن الحا احتلطة » لاستنادها إلى النفوذ الاجبی" » وکان متغلباً فى الدولة » 
كانت تعدى اختصاضتها » وتم فى قضااكثرة بين وطنيين » ليس نا عنصر ‏ 
أجنى" > بادعاء النظر. إلى الصا الأجنى » وكانت اجاج الأهلية تارة تخضع . 
ها » وتارة تقاومها » ون ىكل الحالات تتغلب الاك الختاطة بقوتها فى التنفيذ » إلى 
أن قندت أخيراً ععاهدة مونترو ٠‏ وک یه الشرعية لما ولاية خاصة فى نع 
العمل والقضاء » فإذا نجاوزته كان مخالفاً للنظام العام * مها فى ذلك مت غيرها من 
اغاک الأهلية سواء بسواء E‏ الجنائية » ليس لما سلطة الفضل ف المسائل 
الدنية إلا ما كان تا للقضية انائية ية » فاذا حکت محكة جنائية في قضية مدنية 
بحتة » كان عملها باطلاً لا يحوز قوة الشيء امحسكوم فيه » ولكنها ای هی ۱ 
۱ ولا الام الشرعية « اک استثنائية » لمنوم سلطانها على الاشخاص .فيا عهد 
۱ ااا لمم فيه . ويظيرلى أيضاً أن القائل بأن اا الشرعية ار استثتائية 
م يقرأ قانونما أو لم يقن درسه . 

والسائل المتعلقة بالنظام العام لا يجوز الاتفاق بين طرفی انلصومة عل مالفا 
کا هو معروف هی" . وما لا خلاف فيه أن الحصمين التابعين ملس م“ معترف 
وجوده إذا تقاضیا آمام الحكة الشرعية » ول يدفم واحد منهما بعدم الاختصاص » 
كان القضاء نما صیحاً » فى حدود ولانة المحكة الشرعية » وکان حکها حار 
الأثر قانوثا » وحائزاً قوة الشىء الحكوم فيه » بل لم يكن لواحد منهما أن يدفع ببدم 
الاختصاص أمام محكمة الاستئناف » بعد أن رضی بالكلام فى الوضوع أمام الحكة 
الابتدائية . فلس هذا الدفم إذن من نام لام بالنسية سبة ماع الشرعية > 


ولا يجوز للمحكة أن نحم به من تلا تفسها . آما بالنسبة لللحلس ال" فانه من 
النظام العام“ قطعاً » لأن انلس المعترف به حت ولابته الم بين أتباعه فقط » 
فإذا تقاضى مس ومسيحى أمام الجلس المل» ورضيا بقضائه رضاً صريحاً كان حکه . 
باطلا وغير حائز فوة الشىء امحكوم فيه » لفقد الطيئة الى فصات فيه و لابه الحم 
فى هذه الال . وأظن أن هذا النى قلنا من البدي, يات القضائة ی لا بشت فیا 
اح درس القوانين أو مارس التضاء , ۱ 

. ونذکر مثالاً يشبه هذا كل الشبه : ل يكن السام ام ولال لباب 
فکانت مازمة بابک بعدم الاختصاص > وی تاه شا كان أحد 
الطرفين اجنیا وكانت امک الختلطة لا عترف بحم بصدر من الحا الأهلية 
إذا كان فيه مساس بصا أجنى » ولا لعتبره حائراً قوة الشىء اسکوم فيه » : 
تعتبر هذا من النظام العام . ثم جاءت معاهدة مونترو فّرت ذلك » فنصت فى لاد 
(*؟) من له ام انا الماک الختلطة على أنه على أنه « تخس الحم الط 
النظر فى كل التازعات الدنية والتحارية » سواء بين الأجاتب » أو بين الأجانب 
والأشخاض الخاضعين قضاء الام الأهلية . على أن الحا الأهلية تكون مختصة ۱ 
بالنظر فى هذه اأسائل بالنسبة لكل أجنى” يقبل الخضوع قضائها . ويجوز آن يستفاد 
هذا الخضوع من شرط صرح یو ها هذا الاختصاص أ و:أولاً: من أن الأجنى 
فسه رفع الدعوى أمام الحمكة الأهلية » أو : مان : من أنه ل يدنع هدم اختصاصیا 
قبل صدور اک فى دعوى حفر فیا نصفته مدعى عليه أو خصا الا . » تأخرج ۱ 
هذا الخ من التظام المام بعد أن کان منه م بالنص على جواز الاتفاق على 
ما يخالفه . وصار شأن الحا > الأهلية بالنسبة لاجانب شأن الحم الشرعية بالنسبة 
این این لم جلى مل قاویی" معترف به ٠:‏ 


۳ س وال و شک ری ام عي , أن يد انارق 


موضوع صدر فيه حم نا من حة شرعية؛حتی مع فرض أن اکن الشرعية 
۱ جاوزت فيه حدود ولإيتها واختصاصها ‏ 


لد كك د 


اما رحال القانون أو أ کثرم فیقولون نم > و تا تحن والتانون ننه 
فتقول : لا ٠.‏ 

إن إعادة النظر فى الأحكام .على یه صورة صوارّت اکن أن تكون الا 

بالطرق الى رها لما القانون . ومن البدمبيات القضائية أن لا اختصاص إلا بنص . 
وقد رسعت لانحة عة الحا الشرعية الطرق التى طمن ا على الأحكام » وحدّت 
حدوةها» .وت مات »نم ضعت حد الفصل لهائية سکره وأمرت أن 
بذیل بصيغة التنفيذ» فى هذه الخال » وفى حال شموله بالنفاذ القت وجو أو جوازاًء 
ول تذ كر من طرق إعادة النظر » و تشرط فى وجوب تنفيذ الاحکام ‏ أن ر برض 
الأمر آواشک مرة أخرى على الح الأهلية ؛ أوعلى اک الختلطة » أو على 
اقلام قضاا السكومة » بل بل جماتها أحكاماً تامة كغيرها من أحكام اجک الأعلية . 
أو الختلطة . ولا اک لشرعية قنون ضادر من ول الامر .کتانونی اأرافمات» 
الاهل" والختلط »كلها فى درحة واحدة من وخوب الطاعة والاتباع . فن أن حاء 
هة من هذه انلهات أن تدعى لنفسها سلطاناً لم يكن لهاء تخالف به أحد هذه 
۱ القوانين » فتزعم أن من حتها إعادة النظر فى حك نبای صدر من جهة غيرها ؟ ! 
٠‏ وقد ذکرنافی اک الأول ( ص١٠‏ - ۱۹ ) أن لاتحة ترتیب الحا ك الأهلية 
٠‏ نصت ف الادة (۸۰) على إنشاء جِنة خاصة لنظر تنازع الاختساص بين الك 
الشرعية واحا 6 الأهلية » وأن الادة (5م) منعت من رفع دعوی تنازع الاختصاص” 
شا حم صاذر فى قوة حك نی . فإذا كانت اللحنة العليا » التى اعطاها القانون 
سلطة الفصل فى تنازع الاختصاص بين الماك الشرعية والأهلية : لا يجوز لما أن 
تنظرفى الأعر إذا صدر فيه حك الى » أفيجوز لأحد الطرفين » أن بنظر فيه ويفصل 
ويح لنفسه بالاختصاص ؟ ! ما أظن هذا شتا منطتيا ؛ بل هو عمل باطل ء بن 
۱ لا اختصاص إلا بنص » و بوجد ‏ وبأنه وجل الانم » وهو نس القانون » 
قياس الأولى”. 


سس نع س 


نم » قد تخطی. عض الام الشرعية » وقد ی بض الا ی ود 
تخطی ء ٠‏ بعض الام الختلطة » نتتمدى حدود ولايتهاء وتحك فيا | م يؤذن لها بالك 
فيه » ولكن الوا نين التى وضعت هذه الميثات القضائية لم تنص على سلطة معينة 
للفصل فى هذا المطاً » ولا اکتفت دالضمانات التی وضعت فا > لطرق إعادة . 
النظر من معارضة واستثناف والماس وإشكال فى التنفيذ . ومن 5 به ابن“ على 
الشاهدة والتحارب» أن هذهالضمانات غي ركافية فى كثير من الأحوال » ولکن النقص 
ف التشريع لا ماج بأن تتوسع بعضء الماك فى التأويل » فتصعلى” لفسااختصااً 
م يكن هاء وتخلف سا القوانين خالفة واخحة» فُتميد النظر و فى أحكام لم نج ساطة ۱ 
ظ إعادة النظر فما . . ثم هولا بعال أينضاً بأن يفص لوز بر من وزراء الدولة نیالاختصاصء 
فيمئم تنفيذ پمض الأحكام » عجة أن احكة الى أصدرتها غير ختصة بهاء لأن 
۱ علاج النقص فى النشريع لا یکون بان عنح الما تقسه سلطة ل تكن له » تقاوم ۱ 
. سلطة الأحكام وججها و املاح الصحيح أن يكل النقص بتشریم جدید . 
وما عدا ذلك فا هو إلا تجاوز من السلطة القضائية لحدود ولابتها » وتجاوز من 
سل تنفيذية دود وله واعتداء من كل من على عمل السلطة اتشريية. ظ 


ولیس هذابلنقص الرحيد فى القونين » فن بل ذلك »وان كان وقوعه: نادراً . 
أو قليلا : أن الادة (۲۷۹) من قانون. احا ج الشرعية تنص على أنه « جب أن 
تكون الأحكام مشتملة على الأسباب. التى بنيت علها » والاً كانت ما » . 
ومثل هذا النص " موجود فى قانون ن ال رافمات الاه » . فاذا صدر حك من آخر درجة ۱ 
من درجات القضاء » أو من درخة قبلما وصار نبائیا و يذكر فيه أ سبابه ».كان 
۱ ی بنص اون » ولکن م ينص ف القوانين على ام یتح بذاك » وصار 
واجب النفاذ » ولس لأئ محکة أخرى أن تتأول القاثون فتمنح نفسها سلطة 
الإوبطال » و إن كان الحم باطلا نص القااون . 


ی -_ 

ع س رابا : أمن ساطة قاضی الأمور الستعجلة أن بقف تنفیذ حك شرعی" ؟ 
5 فی الوحه السابقآن اعادة النظر فى الا حکام لا تکون إل ف حدود القااون» 
۱ وأن الحم الأهلية وغيرها نح سلطة إعادة النظر فى أحكام احا الشرعية . 
وقأضى الأمور الستعحلة لس له اختصاص أوسع من اختصاص اجاج الى هو اص ۱ 
فها » و إنما عمله أن بنظر فى المسائل التى تستدعى نظراً عاجلاً . 

ول يسدر قانون خاص" بالقضاء الستمحل يحدد اختصاصه » ولكنه جهة من 
جهات انحا م الأهلية » ودائرة من دوائرها » عمد إليه بعمل من أعمالها » فله أن بقدر ‏ 
فى كل مسألة ظروفها » و يقدر أهى من النوع المستعجل أم لاء وعمله بالنسبة الاحکام ۱ 
القضائية هو النظر فى الإشكال فى تنفيذها . فلس له أن یتعدی حدود ولاية احاک 
۱ الأهلية » ولا ولاية لحا على أحكام ا جاك الشرعية . وقد نص قانون الاك الشرعية 

على هذا النوع نفسه من القضاء الستعجل فيا » فوضع فيه باب خاص" بالاشکال ».. 
ونص ف المادة (۳۵۱) على أن الاإشكال المتعلق بالاجراءات الوقتية برفع إلى المحكة . 
الجرئية التى بدائرتها محل التنفيذ » والمتعلق بأصل الدعوى يرفع إلى که الى 
أصدرت ایک . فقد رس قانون اناكم الشرعية طريقاً خاضًا لنظر الاشكال فى 
التنفيذ » كالمو جود فى قوانين خاک الأهلية وانحا كم الختلطة » فالنصُ فى هذا القام . 
فى القانون على طريق نظر الإشكال » > قاطع ی منع ی جهة ة أخرى من التعرض 
لنظره » سواء أ كانت جهة قضائية أخرى ) ام نة إدارية » ام ساطة تنفيذية . 

ولذلك كان قاضی الا مور الستمحلة فى الحا الأهلية غير مختص بنظر اشکالات ‏ 
التنفيذ الحاصلة فى الأحكام الصادرة من اجک امختلطة وف اک بإجراءات 
وقتية تحفظية على أ موال وحقوق لا بدخل فى وظيفة الاك الأهلية :لح فها. 
وهذا لأن احاک الختاطة لما نظام خاص فى نظر الاشکالات منصوص عليه ف 
قاتؤنيا » کنا ل ما هو فى ماک الشرعية سواء پسوام» والفرقة ين امن رت 
غير دليل . 


) دز بك (ص 8ه‎ GÛ E (١) 


س باع ب 


ولعد :فلس هدا الاضطراب والقلق فى : شؤون القضاء » وهو موئل الناس 
0 وأعراضهم ؛ لماج و ؛ سأقول كلتق فيه وان صريحة 4 وأرجو 


| ولاأدرى ا أتخضب جل القضاء ودج القاون من شین وهی آم 


03 لا ممه ن لله وحده . 


ذلك أن نممل بج وحزم وجرأة» مع حكة وأتاة» فى سبيل توحيد القضاء » عزج 
. القضاءين » الشرعی" والأهل” : فى هيئة واحدة » على قدم المساواة والعدل بين 
الفریتین » ليكل م منهما ما فى الآخر مرن نقص ‏ کا قلت فى محاضرة 
( يوم امیس ٩‏ ربيع الأول سنة ۰ ۰ سم أبر يل سنة ۶۱ أوجه القول إلى 
۱ رجال انون : iy:‏ تم اع بأسر رار سرار القوانين متا » ومن عل بالكتاتٍ والسنة وأسرار 
ا شريمة منک > فاذا تماونا آخرنجنا آبدع الاثار » . ولیکون هذا تمبيداً لتعدیل 
القوانين کيا ؛ على أساس الشريعة الإسلامية. بالطريق الى عتهفی محاضرتى . ۱ 
شحک الأمة كلها بقانون واحد » و بقاضٍ واحد . : 


| وهذه إشارة موجزة » أرجو أن ون إلى ذکر نمیا وال عل تیذا 
إذا سنحت الفرصة » وكان فى العمر سم » إنشاء اله . 


۳ حڪم 
حك الحا الأهلية بنفقة غير مازم للنحكوم عليه » لانها. ‏ 
منوعة من الك بذلك فى الادة (-۱) من لائحة تیا . 


لب ری اقا سنة 4م" کب ماو سنة ۱۹:۰ 
محكة الأزبكية الشرعية . . . أحمد محمد شاك 


القضية رقم ۸۱۸ سنة ۳۵ - ۱۵6۰ 


0 الوقائم 

۱ ادعى الدعی أن الدعی عليها كانت زوج لان عمه التوفى . ٠‏ ورزقت منه 
بالبنت . . وأنه افق مع الدعی عليها على ۰ قرشاً صاعًا * شرا لفقة لت » وأن 
المدعى علا استصدرت حي من مفكة الاز بكية الأهلية فى ۱٩‏ ينابر سنة ۱۹۶۰ 
ف القضية يه رم ۲ سنه ۱۹۳۹ بالزامه بأداء التفقة الذ كورة من أول سلتمير 
سته ۱۹۳۸ ال آخر ينار ستة ۱۹4۰ وما جد هد ذلك » وأن هذا الاتفاق سما ٠‏ 
غير ملز له شرت وأن حك المحكة الأهلية بذاک باطل . وطلب الحكم على 
الدعى علا عدم التعرص له مبذا شک و رامع ذمته من التخمد احکوم به. 

من الحسكة لأهلية ؛ وقدره ٠١‏ قرش . والماشرمع لمدعى علا دق موی 
بعدم السیاع » لأن الحكم صدر من.هيئة قضانية » وأن المحكة الشرعية لا غلك 


یه ه 


لاه . وقررت الحمكة ضر المصیه الأهلية لاطلاع عليياء وضست فملا .. 

من حيث إنه تبين من ملف القضية الأهلية أن للدعى هو وأخوه كتبا فاق مم 
المدعى علها » بتعهدان فيه أن پد یکل منهما لمدعية عشرین قرشأ شهر يا من 
آول ماو سئة ۱۳ شقه بنا . . . وأن للدعى علا رفمت الدعوى الأهلية عل 
لدعی ؛ وشک فيا من محکة الاز بكية الأهلية بازامه عبلغ ۳1° فروش ( ون 
کان اساب الحم فی أن یکون البلغ ۰ ۳ فرشا لان دة من اول ستمبر 


سنة ۱۹۳۸ لغاية آذ ر ينابر سئة ۱۷-۱۹۶۰ شهراً فى ۲۰ فرشا ) وألزمته المحكة 
الأهلية 2 بأداء « ما يستحد من النفقة 


من اول فبرأير سنة ۱۹۶۰ واقع 
۰ فرشا شر تا )» . 


ومن حيث إن هذا الى اک الأهلية بالنسبة لمبلغ اما قرش 
۱ والمشرة قروش التى صدر بها الك ؛ سواء | کان صعيحاً أم باطلاً » وسواء أ كان فى 
حدوداختصاصها أم لم يكن ؛ ؛ فإنه حكم محترم واجب النفاذ» وقد | کنسبت الحسكوم 
ها به حق قوة الثىء الحسكوم فيه » ولا تناك ی جهة إبطاله أو وق تنفيذه . 
۱ ومن حيث إن سک الذ كور فيا يد من النفقة , من أول فبرابر سنة ۹٤۰‏ » 
إغا هو فى الحقيقة حك بفرض نفقة » أو الا مر بأدائها» وهذا ما مُنمت الماک | 

من نظره ماع فد( )لش فد و 
رم له صدرمن جهة لت إصداره .خم تكن له مفة الحم ای لازم . 
( انظر المرافعات لأبى هیف ص ۱۵۵ - ۱۵٩‏ ) . ۱ ۱ 

ومن حيث إن الفرقي بين هذا البلغ و بين امبلغ الميّن الحسكوم به أن ذلك الب 
حكت به اک الأملية من غير أن تسه أنه تفقة » نان منطوق اک«( إلزام 
الدعى عليه بأن یدفع لمدعية مبلغ ا س لاه وعشرة ة فرشا والصار يف لمناسية » 
فهذا كانه مثابة وين ألزمته به اکن فلا . ۱ 

ومن حيث إن البنت الحكوم لها بالتفقة. ی بت انم للدعى كا ثبت 
ذلك من اعتراف الدعی عليها ومن الأوراق التى فى القضية الأهلية » وهذه القراءة 
لاتجب بها التفقة شرعًا؛ والتزا م للدعى عليه بها (ما هو ام ما لا يازم » ؛ بل 
هو تبرع صرف » ماك الرجوع عنه فى أئ وق . 

تكن لدى عل لد علي مه بز به من تفقة بنتها . . . ابتداء 


من أول فبراير سنة :4 وفررنا رفض ما عدا ذلك من الطلبات حضوريا . 
۱ ۶ / 


ل وه سد هو 
27 
0 ا 
CO 2 ( ۱ 4‏ در روميس 
القاصر يتبم أباه فى التجنس بالجنسية المصرية » إلا إذا 
كانت إقامته العادية فى الخارج وقيت له جنسيته الأحنبية 
کقتضی تشرییع ذلك الك . 
اللحام الختلطة ليس ها اختصاص فى دعوی ی جنس 
ا .على ابه الى تعته فى هذا لجنس 
نون ویب فى دعاوى الفم هو قانون الاب 
إسلاء؟ الأب ل یستتبع ع إسلام” أولاده البالغين > 
ولا ! کراه لأحد علهم فى ذلك فى حماية الاسلام . ۱ 
الباو غ فى السائل الصرعية يعرف بالبلو غ الفپوم » 
أو با مام ۱۵ سنة هجرية . وفى الما اقا نو نية: يعتير 
بارعام ۲۱ سنة ميلادية . 
الأب ب المسلم لیس عاصاً لبتته البالغ الق لم مه فوالإسلام» 
فلا حق له فى طلب ضمها إليه . 
الأريعاء ۲۳ جادی الأولى سنة ۱۳۹۰ س ۱۸ ونية سنة 9841 : 


محكة الاز بكية الشرعية . . . أجد عمد شاکر 
القضية رقم ۰ سنهة ۱۹6۱-۱۹6۰ 
او 
طلب الدعى اک بضم نے بنته الدعى عليها إليه » لیتولی شؤونها » لأنها بكر خالية 
من الأزواج » و مد ۱ ووكيل الدعی عليها دفع الدعوى يعدم . 
اختصاص الحمكة بنظزها » لأن الفصل فیها يرجم إلى اما ک اخلطة ‏ > فان لد ۱ 
حين تززج والدة الدعی عليها كان |ٍبطالی" الجنسية » والقانون الواجپ تطبيقه هو 
القانون الإيطالى » والادة ( ۲۷ ) من لانحة تن التضانى لامعا 1 اللختلطة تنص 


وم 
على اختصاصها ف المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية إذا كان القانون الواجب 
التطبيق قانونً أجنبياً » وللادة ( ۲۹ ) جعلت الرجوع إلى قانون باد الزوج وقت عقد ٠‏ 
الزواج فى السائل-الخاصة بعلاقات الزوجين ما فما التفريق والطلاق » إلى آخره »> 
وأن والدة الدعى عليها رفست على الدعى دعوى تفریق » وطلبت فها الاحتفاظ 
ظ بضم بنتها الذعی علتها إليها » وف اه السير فى القضية» ووفتاً لامادة (۸۲۸) من 
قانون الرافعات المختلط » طلبت من رئيس المحسكة أن يأمر بشم البنت و بقرر لها 
نفقة ع إلى أن يفصل فى الوضوع » وصدر أ امره بذلك فى ۱۵ ااکتو ر سنة E‏ 
وأن مثل هذا الامر غير قابل للطمن بتك المادة الم نكورة » وأن ضم الأولاد.إلى أحد 
الوالدين فى دعاوی التفريق من ملحقات هذه الدعاوى » طبتاً امادة ( ١6‏ ) من 
القاتون الدنی الإيطالى » إذ جاء فيه « إن الحسكة التى تك بالتفريق تقرر إلى أئ . 
الوالدين يتم الأولاد ومن ,قوم بنفقتهم وتر پیتهم واعليمهم 6 . وقدم وكيلها ترج 
غير رسمية لقرار ریس محكة مصر الختلطة بالنيابة » بصفته قابماً بأعمال الرئاسة ع 
طم لمادة (۲۷) من لائحة ناخ الختلطة » ووفتاً انس الواد (۱۵۳ ۰ 156) . 
من القانون المدى: الطلیایی » وقد.تضمن القرار أنه مد الاطلاع عل الادة ( AYA‏ ( 
من قانون الرافعات الختاط أ أمر بأن نض القاصرة إلى والدتهاء مين الفصل فى دعوى 
الفرقة الوضوعية » إلى آخرالقرار » وهو مرخ فى ٠١‏ أ كتو بر سنة 8 
ووكيل الدعی وافق على صدور القرار الذ كور وان لم قم منه صورة رسمية » 
وترافم مذ كرق فى الرد. عليه وعلی الدفم يعدم الاختصاص » تضمنت أن الدی 
ننس بالمنسية المصرية كرسوم صدرق ۲۶ فبرايرسنة ۱۹۳۸ » وقدم صورة شمسية 
لشهادة رمية من وزارة الداخلية » مؤرخة ۲۵ فبرابر سنة ۱۹۳۸ » تضمنت صدور 
الرسوم بذلك فى ۷ فبرار سنة ۱۹۳۸ » وتضمنت مذ کرته بض أن الدعی اس فى 
سنة ۱۹۵۰ » وأن. بنته الدعى علها صارت مصرية مسلمة تبعاً له » فالجحكة 
الشرعية هى اختصة بنظر الدعوى » طبقاً لنصوص مماهدة منترو ولانحة تنظي 


سب 6۲ — 


احاک اختلطة» إلى آخر ما جاء بها . وقدم إشهاداً من محكمة مصر الابتدائية 
الشرعية فى ۲۲ ر بيع الالی سنه ۱۳۰۵ الوافق ۲٩‏ ماو سنة ۱۹6۰ باسلام الما » 
ووثيقة طلاق الدعی لوالدة الدعی عليها فى الیوم نفسه طلا مكلا اثلاث وم 
الطرفان على أقوالها ء وترائما يما هو مدون باحضر. ثم تقرر ضم الدفع بمدم | 
الاختصاص الموضوع » فأجاب وكيل المدعى عليها بمذكرة تضمنت أن موكلته 
بنت المدعی من زوجته » ولدت فى ۲۷ 'وشبر سنة ۰۱۹۲۵ وقدم شهادة ميلادها » 
وأنبما كانا مسيحيين » وعدا البنت» وأنها هی وأمبا ل تغيرا ديتهما» وأن إسلام . 
الدعی فى ۲۹ مانو سنة ۱۹6۰ إعا حضل بعد أن بلغت الدعی علما پالسن وباخیض 
معا » وأن سنها وقت إشهاد الإسلام بلغ ستة عشر عام وزيادة » وأنها ( تب" 
فى إسلامه بمقتضى.القواعد الإسلامية؛ فلا ولاية له عليها ولا عصو بة» لأن العصو بة 
شرطها اتحادُ الدين » وذ كر النصوص المؤيدة لرأيه » وطلب رفض الدعوى . ورد 
وکیل الدعی عذكرة اتضدنت أن غرض المدعى فى هذه الدعوى النظر مصلحة بت > 
لینشها تنشئة إسلامية ؛ وأ: ها مسامة تبماً لأبيها ؛ وأن من حق القاضى أن ينزع ‏ 
الصغير من أهل الكفر مادام فى سن يخثى عليه فيه من الایلاف » وأن النصّ ‏ - 
لفت“ قاشی يضم البكر لأبها عام » يشمل السيحية والكافرة ما دام الأب ٠‏ 
مساماً ؛ وأن الصغير يسم اماصب بعد جاوز سن الحضانة › وأن مدا الا عل 

نفع ا حضون ومصلحته ) وأن الدعی أمين عليها » وأن من الصلحة الظاهرة أن 
عل رة ا حفظا شا من أخطار هذا العصر . 


الممكة 


من حیث ان الثابت من الرافعات والأوراق أن الدعیکان یمان وأنه 
تجنس با نسية الصر به وصدر عرسوم کنحه دزی ف 8 ذى الحه سنه ۱۳۵٩‏ 
الوافق ۷ فبرابر سنة ۱۹۳۸ 4 ولس من موضوع هذه القضية البیحت ف حلسية 


مھ 
مطلفته أ المدعى علا سواء أتبعته فى التجنس با نسية المصرية أم احتفظت 
بجنسيتها الاصلية فى ظرف سنة من تاريخ تجنسهاء مقتضى الادة ( ۱۵ ) من قانون ۱ 
الجنسية المصرية » ولکن موضع البحث جنسية بنته الاعی علا . 

ومن حيث إن شهادة میلادها دلت على ولادها فى ۲۷ وفیر سنة ۱۹۲۶ 
للوافق آخر ر بیع ای سنة ۱۳۵۳ : فكان رها حين تجنس أبهها ثلائة عشر عام 
وشهرین وعشرة أيام بالسنین الإفرنجية » وثلاثة عشر عاماً وسبعة أشهر وستة ة أيام 
بالتارريخ ال مجرى » فکانت حين تجنسه قاصراً فى نظر الشريعة وفى اعتبار القوانين 
. الوضعية » والقصر والباوغ فى السائل انحاصة بالقوانین الوضعية اعا یعتبر دما عام ۱ 
الحاذية والعشرن من السنین اليلادية . ۱ ۱ 

ومن حيث إن المادة (15 ) من قانون الجنسية المصرية نصت على أن « الأولاد 
القصر للأجنبى الذى نجنس بابلنسية اللصرية يصيرون مصریین » إلا إذا كانت 
ام المادية فى الخارج وبقيت لم عقتضى تشریم البلد الذين مم تایمون له ۱ 
جنسيتهم الاجنبية » . انظ رکتاب القانون الدولى انفاص الصری لا رکتور 
حامد زکی (ص 4۳ه). ب بتحقق الشرط الستثتی فى الدعی عليها » فسارت 
مصرية الجنس قانوناً ۽ تبعاً لاه المدعى » وتحقق أن طرق المصومة فى هذه الدعوى ۱ 
مصريان » > ليس فهما عنصررأجني . ۱ ۱ ۱ 

ومن حيث إن الادتین ( 5١‏ و ۲۷ ) من لاحة انظ القضابى اسا الاس 
ددا اختصاص تلك الحم «.بالنظر فى كل النازعات المدنية والتحارية » سواء 
ين الأجانب أو بين الأجانب والأشخاص الحاضمين لقضاء الحا 3 الأهلية » 
و « بالنظر ی از عات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية فى الأحوال التى بكون 
القاون الواجب التطبيق فہا طبق لأحكام للادة ( ۲۹ ) هو قانون أجنی » . 
۱ فهذا التحديد فى اختصاصها سبيله سبي الصر » لايجوز تجاوزه ولا الاستثناء فيه 
ولا القياس عليه » سواه أطقن فى ذلك قواعد الشريمة الاسلامية » باعتبار الدعی 


۳۳ هه سا 
علا بل وقد تجاوزت الآن الخامسة عشرة من عمرها » فتخاصم بنفسها فى مسائل 
لح وال الشخصية » أم اعتبرنا القوانين الوضمية » باعتبارها قاصراً ۸ تتجاوز 


الحادية والعشرین » فيمثلها فى الحصومة ومو* خصومق یا كانت جنسته » فان 


العيرة فی هذأ لجنسية الخصوم أنفسهم » لا لنسية م من تلهم ین وص أو وکیل 
أو نجوه 1 والمدعى علا هنا تخاصم ينفسها فى أحواها الشخصية » لاعتبارها الغا 


كا أونجناء فلا اختصاص ولا شبهة اختصاص وک الختاطة فى توش 


هذه الدعوى . 


ومن حيث إن ما ذ كرته الدعی عليها بلسان وكيلها من الاستناد إلى المادة (۲۷) 


من لا تنظي الحا الختاطة لا.يؤثرفى الاختضاص أيضاً » لأن القانون الواحب 
2۳ الدعوى ليس التانون الإإيطالى کا ظنت » لأن المادة © نصت على . 


أنه م « يرجع فى حتوق الوالدين والأبناء وواجبانیم المتبادلة إلى قانون الأب ¢“ 
وقانون" الاب هنا هو القاون الصری" ؛ لأنه صار مصری الجنس » والقانون فى هذه 
. الخال هو الشريمة الاسلامية » ولا بقصد به القانون الوضع ۵ وحده » کا جاء فى 

( ص ۲۸۲ ) من الق إلغاء الامتيازات : « ومن المتفق عليه أيضاً أن لفظة 


و وانون “ ب أن لا لا تم عع القاون للوضوع 4 ولكن جم ععنى القالون عل ۱ 


وجه العموم ¢ . 


ومن حیث أنه فخلا عن: ذلك كله فان الدعی قد ثبت إسلامه راء 
والادة (e)‏ من لاأحة تنظ الاك الط تقول : « و يظل الأجانب » سواءاً كانوا 


من أهل الدول اي م من یه ٤‏ آم من البلاد الواقمة ف ین ۱ 


خاضعين تنضاء تلك اعا ک فى هذه لوا « الدع ددم إسلامه م ۱ 


أن الى ۳۷ لا جوز ۲ آن تنظر هذه موی وأن اک الشرعية هى 
اتمه وحدها بنظرها . 


سین 


باهم سس 


ومن حيث إن القرار الصادر فى ۱۵ أ کتو ر سنة۰ ۱۹6 من رس حکة مصر 
الختلطة بالنيابة بضع الاعی عليها إلى آما » قرارل ر قو الثىء الجحكوم فيه . 
ار لأ ات فضلاً عن أنه لا يقيد حكة الوضوع أي كانت . 
أ : لانه صدر من لا بلك اصداره ولا اختصاص له فيه » لانه صدر بعد جنس 

اف الصرية وخروجه من الجنسية الاجنبية . وثالثا : لانه | يصدر 2 
مواجهة الدعى عليها » بل فى دعوى أا . وراب : لأنه مخالف اف صرق 
للائحة لتنظي التضایی لمحا احتلطة » قان الفقرة الثالثة من المادة (ه؟) حصرت 
السائل التى ر جع فها إلى قانون بار الزوج وقت عقد الزواج « فى المسائل الخاصة 
. بعلاقات الزوجين با فيها التفريق والطلاق والتطليق » وكذلك فى آثار تلت الملاقات 
بشأن الاموال » فیس صم الأولاد داخلاً فى شىء من هذا ؛ بل نص عليه صراحة ۱ 
4 فى الفقرة الرابعة التالية ما » بأنه برجم « فى حقوق الوالدن والابناء وواجبانهم 
لمتبادلة إل انون باد لاب » » كان هذا ارآ راز باطلاً بطلاناً أصليًا , و لیا * 
هذا القرار روعيت فية النظرية البالية » نظرية الصا الأجني » القى قضى عليها 
فى معاهدة إلغاء الامتيازات الأجنبية قضاء مبرمًا . 
۱ هذا عن الدفع عدم الا ختصاص . 
۱ وأا عن الوضوع : 

فانه لاخلاف بين الظرفین فى أن الدء ی أشهد على إسلامه رسا ی ۲۲ر بيع ان 
سنه ۱۳۵۹ الموافق ۲۹ مانو سنة ۱۹6۰ » وأن للدعی علما مولودة فى ۲۷ وفبر 
سنة ۱۹۲۵ الوافق آخر ر بیع ای سنة ۱۳:۳ » فکانت سنها حون أ سل أبوها ستة 
عشر عام إلا مانية أيام ر» بالتار يخ احری" لمتبر فى أحكا م الشريعة » فکانت اذ 
ذاك بالغا باس" » لتجاوزها الخامسة عشرة » و با بالميض » إذ کر وکیها ذلك 
بانب عنها » وهی مصدقة “فى هذا شرعًا . 

ومن حيث انه لا خلاف فى أقوال الفقهاء فى أن اد الأب لا لا يستتيع ا 


سه 
إسلام | اولاده البالفین » بل ثم رون بين اتباعه وبين تا عل دنهم . و 
علها لم تختر اتباع أبيها فى الإسلام » بل بقيت على دينها > کا يقرر ذلك کک 
ولا اکراه لأحدر علا فى ذلك > فى حاية الإوسلام . ۱ 
, 

ومن حيث إن حق الحضانة والضي لرجال فى الشم بمة الإسلامية إنما مناطه - 
العصو نة اولا . فن الفتاوى المندية فى باب الحضانة ( ج١٠‏ ص ۰۲ م.؛ 
طبعة ولاق الأولى ) ما نصه : هو إذا وجب الاتتزاع من ال سا » أو م يكن للم 
اعرأة م ن اهل » يدفع إلى المصبة » نیم الاب ثم أبو الأب و إن علا 2 
الأخ لاب و 1 ثم لاب » إلى آخره . هذا فى شأن الصفتر» م قال فى شان 
الكبير تقلا عن قاضيخان : « و بعد ما | ستفنیالفلام و بلغت ال جار ية فالعضبة أولى » 

بقدم" الاقرب" فالاقرب » . وف البدائم ( ج ؛ ص ۳ ) فى الحضانة لارجال : 
« فن شرائطها الصو بة » فلا تثبت إلا للعصبة من الرجال » ويتقدم الأقربة ٠.‏ 
فالأقرب » الأب ثم المد أبوه وإن علا » ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب  »‏ 
إلى آخره . وفى صرة الفتاوى ( مخطوط ) : « والراد بها هنا المصبة بنفسه » لأن 
حق الحضانة لا ببق للنساء بعد استغناءالفلام و باوغ الجارية » وهی على أر بمة 
أصناف : الأول الا بناء ولا دخل لم فى الحضانة » والثانى الاباء والأجداد الصحام 
والثالث الإخوة لأبوين أو لأب » إلى آخره . والنضوص؛ على ذلك متضافرة” . 

ومن حيث إن شرط الولاية والعصوية ات ادن كا فى المتون وغيرها » ف 
التنوير وشرحه ( ان عابدين فى باب الول ) : « وکذا لا ولاية فى نکم ولا مال ۱ 
تس على كافرة إلا بالسبب العام » بأن يكون الس سيد أم وكافرق أو سلطا 
۱ أو نائبه أو شاهداً » . وش البدائع ف شرائط الصانة لرجال ( ج ٤‏ ص ٤۳‏ ) : 
« ومنها اتاد ادن" , فلا حى للعصبة.فى الصی" الا أن يكون على دینه » كذا 
ذکر محمد » وقال : هذا قول أبى حنيفة وقياسّه » لأن هذا الحو لا شت 
إلا لعصبة » واختلاف الدين ينع التعصيب . وقد قالوا فى الأخوين إذاكان أحدها - 


و 

مسا والاخر یپودیا والصیٌ ودی" : أن الهودی أولى به ؛ لاله سبه لا 
وف صرة الفتاوى : « قال أو حنيفة : لاحق للعصية الا أن یکون على دینه 
والصى الهودی إذا كان له آخوان أحدما سل" والاخر مبودى” فالبودى أولى . 
من جر بد الفقه فى باب اطضانة » . ثم نقل نص البدائم الذى ذکرناه . وانظر أيضا 
الفتاوى المندية والفتاوى الأنقرو ية فى باب لول" . 
ومنحيث إن هذه النصوص وغيرها صريحة” فىاشتزاط إأحاد الدين ف العاصب » 
وهو الظاهر الصحيع » لأن الول هنا هو الول العاصب فى اليراث ء واتحاد امین 
شرط فيه . وهذه التصوص متيّدة » فيجب أن تحمل:عليها اتصوص المطلقة فى 
لضم للاب والجذء لأن | المطلق يجب أن حمل على التي » الق حاكم ” عليه » 
خصوصا إذا کان القيد ذ کہ معلل بعلو » فيدور التقييد مع العلة وجوداً وعدماً . ۱ 

ومن حيث إن ا لحكة الشرعية فى هذا ظاهرة » فان الأب إذا کان لا بستطیم 
أن روح اه اتی شنال فی لين » بك أن لاولاية له غليهاء ولا يستطيع كذلك 
أن يعترض إذا زوجت نفسها من غير كفء » ولا سلطان له على مالها إذا كانت 
قاصراً ‏ فأولاً ن لا يكون له حق مها إليه » از لا فائدة د لاق ا 
وقد فضمت الشريعة عرى العلائق بينهما . 

وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية > ال بثیت د احکاسا على توا العدل 
ودقائق الإناف » لاعلى الموى والعصبية » ولا على النظر إلى صا جهة معينة 


لذلك ٠‏ ۱ 
۱ فررنا ولا رفض الدفع عدم الاختصاص 2 انما رفض الدعوى حضورياً ۰ 


ارم مت 


۵ ححكر 
المفصود من ضم الصغير النظر إلى مصاحته ‏ ولا فاذا 
اس الأب و يظبر منه ما يدل على معر فته للاسلام 
وشعاتئره > ولا على عسكه هه » لم يكن أنفم له فى هذا. 
لعنى من أمه » فلا يزع بهذا السبب من يدها . 
الأريماء ۲۳ ر بیع الأول سئة ۱۳۵۵٩‏ أول ماو سنه 54 
محكة الأزبكية الشرعية . . . آجد مجد شاكر | 


القضية رم ۷ سنة ۱۹۳۹ س ۱۹۵۰ 
الوقا 
وقالم 


علب للش اش عل الدع علي أن إليه ابه ۰ وسنه سنتان ‏ 
ونضف تقر با » لان الدعی اعتنق دن الوسلام » والدعى علمها مسيحية » والولد 
سل تبعاً لاب » ويخشى أن يألف دين أمه وعاداتها » إلى آخر ما ذکر بدعواه. 
واحاب وکیلا بأن الدعوی كيدية » لأن الدعی تظاهر خول فى الاسلام الكيد 
ها ۽ هر وبا من اجلس‌لی » وأنه رفع دعوی طاعة وح له بذاک من هذه الحكة 
وألفى الحم فى الاستثناف ) ناء على أن دعواه كيدية » وأنه ترر فى آزراق 
رسمية أن تغيير الدين أمر ثانوی » وأنه مستعد أن مود إلى النصرائية » وأنه کتب 
خطاباً إلى بطرق الروم الأرئوذ كس يِذ كر فيه أن شخصاً معيئاً كان سبباً فى 
مصیبته باعتناق الإسلام . وقرر وكيلبا أيضا بللصادقة على أن الولد فى بدها » وأن 
سنه حو سلتون وأصف . وقدم و وكيل الدعی شهادة للدلالة على أن المدء ی علا 
نصرت الولد فى الكنيسة» وصورة رتعیه من إشهاد إسلام الاعی فى ٦‏ أبريل 
سنة ۱۵۳۹ أمام محکة مصر الابتدائية الشرعية » وشهادة ميلاد الواد فى ۱۸ بولية 
سنة ۰۱۹۳۷ وعريضة دعوى من الدعی عليها أمام البطر يركية بطلب التفريق 


سب اج س 


ينهما لإسلامه ؛ وعددن من ما الحاماة الشرعية » وقدم وكيل الدعی علپا 
صورة من محضر جلسة ۱۹ ماو سنة ۱٩۳۹‏ بالجلس الم" » يستدل مها على أن 
وكيل المدعى قرر هناك أن « تغيير الدين أءر نانوی » وأنه مستعد أن یمود إلى 
النصرانيةإن كان هناك وجهالصلح ) » وضورة ت رسمية من حك حكة مصر الابتدائية 
الشرعية فى القضية رم ۶ سنه ۱۹۳۹۸ جلسة ۳۱ مالو سنة ۱۹۳۹ 
برفض دغوى الدعی الطاعة استئنافیا» وصو رد من بر جمة خطاب مورخ ۲۸ 
بولية سنة ۱۹۳۹ من المدعى إلى بطرق الروم لارو دک استند إلى ألفاظ . 
صدرت فيه من المدعى » يستدل بهاعلى أنه تظاهر بالإسلام للسكيد لموكلته . وأنكر_ 
الدعی أن تكون الترجمة سميحة فى الکلات التى يستند إلما وكيل المدعى علها 
والمحكة طلبت من البطريركية أصل امطاب المرسل من المدعى ؛ وكلفتالطرفين 
۱ أن يحض رکل منهما رجلا شق به لترجمة انلطاب » وأجضرا رالدعی الأستاذ جو رج 
اسبيرو فرج الحامى باستثناف المححكة الختاطة » وأحضرت الدعی علا الاستاذ 
على افندى البیؤمی احامی الأهلء وتناقشا بالجلسة فى 7 رجة الحطاب بعد تحليفهما 


00 المين الشرعية » فو جدنا أن الترجمة حيحة ‏ تؤدى المعى بالدقة . وقال المدعى إنه 


. لا يتقن اللغة الفرنسية » ولكنه أعطى الأستاذ جور ج الحاضر للترجمة الماومات 
التى يريد الإفضاء مها إلبطر ركية » وهو النی حر ر الحطاب ووقع عليه للدعى . 
وناقشت الحكة الدعی فترر أنه مرف کل شىء فى الإسلام » وأنه لا يصلى » 
و یمرف رکعات الصلوات › ولا یعرف شیا من القران > وكذلك لابسرف شین فى 
الدين السیحی . وترافع الطرفان عضمون الأوراق والذ كرات . 


اة 


من حیث إنه لاخلاف بين الطرفین ف أن الدعى رزق من الدعی علها اور 
مذ كور وآن عره أقل , من ثلاث سنوات » وأنه فى يد الدعی علا » وأن 
المدعى شبد عل اسلامه وأن الدعی علا لاتزال عل دينها السیحی ۰ 


3 
ومن حيث إن الولد يقبع خر الأبوين دی فهو سب لأبيه » لاشك 
فى ذلك . ۱ 
ومن حیث ان طفن الدعی عل في سحة إسلام المدعى مما لا يلتفت إليه ؛ 
لأن المبرة بظاهر حاله » وظاهر حاله الإسلام . 
ومن حيث إن النصوص الشرعية متظاهرة على أن الصغور بازع من بد الحاضنة 
٠‏ انمية حين يمقل الأديان ويخشى عليه أن بر بير دين الإسلام وأن بألف الكفرء 
ويعطى لأبيه ال ؛ حتى یه شک إسلامية » وير بيه على العقائد الصحيحة 
والعادات السليمة» ويصونه عن إلف دين غير ديته . وقد جرى القضاء الشرى على 
أن خوف الالف لغير الإسلام واعتیاد عادات غير عاداته لا بقذر بسن مین 
لان الطفل يتأثر بكل ما يحيط به ویقم تحت سمعه و بصره من الأشهر الأولى من 
عمره . انظر حك محكة الجالية الشرعية فى ٠١‏ أ کتو بر سنة ۳۶ الم بد استکنافیا 
فى ۲۱ ينابر سنة ۱۹۳۵ ۰ وما منشوران عحلة امحاماة الشرعية فى السنة السادسة 
(ص ۱۸۸ - ۱9۵ )- ۱ 
5 ومن حيث إن النظر فى هذا إا برجم إلى مصلحة الطفل »> والخرص على أن 
ينشأ عار بدينه الذى نسب إليه تبعاً لإسلام أيه . فيجب النظر فى أنه هل يتحقق 
هذا ذا امون حضانة المدعى لابنه وضمه إليه ؟ آما المد ی فقد صرح أنه لا یمرف . 
من الترآن » وأنه لا يصل » والظاهر لنا من حاله أنه لا يعرف من الااسلام 
اا و و ٠‏ وهذا کي فى سک له 
۱ حكام الإسلام ؛ ولکنه لا يكن فى أن يضم إليه طفل لم يبلغ الثاثة لير بيه تر بية 
إسلامية » وخير له الان أن يبدأ بنفسه » فیعرف دينه الذى اختاره ورضیه  »‏ یطبر 
قلبّه ولسانه من الألفاظ التى کتما. للبطرق ؛ ووفع علها فى خطابه إليه » والتى . 
قول فما : « ولا تعبت من هذه التأجيلات وأعيتتى حيلها اضطررت أن أقرر أمام 
. المحكة فى إحدى جلساتها رغبتى فى اعتناق الدين الإسلامى » وذلك للتخلص من 


انوا 
هذه المسئلة الشؤومة » فأخطرت محافظة مصر من فورها البطر برکية عن هذا لقرار 
بخطابین مسجلين » وبارغم من ذلك لم يأبه نيافة المطران . . . بالأمر للإيفاد قسيس 
. إلى الحافظة ومنعی من تغبير دينى » فل يسع الحافظة أمام ذلك إلا قبول إسلاى » 
وعلى ذلك يكون المطران سبباً فما تكبت به من هذه المصيبة المزدوجة » وهی خراب 
تی وتغيير دینی » . وهو الذى يقول عنه وكيله بلسانه أمام الجلساللى : « إن تغيير 
مین أحر ثانوئ » و إنه مستعد أن یمود إلى النصرانية ان كان هناك وجه لاصليم » . 

فهذه الأثفاظ التى یکنها الدعی » آویکتما اه ی هو أو سوا 
عن لسانه» لا يقولها سل يعرف الإسلام حتا . ولا نری ان بأ من قال مثل هذا 
على تربية ابنه تربية إسلامية » بل شأنه وشأن أم الولد فى ذلك سوام وان 
كه باحکام اهل الإسلام وللام بأحكام أهل الذمة » لأن امرجم فى هذا إلى 
٠‏ مصلحة الطفل › وليس أحد اتلصمین بأقع ل من الآخرفى هذا العنى . 

ومن حیث ان حق الحضانة حق الم » و إا تزع من يدها لمنی لم يتحقق 
فى الدعی . 


لذلك . 


قررنا رفض الدعوی حضور یا . 


5- حكم 
رضا ان بالتقاضى أمام مجلس مل لم یمترف به 


يتر رضا : محكه » ویکون أشبه بعجلس تحکی» وقراره 
يصلح سنداً للمشمسك به . 


الجا ج السرعية هى الحا ذات الاختصاص العام الت 
يرجم إلمها فى كل مال یؤخذ من اختصاصها نص صریخ» 
وهی الحا الطبيعية فى البلاد فما يختص بالأحوال الشخصية 
والمواريث » وإليها برجم الفصل فيا م يختض به غيرها 

. اعتناق آحد ا خصوم دن الاسلام بعد حجز القضية . 
لح فى امجلس الزء لا يؤثر فى اختصاصه باصداز عکنه ء 
1 زذا م يطلب إعادة المرافعة ليدفم بعدم الاختصاص . 

الدفم بعدم الاختصاص أو بغيره لا يكون إلا فى الرافتة 
أمام الهيثة » وأما إرسال تلفراف أو حوه فليس من الرافعة 
فى شىء » ولا يجوز النظر فيه ولا الفص على أساس وجوده . 


الاحد ه۲ حادى الأولى سنه ۱۳۵۵ - ۳۰ بولية سنة ۱۹6۰ 
محكة الاز بكية الشرعية . . . أجد عمد شاکر 
القضية رقم ۷۷۰ سنة ۱۹۳۹ ۱۹۵۰ 


الوقائم 

لضمنت دعوى المدعى أنه وت الدعی علا متد حيح على مذهب 
اروم الأرثوذ كس قبل إسلامه ؛ وأن المدعى علا رنت عليه دعوى أمام بطر ب ری 
۱ اروم الأرثوذ كس بالقاهرة بطلب نفقة لما ولابنها » وأنه رفع عليها دعوى طاعة أمام . 
البطر ركية نفسها » وأن اجلس ال حك بنفقة الولد فقط فى ؟ بونية سنة ۱۹۳۸ 
وأرجأ الفصل فى باق الطلبات ومنها الطاعة » وأحال القضية إلى التحقيق ووقف 
السير إلى حين تمامه » وأن الماعى بعد ذلك رغب فى الاسلام وأشهد على إسلامه 
أمام محكة مصر الشرعية فى 5 أريل سنة ۱۹۳۹ ؛وأن الدعی عليها طلبت من ا جاس 
الى اعادة نظر القضية للفصل فى بای الطلبات» بطلب مرخ فی۱۲مارس سنه ٩۱۹۳۹‏ 


وعد راك اماي سنة .نم حك میا ريل 
سنة ۱۹۳۹ بستة جنهات شهربة ت لنفقهاء وأسند الحم إلى اول مارس سنة ۱۹۳۸ 
وأن هذا اک وقم باطلاً » لان الدعی بإسلامه خرج من ولابة القضاء الملل“ إلى 
ولابة القضاء الشرعى » وأن المدعية تفذ هذا الحم فى حين أنه لا وز تنفیذه ) 
۱ إلى آخر باقی عر يضة الدعوى . . وطلب الك له عليها يمنعها من التعرص له موجب 
الحم المذ كور » وأمرها بالكف عن مطالبته عا دون فيه » و إلزامها السار یف ۱ 
والأتماب : . ووكيل المدعى علا با اجاب عذکرة ة طلب فا عدم سواع الدعوى » لآن 
الطمن فى - کر صدر من هيثة تملك نم يكون أمام الجهة اي أصدرته . وقذم الدعى 
۰ صورة من حك الجلس الل المد ر بالدعوى » و |شهاد إسلامه » وقدم مذ کرة تضمنت 
أن اشهاد الوسلام صدز فى ٩‏ أبر يل بسنة ۱۹۳۹ ولکن إسلامه سابق على هذا 
التاريخ بأشهر » وأن الاجرا ءات الى تسبق ضبط الاشهاد بالإسلام معزوفة » وأن 
المدعى مد أن أسل لبس له أن بل إل ابر بركية فى التتاضى : لأا لا ولاية 
اس 
ظ المحكة ۱ 

من حيث إنه لا خلاف بين الطرفين فى أصل وقائع الدعوى » وإنما انللاف 2 
هما فى أن ال جس الى للروم الأرثوذ كس حين فرض النفقة للمدعى علها فى 
۱ أبريل ۱۹۳۹ هلكان لك إصدار هذا سک أو لامک . ۱ 

۰ ومن حيث إنه تبين من الاطلاع على حم الجلس ال نی قدم مدعى صورته 
أن الدعی علپا فدمت دعواها لامحلس فى ۲۱ فبرابر سنة ۱۹۳۸ وأن الدعی رفع 
دعوى الطاعة فى ۷ أبر , يل سنة ۰۱۹۳۸ وأن الجلس جك بنفقة للولد فى ۲4 ونية 
سنة ۱۹۳۸ واحال الوضوع التحقيق بالنسبة لباق الطلبات » وحدد لذلك اول 
جلسة فى أ كتوبر سنة .1 ؛ ولب الأستاذ . . . لإجراءات التحقيق » 


سب ٩‏ سب ۱ 
وتمت إجراءانه فى ۲۷ ينابر سنة ۰۱5۳۹ ونبه على طالب التمحیل بتحدید جلسة 
لأمرافعة » وأن الدعی علها طلبت فى ۱۲ مارس سنة ۱۹۳۹ حدید الخلسة » فأعلن 
الدعى فى ۲۲ مارس سنة ۱۹۳۹ بتحديد جلسة ۳۱ مارس سنة ۰۱۹۳۹ ( کتب 
ی صورة الک ۱۳ مارس وهو خطأ كتابى ظاهر » وقد انفق الطرفان على أن عة 
هذا التار مخ ۱ مارس سنة ۱۹۳۹ ) وفى الجلسة المذ كورة | يحض الدعى وحضر ‏ 
عنه سحام و فرر أن موكله ودم طلباً بالا جيل ٤‏ وأنه حدثت ظروف ببنه و بين موكله 
تمنعه من الاستمرار فى الحضور عنه » وأنه قرر بتازله عن الت وكيل » وطلب التأجيل 
لا خطاره ذلك » وأنه لا مكنه الحضور بدونه اعدم وجود نوكيل رمي "منه . وتضمن 
الك أيضاً أن وكيل الدعی علها عارض إذ ذاك فى طلب التأجیل » لأن القصود 
منه اپرب من الاختصاص » لأن الدعى « قدم طلياً لاعتناق الدين الاسلاعی » 
. وف اعتفاده أنه اذا أجلت القضية یمتنق الدن الاسلای رسمياًء و یدعی بعدم 
الاختصاص » » وأن ا خلس قرر السيرفى القضية ورفض طلب التأجيل » وانسحب 
الحاضر عن المدعى » وطلب المجلس من وکیل المدعى علها تقديم م ذکرة بأقواله فى 
مدة خسة أيام ؛ وأجل القضية « للذا که اشم »» ثم مدر حك المذ كور فى 


. ۱۹۳۹ یل سنة‎ ١ 
' ومن حيث إننا قد قشنا المذعى فيا إذا كان قد دفم آمام الجلس ال" يعدم‎ 
. الاختصاص بعد الإشهاد على إسلامه » فقرر أنه أخطر انجلش اللى رس بتلفراف‎ 
أرسله إليه فى ه أبريل سنة ۱۸۳۹ بأن البطرکانه أصبحت غير مختصة بنظر القضايا‎ 
. اتی ببنه وبين زوجته » وقدم صورة رمعية من التلغراف الم كور‎ 
ومن حيث ان الجلس الل“ للروم الأرئوذ مجلس لم يصدر به قانون » وإن‎ . 
كانت الداخلية تنفذ احکامه إلا أن الطرفين كانا حين التقاضى ناسين له وراضیین‎ 
بحکه » فو أشبه عحلس عرف للتحكيم » وقراره يصلح أن يكون سند للتسك به‎ 
دم به إلى الجهات القضائية القانونية من شرعية وغيرها » لتنظرفى أنه هل صدر‎ 


اهم" 6 


من يملسكه فى حدود اختصاصه » أو صدر متعدياً حدود الاختصاص » ا أوضنا 
ذلك فى حكنا فى القضية رم ۳ سنه ۱۸۳۹-۳۸ من قضاياهذه اللمكة © 

ومن حيث ان اک الشرعية ہی ماک ذات الاختصاص العام التى يرجم لها 
ی کل مالم بوذ من اختصاصها بنص صريح » و الحم العامة الطبيعية فى البلاد 
فها مختص بالاحوال الشخصية والمواريث » والما برجم الفصل فا ۳ ختص فيه 
غيرها . والمدعى حين آمر سم قدخرج من ساطان الجن ای كان مات المضوع له 
وعاد إلى الجهة التى تملك الاختصاص العام فى الا حوال الشخصية » وهی اجک 
الشرعية » وليسله إذا أ راد أن بنازع فى شىء ما فصل فيه الجلس ال ما يخص 
أحواله الشخصية إلا أن يلجأ إلى الححكة الشرعية » ولو با إلى الجلس الل كان عل 
باطلا وعباً » لأن ولاية الجلس عليه قد زالت من بوم إسلامه » ولس امدعی أن 
یقبل سلطة اجلس الل ء لأن هذا ما يخرج على النظام-العام . 

ومن حيث إن اجلس ال" حين فصل فى دعوی الدعی والدعی عليها يوم 
۱ ريل سنة ۱۹۳۹ - کان الدعی قد خرج من ولایته فعلاً من وم الاشهاد 
على إسلامه رشميا فى ٠١‏ أبريل سنة ۱۹۳۹ » ولکن الظاهر من إجراءات القضية 
الثابتة فى صورة الحم أن احلس | يتصل بعامه بصفة رسمية هذا الاشهاد على 
١‏ اللوسلام ؛ لان اخر جلسة لأمرافعة أمامه کانت بوم ۳۱ مارس. سنة ۱۹۳۹ 2 
أجلت القضية للحم ؛ وبذلك قفل فما باب الرافعة » غين أصدر احلس قراره 
ی ۲۱ ا ربل سنة ۱۹۳۵ أصدره فى فضية صالحة لقصل آمامه 4 دم الطرفان بين 
یه باختيارها ء ول يدقع فها من واحد منهما بعدم الاختصاص» ول يكن المدعى أشهد 
على إسلامه عند انتهاء الرافعة » وقدکان فى إمكانه لو شاء الدفع بعدم الاختصاصآن 
تدم إلى الجلس الذى سبق أن تاک إليه ورضيه » ثم يطلب فتح باب امرافءة فى 
القضية » ليقول فها ما شاء من الدفوع » ولكنه لم يفعل . وأما إرساله التلغراف 





)60 هو الح الأول فى هذا الكتاب . 
۱ )6( 


س ۱ 

إلى ا جل خط يخطره فيه نعل م اختصاصه» فان هذا ليس شيعا من الرافعة فى القضية ؛ 
ولاک أن سر مل با امه ولا يجوز تا يقد م إليها أن تنظر فيه وتفصل 
على أساس وجودة فى القضية » لآن الرافعات فی‌الدعاوی نما تکون بحضو ر الخصوم 
۱ .أو وكلائهم أمام اة الق بتقاضون لدا » فى جاسات معينة معر وفة للخصمین » 
حتن ببدی آحدها ما بريد إبداءه فا فيا بقول خصمه » فان تخلف عن اطضور مد علبه . 
بموعد التقاضى فانما سر على نفسه '. أما قبول أقوال أو مستندات فى غيبة الخصم 
وفى غير الوقت الحدد للمرافمة فإنه لا يكون عملاً قضائيًا » وهذا واضح فى المادة " 
(۲۷۵) من لانحة الحا الشرعية » وهو من المبادىء العامة فى التقاضى » لا يختاف . 
الشأن فيه باختلاف الميئات ( انظر الراضات لأبى هيف فى الفقرات ۰۸۲۹۰۱۳۷ 
۳۰ ۸۳۷ ۱۰۸۰ ). 


ومن حیث أنه بذلك کون یل اصدر قر اره وم ١‏ آبریل سنة ۱۹۳۹ 
فى حدود اختصاصه » فى دعوى تقدم بها الحصمان إليه برضاها » واتهت فما الرافعة 
بوم ۳۱ مارس سنة ١1۹۳ء‏ وأن خروج الدعی عن ساطة ال جس قبل النطق بالقرار» 
و بمد حجز القضية للحکی » عمل ل بتصل به عل القضاء رس بالطرق القررة لمرفة 
فلا یکون مورا نیا تم من جرا ات التقاذى . ۱ 


لذاك 


قررنا رفض الدفم بعدم السماع ورفض الدعوى حضور پا . 


مجلس الله بالنفقة يسرى على الحكوم عليه بعد 
إسلامه > وان لم يكن اجلس معترفاً به » إذا كان الحكوم 

۱ عليه رضى من قبل بالتقاضى أمامه برفع دعوی أخرى منه. 
تفقة الصغير لا ننقط عن الأب وان وصنت فى | 


ارت » لذ الوم أن لاد به تعجيل فرضها قبل الفصل 
فى باق الدعوی ۱ 

طلب الاهر أداء ما يفرض زيادة فى النفقة يستتمع بذانه 
الأمر بأداء الأصل . 


عجرد حصول التوكيل یکوت محل الوكيل معتبراً فى 
أحوال الاعلان . 


۱ الأحد ۲۵ جادی الأولى س 0 سنة ۱۵۹6۰ 

محكة الأزبكية الشرعية . . . أجد مد شاک 

القضية رم ۹ سنه ۱۹۳۹ -- ۱۹۵۰ المضموم لها 

القضية رقم ۱۰۹۸ سنة ۱۹۳۹ س ۱۹6۰ 

الوقائم 

تضمنت دعوى الدعی أنه زوج لللدعى علا بمقد صحیح قبل إسلامه» وأنة 
دخل بهاء وأنهسا رفعت عليه دعوى آمام بطر يركية الروم الأرثوذ كس » طلبت 
مھا فرص تفقة لما ولولدها منه » وقيدت رقم ٩‏ سنة م2015 وأنه طلب ان ۱ 
عليها بالطاعة : وأن محكة البطريركية الذكورة حكنت فى ۲6 بونية سنة ۱۹۳۸ 

. بنفقة الولد » وأسندت الک إلى يوم إعلان المدعى بالدعوى وهو ۲۱ نبرابر 

سنة ۱۹۳۸ وأرجأت الفصل فى بای الطليات » وأحالت القضية للتحقیق ووقفت 
السيرفى باق الطلبات إلى تام التحقيق » وان الدعى قد رغب بعد ذلك فى الإسلام_ 
وأشبد على إسلامه آمام 5 مصر الشرعية فى أبريل سنة ۱۹۳۹ وأن المدعى 
عليها طلبت من اجس الى إعادة نظر القضية بطلا الؤرح ۱۲ مارس سنة ۱۹۳۹ , 


وحدد لنظرها جلسة ۳۱ منه » نم حك فا اجلس الى بنفقة مسندة الى أول مارس 
سنه ۱۹۳۸ ورفض دعوى الطاعة بجلسة ۲۱ أريل سنه ۱۹۳۹ » وأن اک بنقمه 
الولد موقت إلى حين الفصل فى بای القضية » وأنالفصل فى باق القضية قد حصل 
فى ۲۱ ار یل سنة ۰۱۹۳۹ ؛ فيكون حك ثفقة الواد منتبيا إلى ۰ أبريل ستة ۱۹۳۹ 
دسب منطوق الحم » ول يجوز تنفیده من ۲۱ آتریل سنه ۱۹۳۵۹ » وأن الدعی 
علپا تنفذه » وأن و فرض أن الحم لم يكن مؤقتا بالصفة المذ كورة فانه قد 
روعى فيه التوفيت حتى , فصل ی نفقةالزوجية. » سم على الاعی أ کش من 
طاقته » وأن حال المدعى تغيرت بعد إسلامه من اشر إلى عسر شديد عن يوم 
الفرض » انه كان عاملاً عند أبيه وله مرتب ويعطف عليه كثيرا » ولکنه من 
حين خروجه عن دياتهم واعتناقه لاسلام نيذه وه عرق وغل بده 
عن معونته ولا مطیه لا ما يسك به رمقه . وطلب اک له على الدعی علا 
أصليا ببطلان حک فقة الولد الذكور من ۲۱. أبريل سنة ۱۹۳۹ واحتياطيا 
بتخفیض رل مق قوش شومارف الاب 

ووکیل الدعی عليها دفم الدعوى بعدم السماع فى الطلب .الأصلى » وطلب ‏ 
رفض الطلب الاحتیاط یت لان الدعی قد زاد يسار عن وقت الفرض » وکبرت 

سن الولد » وأن الدعی علما رفعت دعوی بطلب زيادة نفقته . 

.ثم تقرراضم قضية الزيادة إلى هذه القضية . . وترافع الطرفان بمذكرات و بأقوال 
دونت باحشر . وطلبت الدعی عليها فى دعواها الضمومة زيادة الفروض للواد إلى 
٠‏ خمسة عشر جنها شهريا » وأمر الدعى رأداء هذه الزيادة وإلزامه بالصاریف 
والأتعاب : ثم طلب وكيلبا بجلسة 1١‏ بونية سنة ۰ الأمر بأداء القرر الاصله 
والحكم بالزيادة عليه والامر بأداء ما بزاد . 5 ۱ 

۳ وكيل المدعى عليه إن طلب الأمر بأداء القرر طلب جدید ل يسبق الادعاء 
به وم نعلن به فلا نسايره فيه . وقال وکیلا إن هذا لبس طلبا جدیدا لان طلب 


4 
الأمر بأداء الزيادة يشمل طلب الأصل والام بأدائه » ثم أعلنت المدعى عليها 
لدعی فى ۱۹ يونية سنة ۱۵۵۰ طاسة ۲۳ منه بطلب ۶ بزيادة الفروض وأمره 
يأداء ء الاصل مع الزيادة . 
۱ وقدم وكيل الدعی صورة من حك الجلس الل فى 4؟ بونية سنة ۱۵۳۸ الشار 
إليه وقال انه تم ی القضية ۰ سنة ۰/۳۹ ۰ صورة الم الثانى الصادر 

من امجلس فى ۲۱ ار یل سنة ۱۹۳۹ »> وطلب ب الاطلاع عليه فى هذه القضية لانه ۱ 

من أدلته . واطلعنا عليه وأثيتنا منطوق الك م فى احضر . . ودفم الدعی دعوی 

عى عليها بطلب الزيادة بعدم الماع » لأن 3 م الأصل قد بطل من تاريخ 
۱ أبريل سنة ۱۹۳۹ » لأنه کان مؤقتا کا 50 واه ». فضلا عن كونه صدر 
من جهة غير غختصة . ووكيل المدعى علها رد هذا الدفم بأن للدعی متمسك فى 
دعواه بالطلب الاحتیاطی" » وهو طلب التخفيض » وهو ینافی دفعه بعد م ماع 
دعوى الزيادة . وقدمت الدعی علا مستندات وشاهدين ”معت شهادتهما لإثبات 
دعواها الزيادة » وقدم وكيلا الدعى مذ كرة ملاحظاته على الأوراق والشمود ؛ 
وصمم كل من الطرفين على طلباته 
اة . ۱ 

من حيث إن الطرفين متفقان على أن الجلس ال للروم الأرثوذ كس فرض 
عل الدعى نفقة شهر با لابنه ار بعة جیهات مصرية بجاسة ء ۲ بونية ۸ مسنئدة ‏ 
إلى ۲۱ فبراير سنة ۰۱۵۳۸ وأن هذا ثابت أيضا من صورة اکر القدمة 
من الدعی . ۱ 

ومن حیث إن الدع أن شهد على إسلامه فى * أبريل سنة ۱۹۳۹ وبذلك یکون : 


الحكر ينه ت الولد ا صدره اجلس فى حدود اختصاصه 4 لأن الدعى م ؛ يكن قد سم ۱ 
إذ ذاك » ولانه صدرف نزاع تقدم إليه به الطرفان = وكانا مر اتباعه - 


سند م ۱ مسبت 


باختيارها ورضاها » برفم دعوى النفقة من الدعی عليها » و برفم دعوى الطاعة من 
الدعی » وان کان هذا اجلس من امجالس التى ۸ یصدر قانون باعتاد نظاما . 

ومن حيث إن الماعى بى دعواه على أن اجلس فرض نفقة الولد مؤقتة وقد 
٠‏ انهت بحصول ما وفتت إليه » لأن المجلس فرض النفقة للواد ثم قال فى منطوق 
۱ الحكم : « وذلك بصفة مؤقتة نافذة إلى حين الفصل فى باق القضية » وأن احلس 
٠‏ فصل ف باق القضية بجلسة ۲۱ أنريل سنة ۱۹۳۹ فاتهى مفعول ل الاول 

بصدور الحم الثایی . ۱ ۱ 

۱ ومن حيث إننا الما على سکم نی , وهو يتضمن الم برض دعوی 
الطاعة والمسكم بنفقة للمدعى علمها وتأبيد الم امییدی الصادر ۹ 6 وليه ` 
سنه ۱۹۳۸ ب بنفقة الولد . 

ومن حيث إن ما ادعاه الدعی من أن معنی توقیت اک الأول بالفصل فى 
ای الطلبات إنهاء لمفموله حين يفصل فها غير معقول » لأن قة الأولاد لا سقط 
عثل هذه الأقوال » بل هی لا تسقط عن الأب أبداً ما داموا صفاراً » فان كان 
الصغير ف بد أ بيه وجب عليه الانفاق عليه : و ان كان نی د أمه أو حاضنتة 
وجب على الأب أداء نفقته إلى من هو فى يده . وإعا الفهوم البديهى من التوقيت 
الذى ثبت فى قرار الجلس أنه توقيت مراد به التمحل فى فرض نفقة الصغير» حفظاً 
لحياته » حتى لا بضیع بين المتداعيين فى نزاع يطول آمده باحالة القضية إلى التحقيق 
ووقف السير فيها» ومع هذا فان اجلس نفسه ايد الحم لمهیدی بنفقة الصغير فى 
که الثلى الذى صدر نی ١‏ أبريل سنة ۱۹۳۹ » و إن کان قد صدر بعد اشهاد. 
المدعى على إسلامه فى ٩‏ آمریل سنة ۱۹۳۹ » وقد بينا وجه اختصاص الجلس 
الذكور بإصدار هذا الک انی فى قضية أخرى ين الطرفين حسکنا فهسا بهذه 

الست وی القضية ۰ سنة ۰/۳۹ a.‏ "+ وسواء أ کان هذا آم ذاك فان 


إ۷ د 


او بنفقة الولد لا زال قأما نافذا على الدعى » لا يؤثر فيه التوقيت الذى فسره 
تسیر غير صحيح . 

ومن حيث إن الدعی طلب احتياطيا خفیض النفقة لمفروضة لاو : لإصاره ب ه بعد 
الفرض » وطلبت الد عى علا زيادة النفقة لكبر سن الولد ول يادة سار الدعی 
وقت الفرض » وطلبت أيضا آمر الدعی بأذاء افرض مع الزيادة؛ وعارض ۳ 
فى طلب الامر با داء الأصل > ؛ لاله طلب جدید | بعلن به . 


ومن حيث إن الفهوم بداهة أن الامر بأداء الزيادة بستتبع بذاته الامر بأداء 
الأصل» لأن الراد من فرش الزيادة فى النفقة أن يؤدى الحكوم عليه مايراه القانى 
متاسباً للمجكوم له » فأمره بأداء الزيادة .معناه أن مافرض أصلا غي ركاف » وأن 
. الواجب عليه أن يؤدى النفقة الستحقة » لا أن دی ازيادة وحدها » وهی فى 
أكثر أحيائهاقد بکون قليلة بالنسبة للفرض الصا" . والدعوى نی القضايا الجزئية 
یکن أن یذ كر موضوعبا بالاختصار فى ورقة التكليف بالحضور طبقاً لمادة ( ۵۱ ) . 
ومع ذلك فان المدعى علا قد احتاطت بعد اعتراض المدعى واعلنته ببذا الطاب 
إعلانا ميا . وأما اعتراض وكيل على هذا الاعلان بأنه أعلن له ( أى لاوكيل ) » 
وهو وکیل فى التضايا مقط ».فهو اعتراض غير قانونى , لان اللادة (05) صريحة فى 
أنه بمحرد حصول التوكيل یکون حل الوکیل معتبراً فى احوال الاعلان. 

ومن حيث إن الدعی يدعى أنه أعسر بعد الفرض » لأن أباه نبذه بعد اسلامه ۰" 
وقطم عنه عرتبه )واه يده عن مونته وللدعى عليها تدعى أن اللدعى زاد يسار 
بزيادة انساع تجار یه ۱ وأنه لايزال مع أبيه فى عمل هكا كان . وقدم المذعى شهادة . 
مرن شركة . ۰ . محرزة فى ۸ ونية سنة ١98٠‏ تشمنت أنه .يعمل ف 
الشركة توظيفة مفتش عرتب سبعة جنيهات شهريا» وأنه مقید بالدفاتر فى اول فبرائر 
سنه ۱۹۶۰ . 5 ۱ 


لابن 
ومن حيث إن هذه الشهادة لست ححة كافية فى موضوعهاء لأنبا شبادة عرفية 
م يؤيدها ثىء غيرهاء ولعلبا تكون قرينة إذا ل ثبت بقر ان أخرى ما يناقها . 
ومن حيث إن الدعى علا قدمت لاثبات أن المدعى لا بزال يعمل مع والده 
فى تجارته إعلانا وجه | إليه بمنوان عل التحارة ؛ وأعلن به ی ۲۳ ابر يل سنة ۱۹۰ 
فى الهة الإدارية » ونص فيه ال نوط به الإعلان على أن ذلك » لامتناع العلن إليه 
شخصیا ع. ن الاستلام ( . وقدمت أيضا إعلانا آخر أعل. ن به شخصيا فى ل التجارة 
فى ۲٩‏ مأبو سنة ۱56۰ ووفع عليه پامضانه . 
ومن حيث إن الدعی تلل هذا الإعلان الأخير باه وجه إليه أولاً فى ٠١‏ ماب 
سنهة ۱۹۶۰ وأن شيخ الجهة حاب أنه بالتحری عنه عحل والده انح أنه شتنل 
موظنا بشركة . . . ولس له عمل محل والده» وأن الدعى علا بعذ ذلك کلفت 
من اتصل به تليفونيا بشركة . . . يخبره عرض شقيقته ويطلب حضوره إلى محل 
والده ليذهب معه إلى الستشتی > وأنه حين حضر وجد الحضر أمامه وأمره 
باستلام لإعلان . ۱ ۱ ۱ 
ومن حیث إن هذا التعلیل لم يقم عليه أى دلیل ؛ ری شيخ الحارة ليس 
حجة على أحد » بل العروف عن هذه الطائفة برفع الثقة عن أى عمل تقوم به وأى 
قول 7 تقرره.. ولوقیم الدعى على اللإعلان بإمضائه حجة عليه كافية . وقد قدمت المدعى 
علا أيضا صورة ترجمة خطاب صادر من المدعى لبطرق الروم الأرثوذ كس 
بالقاهرة بتار مخ ۸ ولية سنة ۱۹۳۵ شر فى أوله أنه مقے بالقاهرة بطرف والده 
0 ..... وقد اعترف المدعى بهذا اللخطاب » وعلل ذلك رغبته فى طلب 
الستندات من البطريركية » وأنه.جعل عنوانه محل والده لسبل إحابة الطلب ) 
' وهو تعليل لایننی القيقة التى وقع علها بخطه . ا 
ومن حيث إن الدعی علها قدمت أبضاً ورقة محررة فى ۲۰ أبريل سنة ۱۹۵۰ 
اعترف المدعى بتوقيعه علها» تضمنت التصريح لاملا بأخذ بضاعة من امحل بدل 


سر 

بضاعة أخرى . وقد علل المدعى محرير هذه الورقة بأنه كتها مساعدة لبعض 
. معارفه» وأنها لست ٠,‏ ن أوراق ال . ولکه ن الظاهر بننى قول ویژید ما ثبت 
بالأدلة الأخرى أنه يعمل فى جارة أبيه 

ومن حيث إن المدعى علا قدمت أوراقاً أخرى تستدل بها على يسار والد 
المدعئ يساراً كييراً ء وأحضرت شاهدين ععنا شهادتهما ؛ ورأبناها غي ركافية فى 
إثبات زيادة يسار المدعى عن وقت الفرض . 

ومن حيث إن الأدلة كافية فى إثبا ت أن المدعى لازال مع أبيه ف تاه 
وأن إسلامه لم یژترفی علافته بأبیه . 

ومن حيث إنه قد مضى على فرض النفقة للولد من الجاس الى ( فى ۲۵ ونية 
سنة ۱٩۳۸‏ ) » سنتان » وهذا زم ی كاف فى زيادة حاجاته ونفقاته . 

لذلای 

قررنا «أولا» رفش دفم المدعى علمها دم سماع دعوى الدع 

« تانب » رفض دفم المدعى بعدم ماع دعوی الزيادة 

« اكا » رفض دعوی الدعی بشتما الأصلى والاحتیاطی 
«رابعاً» فرضنا على المدعى یکل شهر من اليوم ماتی قرش صاغ زيادة فى 
فقة ابنه . . . ليصير القرر لنفقته ستة جنهات شر ياء وأعرناه بأداء القرر المذ كور 
إلى المدعى علما » وألزمناه بالمصاريف ومائة قرش أتعاب محاماة حضور با 


ا 
ر 


ست لا سم رم 
) - حکم ج ںی ری 
ھلم ن (إلزوميى 
اختصاص المجالس الملية | لعترفی بها إذن من ول الأمر 1 .۲۲۱۵۰۱۸۷21۲21 WWW.‏ 
بنظر القضايا » ولكته لا جنع اختصاس الحا شرب 
وهی ذات الاختصای العام فى الأحوال الشخصية» لأن النع 
من الساع لا یکون إلا نص صر . 
التتورات الوزارية لا حد اختصاص الجاع ولا تکون 
فى هذا تفسيراً للاحة . 
الجالسالقم يصدر قانون باعتادها ليست لها صفة قضائية . 
وتنفيذ الداخلة أحكامها خطأ » ولا عنحها الارذن المشترط 


7 من ول الأمر.. 


الا لا يشت حقاء ولا ينزع حقاءء ولا بتتج مه 
صواب » ولا تصحح تملا باطلا . 
نققة العدة واحبة لإزمية على الذي بعد الطلاق . 


الاثنين ه جادی‌الاخرة سنة ۱۳۹۰ -- ۰ ونية سنة ۱۹۱ 


محكة الأزبكية الشرعية . .. أحمد محمد شاکر 


القضية رق ٠٠١١‏ سنة ۰ 6 سب ۱۹۶۱ 


اوقا 
۶ التو ونع 
ادعث الدعية آنا كانت زوحا لمدعی عليه وحک بطلاتها منه فى ۲٩‏ دیسمبر ۰ 
سنة ۱۹۳۹ » وطلبت فرض نفقة لها عليه من أول مارس سنة ۱۹۳۸ تاريخ الامتناع > 
لفابة ۲۸ ديسمبر سنة ۱۹۵۰ » وأمره بالأداء » وإلزامه بالمصاريف والأتعاب . 
ووكيل المدعى عليه دفم الدعوى اعدم الاختصاص » لأنهما من الأرمن الأرئوذ كسء 
وها محلس مل مختص بالنظر فى قضايا طائفتهما . و کلف الدافع الوثبات » فقدم شهادة 
لد نظن أ الأرمنية › ومعها ترجمة لما غير رسمية » واستند إلى منشورات الوزارة 
المذ كورة بكتا ب الدليل الرشد . ثم تقرر عجزه عن إلبات الدفم » فطلب يمينها  »‏ 
وعارص كيلب فى التحليف . وقرر ضع الدفم موضوع . ثم أجاب بالاعتراف 
بسبق الزوجية والطلاق » ودقم الدعوی بمدم السماع » لأن الطرفین من يدبن 


بالطلاق ع وأن الزوجة إذا طلقت بانت لا إلى عدة» وأن الدعية تقدمت إلى لس 
. الى يطلب النفقة وحک بطلافها ورفض نفقتها وفرض نفقة لبنها . وقدم شهادة من 
. البطركانة محررة فى 55 مانو سنة 184١‏ تتضمن تطليق الدعية من المدعى عليه 
فى ۲۹ دیسمبر سنة ۱۹۳۹ ء وفرض لفقة لبلتها ۱۵۶ قرشاً شهريا . وقدم 05 
الدعية شهادة من البطركانة محررة فى ۲۳ وفبر سنة ۱۹۵۰ تضمنت أن الجلس نظر 
فى قضية الطرفين لول مرة فى 9 أ کتو بر سنة ۱۹۳۸ وحک بالطلاقف ۲۹ ديسمبر 
سنة ۹۳۹ , واکتنی أن يكون مدأ النفقه للمدعية ۲۰ أ كتو بر سنة ۱۹۳۸ : 
وقال وکياه إن المزاع بدأ رسميا فى ذلك التاریخ » ال أن نة الصالحات عرضت 
۱ علهما الصلح مراراً » ومكنت الطرفين من السمی فى السلح » وتماشرا فعلاً طول 
مدة النزاع ٠‏ وقرر الدع غليه أن سن ن البنت نحو ست سنين أو سبع » وقال وکا 
إن ما فرض للبنت على قلته دلي ” عل يسار الدعى علية . 


من حيث إن الشهادة الأجنبية القدمة بان للدفع بعدم الاختصاص لا ندل على 
۱ سىء ع لعدم رجا رمعيا » ققد عحر الدافم عن إثبات دفعه ) عم إحضاره 
مأ يدل عليه فى الجلسة الى استأجل الما لانبانه . 
۱ ومن حيث إنه طلب یا ار وکا وار وج سین ین ما 
ومن حيث إنه ثبت من الشهادتین التدمتين من الطرفین أنهما تقاضيا إلى مجلس 
بطركانة الأرمن الأرثوذ كس وحک بالطلاق بينهما فى ۲۹ ديسير سنة ۱۹۳۹ ول 
ينص ف الشهادتين على شىء يتعلق بنفقة الدعية» فل بوجد ما يدل على الفصل | 
فى موضوعها من جهة مختصة » إن سامنا اختصاص هذا امجلس . 


ومن حيث إن طائفة الأرمن الأرثوذ يست من الطوائف التی صدرت 
مراسے باعتاد قانونها النظانى . ولا هى من الطوائف التى تنفد الداخلية أحكامها . . 

ومن حيث إن الصحيح المقول الذى ذهبنا إليه فى أحكامنا أن اختصاص 
حالس اللية المعترف ا ادا ثبت » فاعا هو اذن من ولی" الاء ره بنظر قضايام » 
ولکنه لس منم صريحا من سماعها فى ا جاک الشرعية ؛ وهی الام ذات 
الاختصاص العام فى مسائل الأحوال الشخصية » والمنع من السياع وحل “ الاختصاص 
العام لا يكو إلا بس صريح ف القانون صادر من ولى الأمر » ولا تملك 
امنشورات الوزار بة أن تح اختصاص" احاک» ول تسكون تفسيراً الاحة » لأنه 
لم يذ كر فى اللاحة مواد الاختصاض الى حتى تسکون النشورات مفسرة لها . وأما 
ا حالس اتی م يعترف بها ء وهی التى لم يصدر مرسوم باعتاد قانونها » فانها ليست ها 
أيه صفة قضابية ع لأن الاذن با مك والقضاء إنما مصدره ول الامر وحده ٠‏ فی 
آشبه عحالس عرفيه أو جااس عابلية » ليست ها صبغة قضائية » وتنفيذ الداخلية 
کاس لا يمنحها الإذن الشترط من ول الأمرء لأن الداخلية لا ملک نیکون 
تنفيذ أحكاها خطا » والحطأ لا ثبت حا ولا > بازع 7 حدًا ,ولا ينتج منه 
صواب » رولا يصحح عملاً باطلاً 5 أو حك غيرمأذون من ول الآمر بإصداره . وهذه 

من البدمهات القضائية ية التى خنى وجه الق فہا على أ كثر الناس » حتى ظنوا أن 
ما ليس جک 5 > وأن الجالس العرفية حا حقيقية . 

ومن حيث إن الطرفين من طافة م يصدر قاون اعتاد مجالسها ٠‏ فلا بشمبة 

فى اختصاص اک الشرعية بنظرخصوماتها ٠‏ وأما التطليق الذى فصل فيه 
۱ يجلسهما فإنه عمل دینی نحت" لا نمترض عليه » اذل يعترض عليه وا وله منهما 
ورضى به کلام صراحة أو تمتا فهو حكي منهما مجلس ؛ مان عا حم به فيه. 

ومن جيث إن بدء ال اع بينهما ثبت ان هکان قبل يوم *2 أ كتو بر سنة ۱۹۳۸ 
الذى نظرت فيه قضتهما آما م الجلس لأول مرة » فلامعنى لدفع الدعی عليه بالعاشرة 
طول مدة الزاع » فاستحقاتها النفقة من التارييخ الذ كورلا شبهة فيه . 


ومن حيث إن النصوص عليه شرعا أن نفقة المدة واجبة على الى“ للذمية إذا 
طلبت ذلك ع ۳ الدر" ( ابن عابدين ج ؟ ص مه" طبعة ولاق الأولى و ج۲ ظ 
ص 505 من الطبعة الثالثة فى آخر باب المر ) : « وتثبت بقيّة أحكام التكاح . 
فى حفبم » يعنى الذميين » کالسلین ‏ من وجوب النفقة فى النكاح ۰ ووقوع 
الطلاق ونحوها > كعدة ونسب 4 إلى آخره ٠‏ قال ان عايدن فى قوله كمدة : «أى 
لو طلقها وأمرها ازوم بنتها إلى انقضاء عدتها ورفع الأمرإلينا حکنا علا بذلك» : 
وكذا أو طلبت نفقة عدة ألزمناه مها » . وقد أخذت بذلك محكة الجالية الشرعية 
فشكت فى ۳ أريل سنة ۱۵۹۳۰ ف القضية ۹۵6 سنة ۱۹۳/۳۹ بنفقة .ذمية 
وقالت فى أسباب کہا :» وأمأ قول وكيله إن المدعية انت لا إلى عة ع رد أن ۱ 
الطرفين من البسيحيين » فقول لا يؤيده فته ولا يعول عليه » . واستؤنف هذا 
کي وید » وال مقدار النفقة فى ؟؛ نی سنة ۱۹۳۱ فى الاستئئاف رتم 
۸ سنة ۱۹۳۰/۹ 2 وب التإبيد” على أنه 0 متى ترافم إلينا ار باب الطواف ‏ 
الاخري ثبتت بذلك احکام النکاح » من وقوع الطلاق ووجوب النفقة والمدةء ٠‏ 
إلى غير ذلك » . وهذا الحم منشور فى مجباة الحاماة الشرعية فى الستة الثانية 
لص ؤم و ۱ 0 
اومن حيث إن حال للدعى عليه لمالية تظهر لنا من مقدار النفقة لقدرة عليه من 
الجلس الطائق لبنته البالغ منالعمر ست سنوات أو سبع » وقدرها ٠٠١‏ قرشا شري 
وتری مناسبة ما سیفرض . ۱ ۱ 

لذلك 5 

قررنا رفض الدفع بمدم الاختصاص» وفرضنا لمدعية على المدعی:عليه فى كل شر 
من يوم ۲۹ أ كتو بر سنة ۱۹۳۸ خستجنییات مصرية لنفقتها بأنواعها جا فا شاد 
على أن تكون نفقه عده من لوم 9 3سمبر سنه ۱۹۳۹ ع وأمر ناه بالأداء الا 
والزمناه بالمصاريف ومائة قرش آتمای حاماة حضوريا . . 


موم سلطة الحا الشمرعية فى الأحوال الشخصية با 
الحق الكامل فى إعادة النظر فى کل قرار يصدر من الجالس 
الله > وها من باب أولى أن تنظر فىكل الاشکالات المتعلقة 


تنقیذ هذه القرارات . 
الارماء ۱٩‏ جمادى الاولی سنة ۱۳۹۰ س ۱۱ ونية سنة ۱۹۶۱ 
محكة الأزبكية الشرعية . . . أحمد جمد شاك 


القضية رقم ٩۳۱‏ سنة ۱۹۵۰ ۱۵ 


ال 
٠‏ استصدر المستشكل ضده حك على المستشكلة من بطر يركية الروم الأرئوذ كس ٠‏ 
ف ۲۳ دیسمیر سنه ۱۹۳۹ بحضانه ولده . . . وقدمه للتنفيذ » فاستشکات ۱ 
الحكوم علا ف التنفيذ» أن الواد الذ كور فى حضانة أا جدته , وقدمت امنوط به 
التتفید ی هذه المحكة ی ۲۸ ديسمإر سنة ۱۹۶۰ زار لاد على ذلك » وأحیل 
الاشکال ۲ هذه المحكة . وصعمت المستشكلة على أقواها . > ودفم استشکا: ضده 
سدم الاختصاصء» لأن الحكالمطاوب تنفيذه صادر من ا نجاس الم لاروم الأرثو كس 
وقدم و وكيله مذ كرتين » قال ى إحداها : إن الإشكال قد عمل ضد شخص أجنى » 
مقر الجلسة أن هذه الجلة بنيت على نما فى القراءة » وسم على الدفع بعدم 

" الاختصاص, لان هذا الاشکال مرجعه لأصل الك واختص به هو الجهة التى 
أصدرته » ولس متعلقاً بالإجراء بات الوقتية » لأنها حصات تامة . وقالت ت الستشكلة : 
إن الولد ليس فى يدها من مدة طويلة . وحضرت والدتها ومعپا طفل قررت أنه 
۱ التنازع بشأنه » وأنه فى يدها . وقدمت حك هذه المحكة فى ۲۸ دیسمپر سنة ١44٠‏ 
فى القضية رقم ٩۱‏ سنة ١443/4٠‏ دلت غلى اک ها بانتقال الفروض وفرض 
بدل فرش وغطاء . ووکیله قال إنه لا يعرف هذا الحم . 


اة 

" من حيث إنه لا نزاع بين الطرفين فى أنهما من طائفة الروم الأرئوذ كس . 
ومن حيث إنهذه الطائفة من الطوائف التی‌قدمت إلى المكومة قواننها النظامية» 
ول تصدر مراسم باعتّادهاء وتنفذ الحكومة أحكام مجالسها الملية بالطرق الإدارية . 
ومن حيث إن الطوائف الى م بصدر قانون باعتاد نظامبا لا يكون مالسا قوة 
اک القانونية › ولا تكون احکاما حائزة قوة الشیء المحكوم فيه » سواء أنفذت 
.الداخلية أحكاما آم ج تنفدذها » لان سلطة العقضاء إا ستمد من و الأمر وحده ع 
ولس لوز بر الداخلية .ولا لغيره سلطة الإذن بالقضاء وإصدار الأحكام . وقد بننا 


ذلك اوضح بیان 4 فى حکنا الذى أ صدرناه عن هذه المحكة اس ۱۹۰ 
ف القضية رم 5-7 سنه ara ٩۳۸‏ . 


" ومن حيث إنه فضلاً عن ذلك فان الاک لشرعية یالاک المامة الطبيعية 
فى البلاد » فا یختص بالاحوال الشخصية والواریث » والها برجم , الفصل میا 
| دص فيه غيرهاء وإلها يرجع السك بانسب لن ل يدارا تمت سلطا رما 
ومی الجاع العم ی برع یبا یکل مبوخ من اختصاصه! نس مرخ 
کا قال الاستاذ أو هيف ) وقلناه عنه فى الح الشار إليه ۱ 

ومن حيث إنه لم یصدر تون فيه نص صرب ينع الماك الشرعية من نظرقض ۱ 
غير السلمين فى أحوالم الشخصية » سواء أ كانوا تابعین جالس صدرت بها قوانين . 
أ م مالس لم تصدر بها قوانين » فکیم إذن داخلٍ فى سلطانها ‏ . وأحكامها عليهم 
' جايزة » وإن فبم مکثی من الناس غير هذا خطاً . غابة الأمر أن الجلس الذى 
صدر به قاتون خاص يكون له ساطة الفصل بين أتباعه › ولكن هذا لا يمنع سممة 
۱ الفصل من الحم الشرعية أيضاً » ٠‏ اسوم اختصاسها الذى لم نع بص صرح . 

ومن حیث إن الطرفين فى هذا الإشكال من طائفة ۸ يعتمد قانوهاء فلس 
جلسهم أبة صفة قانونية فى الفصل فى النزاع بينهم » وتنفيذ الداخلية أحكامه ليس 


س ويم س 


علا قضائيًا سلما » لو نظر إليه بالنظر القضایی السحیح » لا بالنظرة العروفة التى 
تجمل الحا 1 الشرعية على قدم المساواة مع هذه امحالس » واعتبارها كلها جات 
ديعل لاف الى مت به ر ل اام الشرعية حا حتيقية». 
والجالس اللية لا تز يد إلا قليلاً عن حالس عائلية » أو مجالس عرفية . 

ومن حيث إن عموم سلطة الأ 31 الشرعية فالمسائل الى تسمى الأحوال الشخصية 

يعطبا الو الکاما- ی إعادة النظر نی کل قرار بصدر من امجالس اللية» وهل هو 

۱ صادر من له سلطة إصداره ؟ وهل هو خيم أو غير صمي ؟ ومن بأب أولى أن 
تنظر فا يتعلق بتنفیذ هذه القرارات التى تسمی أحكاما > وهل تنفيذها متفق مع ٠‏ 
العدل والشريمة أو تالف ؟ ومن باب أولى يدخل فی‌سلطانها ما يتعاق بالإجراءات 
الوقتية عند التنفيذ . ظ 

ومن حيث ان الاشکال الممروض فى هذه النضية لا برجم إل إلى اللإجراءات 
الوفتية حين التنفید » فان تک مرش وضو اقا ولا لصحته أو بطلانه». 
- و إا تتعرض لشىء جدید حصل بعد صدور القرار ؛ وهو أن الود الححكوم علها 
بضمه لابیه خرج من يدها » وصار فى يد أهها » ثبت ذلك بم هذه اک بقل 
المفروض من النفقة للولد من المستشكلة إلى أعبا» و بفرض بدل فرش وغطاءء 
وهو حك صدر بعد قرار اجلس الل بأ کثر من سنة . ۱ 

ومن حيث له بذلك تکون هذه المحكة مختصة بنظر الاشکال مطلقاً > وخاصة 

ن ناحية أنه متعلق بالإإجراءات الوقتية » والتنفيذ حاصل فى دائرة اختصاصها» - 
هی قم ولاق ۱ ۱ 

ومن حيث إنه لنت ما قدمناه أن الولد ليس فى يد المستشكلة اكوم علها ‏ 
بل فى يد غيرها » فلا يجوز تنفيذ القرار ضدها» ويجب قبول اللإشكال ووقف التنفيذ . 

0 لذلك ظ 

قررنا قبول الإشكال ووقف تنفيذ الك الستشکل فيه حضور ا : 


 مڪح‎ ل٠‎ 


الا تکار يعد الا وقرار إنكار باطل د مول عليه » ولا جنع 
ماع دعوی الزوحة . 


الاوقرار فى محاضر رمية بالتوقیم على عقد عم 74 
ملا يؤر فيه الا نكار بعده » بل يعتبر الاوقرار الرسمى 
یکنی فى سماع الدعوى . 

شبادة الملاد ال س هى الى تصّبدر عن مصلحة الصيحة 
السومية . وأما السپادات من الجهات الأحنبية أو الدينة 
لامولودین بالقظر الصری فلیست لما قيمة العمادات الرهمية 
إلا ذا قيد تاريخ الیلاد رسعيا بسجلات مضلحة الصحة . 


فى فى قدر سن أحد الزوحين م إذا كان ساقط 
شید ء اة عيب وأحد . 


۱ الست * ذى الحجة سنة ۱۳۵۹ 3 ينابر سنة ۱۹۶۱ 
محكة الأزبكية الشرعية . . . أحد مد شاک 


القضية رقم ۶ سنة 1۹۳۹ س ۱۹۶۰ 


۱ 57 

۱ دی دیآ لدی لی بد یم را وأ باسكا 
شرعيا ۰ إلى آخر ما ذ كره بدعواه » وطلب الک له عليها پدخوا فى طاعته 
ى الک الذ كور وزاب بالصاریف والاتماب ٠‏ ووكيليا دفع الدعوى 

۱ ولا بعدم السماع » لمدم توجهها على الدعی علپا . لانه لا صلة نیما فى فیی 
ولا زوجية بشما > ثم قرر أنه بريد بذلك انکار الزوحية تاتا . وقدم الدعی 
لاثبات الدعوى ورقة عرفية قال أنها تتضمن عدّد الزواج بين الطرفين بتوقيعهما ۱ 
ووقیع شاهدن » وان والدها رف عیاض وی مؤرخة ۱۷ دسسمبر سنة ۱۹۳۹ . 
0 ووكيلها مسك بالدفع السابق » ودفع أي عدم المع »له يدم وخ سماعهاء 


طبقاً للنادة د وأن الورقة المذكورة لا قينة شا » فضلاً عن إنكارها . 
5۰9 


سا 

وحضر الطرفان شخت > وسئلت المدعى علها عن عمرها فقالت ائه ,۱۳ سنه » 
وأنكرت التوقيع علىورقة الزواج ج » وقررت أنها لا تعرف الكتابة . وقال وكيل المدعى: 
إن اشتراط شتراط الإشهاد فى ماع الدعوى | ما هو عند الإنكار » و إن الدعی عليها مقر 
به فى محاضر رمعية أمام النياية ؛ وإقرارها ححة علا » ولا يؤر فيه الانکار 
بعد ذلك » وطلب نم تحقیق النييابة والطلت لدم من الطرفين إلى محكة مصر . 
الشرعية فى ۱۸ ينابر سنة ۱۹۵۰ پممل. تصادق على الزواج . وقد 2 لب 
اذ كورء الوارد بخطاب ححكة مصر الشرعية فی ۸ سبشير سنة +14 کا صمت ٠‏ 
أوراقٌ ؛ الشکوی رقم ۳ سنه ۱۹۶۰ إدارى ولاق » الواردة خطاب نیانة ولاق 
فى ٩‏ ولية سنة ۰۱۹۶۰ ولوقشت المدعى 7 فيا حا عتحاضر حقیق النیایه . 
5 دفم وكيلها بعدم الماع ایض » لأنبا ل تبلغ السادسة عشرة من عرها » وقدم 
شهادة میلاد باسپا» صادرة من قنصلية 5 باللغة الفرلسية » وترحهت رسي ۱ 
واسطة وزارة العدل » وهذه الشبادة حررة فى ۳ لونية سنة 194٠‏ ) ومصدعاً عل 
خنم القنصلية الفرنسية من ع حافظة القاهرة ف ۸ 1 كتوير سنة ۱۹۵۰ وتتضمن أن 
الدعى علیها مولودة فى ۱٩‏ ولية سنة ۱۹۲5 طبقاً لا هو مسحل سحلات الأمور 
المدنية والیلاد ؛ الوجودة بأروشية القدیس مرقس الامجیلی . 

وقال وکیل الدعی : إن هذه الشبادة غيررسمية » فلا بمول علها ؛ وقدم شهادة 

من الدکتور رهم ناجی » مۇرخة فى ۲ دبسمیر سنه ۱۹۰۳۹ ومؤة شرا علها من 
حضرة وكيل النيابة بتقدعها فى ۱۸ فبراير سنة ۰۱۵۵۰ وهی تقضمن أن الطبیب 
كشف على الدعی ات أ كثر من ستة عشر عاما . وقال . 
الاعی : إن والد المدعى عليها متحنس بالجنسية الفرنسية » والدعی علا مولودة 
عصر ء وكان الواجب قيدها فى وزارة الصحة كالعتاد > وإمها لم تقيد بالقنصلية 
الفرنسية إلا فى سنة 4 وان فى المأف المضموم من النيابة ورقة بأللغة الفرنسية 
تؤيد ذلك » فحى تننى رسمية شهادة الميلاد . تفابرت المكة وزارة المدل بطلل 


رجة ت الورقة المذكورة » والتحرى من التنصلية الفرنسية عن حقيقة التاریخ الذى 
یت فيه ه المدعى علا دفار القنصلية ع دورد خطاب وزار 2 العدل المؤرخ ۹ 
د يسمبر سنة ٠۰‏ ؟؛ ومعه ترحجمة الورفة المبينة » وخطاب من القنصلية الفر لسية 
وترجته بالإجابة على سوال که . وترافع الطرفان بما فى امحاضر وام نكرات . 
۱ وم الدعی للاستئناس : س من ملیات مصلحه ااصییه العمومية المطبوعة بالمطبعة 
الامیر بة سنه ۲۹۳۳ 4 والمدد الثامن من السئة ' العاشرة من محر الحاماة ا شرعية ٠.‏ 
7 الدعی 3 وه وصمت ١‏ ا على را ا ألدفمین 


الك 


سای الأول عم المع ادم تر توجه ی : فعا هو کار یی 
ولس دفعاً بثىء معين . ۱ ۱ ظ 
۱ وأما الدفم الثابى بعدم الماع , لأن الدء ند الو السوص عليه فی . 
الادة (وة) من اللاة » التى منعت الفقرة 2 الرابمة منها ماع دعوی الزوجية أو 
٠‏ الاوقرار بها عند الإنكار فى الحوادث ال ی بعد أول أغسطس سنة 1981 إلا إذا 
كانت ثابته بوثيقة زواج رسمية س : انه دفم” غير مقبول ف هذه الدعوى . 
اوا : لآن إنكار الدعى علها الزوجية » أو الإتكار ر-الذى وضع على لسانها 

اه وقالته بالجلسة » لس إنكاراً مانماً من سماع الدعوی . فان الرنکار 
الشروط فى الادة إا راد به الإنكار” الجدئ الصحيح » الذى لم بقصد به ای 
المیث والتعنت » والذى لا تقوم الأدلة على بطلانه . أماهذا الانکار الذى مسكت 
به الدعى علها فى موقنها فانه إنكار باطل ليست له أية قيمة . لأن المدعى روج 
المدعى علا ؛ وهو مسل وهی مسيحية » ومثل هذه المقود لابمكن إثباتها دی 
۱ لأذونين » و ها تلبت بالحسكة الشرعية ؛ مد اتخاذ إجراءات معينة » فتعاقد 


— ور - 
الزوجان على الزواج » وأثبتاه ورقة عرفية مقدمة فى التضية » وهى مؤرخة فى ۱۷ 
د سمبر سنه ۱۹۳۵۹ ع ووقم عليها من الزوجين ومن شاهدن » وأجازه والدها» 
وفع على ذلك بإمضأته » وهی مؤشر ر عليها من حضرة وكيل النيابة الق فى 
الشكوى بتقد یما من المدى فی ۱۸ فبراير سنه 8 م نقدم الزوحان إلى محكة 
مصر الشرعية بطاب ٠‏ موقم عليه مهما تضن "ایض أعترافهما بالزواج › وطلبا 
التصادق عليه فی ۱۸ تابر سنة c۹4‏ واشر عليه من حضرة رس احکة 
التحری عنم 


3 تقدم أخوالمدعىعليها شکوی إلى حضرة ة رئيس نيابة مصر فى ۱9 فبراير سنة ۱ 
۰ ينهم فها المدعى أنه هتك عرض أخته الدی علما بالقوة فى ۳۰ ينابر . 
سنة 195٠‏ » فبدأت النيابة التحقيق فى هذه الشکوی وم ورودهاء وسئل 
الشااى ووالده والزوجان وغیرها » واستمر التحقيق حتى انتهى فى بوم ۲۵ فپرار ٠‏ 

سنة 144٠‏ » ثم قزر حضرة وكيل النيابة الحقق فى ٠١‏ مارس سنة ۱۹6۰ حفظ 
الشکو ی إداريا » ووافق على ذلك حضرة رئيس النيابة فى اليوم نفسه . 
وقد سئلت آلدعی عليها فى محاضر التحقيق » فأنكرت الزواج » واعترفت ٠‏ 
بتوقیمها على العقد القدم من الدعی » وفسرت توقیمها بآنها لاتعرف هذه الأشياء» . 
و أن الدعى آخذها « وخلاها أمضت 34 وأن أياها کان سکرا ان ون للدعی 
تهمهم أن هذه رخطبة وليست زواج . واعترفت أيضا أمام النيابة بتوقيعها عل 
الطلب القدم لامحکة الشرعية للتضديق على الزواج » وأن الدعی هو الذى عل 
. هذا كله » وهی لا تعرف هذه الأشياء . واعترفت أيضًا بذهامها لاطبيب » وأنه 
قدر سنها ۱٩‏ سنة » وأن المدعى دخل مها » وادعت أن الدخول كان بالا کراه » . 
وإن و إن اعترفت مع ذلك مها أقامت فى مرل سبعة أيام. > مع قرب مزل أهلها من 
منزل أهل الدعی » إلى آخر أقوالما الثابتة عمحاخ ضر التحقيق » وقد وقمت علها 
0 بامضانها بالحروف الوفرنجية » وهی مطابقة ماما لتوقيعها على ورقة الزواج وعلى 


سور 
اطلب القدم کر مرالشرعية » وقد پیت واقعة توفي منها ومن أبها على 
ورقة الزواج بأقوال م ن وا فى التحقيق . 

فهذا كله دليل رسمی" على | افرارها بالتوقيع على عتد الزواج العرى” » والانکار 
بعد الرقرار لا سمع ولا بل . فالدعی علب إذن معترفة بالتوقيع على عقد الزواج 
فى حر رسعى” » بل فى يجا س قضایی» لأن تحقيق النيابة من التحقيقات القضائية . 
٠‏ . وقد ذهبت إلى نحو هذا المنی محكة طنطا الابتدائية الشرعية » النعقدة مبيئة 
استگنافیه » فى حكر أصدرته حلسة ۸ ماو سنه ۱۵۳۷ فى القضة ۹ سنه 
هم / ونشر بالمدد الثامن من السنة الماشرة من حلة الحاماة الشرغية 
(ص الا ۷:۳ وقد مسرت الانکار الوارة فى الادة ( هه ) بأن «المراد 
٠‏ به الإنكار اللری لم بوجد إقرار سابق ننافيه » ولو و يكن آمام مجلس القضاء» مادام 
۱ بت بالطريق الذى بينه القانون 6 . 
۱ وایضا : فان الذکرة التفسيرءة ون رقم ۷۸ سنة ١‏ ۱ بینت معنى . ااوثيقة 
٠‏ الرمعية اتی جملت شرطاً فى ماع الدعوى فى الادة (دة) » فتالت (ص۷۱) مأ نصه : 
« ووثيقة الزواج الرسمية هی التى تصدر من موظف مختص عقتضى وظيفته بإصدارها 
طبقا للهادة (۱۳۲) » کالقاضی والأذون فى داخل القطر » وکالتنصل فى خارجه » . 
وهذا المثيل فى الذ كرة نس على سبيل المصرء کا هو بدمهى . فاعتراف المدعى 
علما أمام حضرة وكيل النيابة الذى حقق الشكوى » بأنها وقمت على ورقة او : 
بعتبر توئيقاً رسي بإعترافها بهذا العقد » وهو عقد اواج » وادعاؤها آنها لم تمرف 
معناه ادعا: ظاهر التحايل ء و لعنت واضح » مد أن فت عقد الزواج » بالدخول 
والإقامة فى منزله أسنبوعا باعترافها » فى مدينة کالقاهرق » وبين سمعوالديها و بصرها . 

و إثبات هذا المقد رسميا بالورقة العترف با أمام النيابة» يحقق نمام التحقيق 
. السكة التى بينت لذ كرة التفسيرية أنها هى الدافم لنشر يم الفقرة الرابعة فى المادة 
(۹۹) لصبيانة عقد الزواج والاحتياط فى مره » حتى لایمحز أحدها عن إثباته أمام 


A٩ ۱‏ سب 

القضاء عند الجحود » وحتی لا یدعیه بض ذوى الاغراض زوراً وتا » أو 
نکاية وتشهيراً » أو ابتفاء غرض آخر» اعتاداً على سهولة الاثبات بالشهود . 
من هذا كله يتبين أن دعوى الزوجية فى هذه القضية لم تصادف إنكارا ؛ حتى 
. يشترط فما وجود المسوع ٠‏ وأن السوغ موجود شا وهو ثبوت الاعتراف مهأ 
رسميا فى مجلس قضاى » هو تحقيق النيابة الختصة . 0 

وما بو بل أن إتكار الدعی علما التوقي على الورقة إنكار” عابث لا تيمة له 

| | أنكرت أمامنا فى هذه القضية دهاتها إلى النيابة وسواما » وقررت نما ۱ 
ارف الشكوى » ای شکوی آخها» م زادت إمعاناً فى الانکار » فزعت 
أنه لا تعرف القراءة والكتابة» ظنا منهاء أو من أفهمباء أن هذا الانکار 
الملقی على عواهنه بفید فى نی ما وقمت .عليه من الاوراق ومن الحاضر الرمية . 
وأذلك ل جد حضرة وكيلها مندوحة من أن يرأ من الطمن بالتزوير فى محاضر 
تحقيق النيابة » حين أفهمناه هو والمدعى علها أنها محاضر رسمية لا قبل نها إلا 
لفن بالتزوير . 

فظهر حلي طلان هذا الدفم نمدم الماع ۱ ۱ 

وأما الدفع الثالث بمدم السماع لآن الدعی علا لم تبلغ السادسة عشرة من رها 
. طبقا للفقرة الخامسة من المادة ( .49 ) : فان الدعی عليها قدمت لإثباته شهادة اللغة . 
الفراسية » صادرة من قنصلية فرنسا بالتاهرة ع فى ۳ بونية سنة 4° ومصدقا 
۱ على خن التنصلية من محافظة القاهرة ی ۸ أ کتو بر سنة ۰ وتر جت وزارة 
العدل فى ٩‏ منه » وهی تتضمن « أنه فى وم يليه سنة ۱۹۲۹ عصر ولدت الطفاة 
المماة . . . من أيها . . . ومن والدتها . . . هذا طبقًاً لا هو مسجل بسحلات 
الأمورالمدنية واليلاد » الموجودة بأبروشية القديس مرقس الإنجيل » ظ 

وهذه الشبادة لاتری آنها شهادة ميلاد رسية » بالمنی الدقيق کلمت 
النصوص عليه فى الادة (۱۳۲) » لأن نالب اقنصل الذى وقم عليها. إن أمكن 


اعتباره موظفا باحدی الصا العمومية 5 أو على الأقل احترام تو قیعه وصفه موظفا 
فى هيئة رمعية 3 أجندية ؛ ومع التسايم انه أصدر الشبادة عن حقيقة السحل بدفار 
القنصلية » إلا أنه فى اللقيقة له س الوظف المختص” باصدار شهادة الميلاد » ولس 
. السجل بأبروشية التدیس مرفس الإنجيل سا فى سجل ری" ؛ عن ید موظف 
٠‏ باحدی الصا العمومية مختص" بذلك » لأن شهادة اليلاد إا يسجلها الوظف 
العمومی اختس بنسجيليا فى سحلات حكومية معترف بها ؛ ودفاتر الكنائس ليست 
ن هذا النوع أصلاً » خصوصا وأن المدعى علما مولودة عصر» والقانون 3 (۳۳) 
الصادر ی ۱۱ أغسطس سنه ۱۹۱۳ اقد المفعول على لمصربين والأجاف > وهو 
| بوجب قيد المواليد فى الدفاتر الختصة اذلك فى موعد لا بتحاوز خسة عشر يوماً من 
وقت الولادة » وإنها أجازت المادة (۲۰) من هذا القانون للأجانب أن يستعيضوا 
ن التبليغ بتقديم صورة مصدق عليها من شهادة الميلاد احررة بمعرفة السلطة المدنية 
ا اختصة فى ظرف حقّسة عشر بوم ؛ وقل نصت المادة 6 منه على أنه 
فى حالة رفع الدعوی بعدم التبليغ عن الولادة أو فا تم القيد بمخرد الك الما 
. القاضی بالمقو به . والماعى علا ل تقدم شهادة ميلاد صادرة من مصاحة الصحة 
العمومية طبقا للقانون » فلا بدٌ ها فى اثبات تارخ مولدها من تقديم حكم تضایی" 
يمكن قيد اسعها عنتضاه فى دفتر الوالید » ثم تستخرج الشهادة بعد ذلك . وأما 
شهادة القنصلية المبنية على سجل الا وشية فليست قاطمة فى إثبات تاريخ الميلاد .. 
وما يقطع عدم ید هذه الشهادة آن والدة الدعی علا قدمت شهادة باللغة 
الفرنسية فى يحقيق النيابة » مؤشراً علا من حضرة الوکیل احتق بالتقدم Ad‏ 
فبرار ستة ۰ وقل رجهت هذه الشبادة رعيا فى وزارة العدل» وهی نص 
المسكّل سحل عتود الأحوال الدنية للرعایا الفرنسيين بالقاهرة لسنة ۱۹۳۹ برة 
0م . وقد أظهرت هذه الصورة المقيقة الواقمة فى تسجيل مواد المدعى علها » 
. وأن والدها تقدم إلى القنصلية فى ۲۰ دیسمپر سنة ۱۹۳۹ س أى بعد عقد الزواج 
لا یام - وقلم الها شپادة تعمید لدعی عل وطلب تسیا . ونص شهادة 


— AA — 


اتسید لبس قاطا أيضا فى تاريخ لولادة » لأنه صدر فى ۱ مارس سنة ۱۹۳۰ 
بأن «الآأب. . . عل البنت :.. . الولودة فى القاهرة بتار ۱۹ يولية سنة 6۱۹۲5 
ف ثبت الساطة الدينية لوالد المدعى علها ولا السلطة المدنية رخ مولدهافى اوعد 
" القانوتى , إذا ص أنه ولدت ی ٠۹‏ يولية سنة ۱۹۳ 5 بل أثيتته السلطة الدينية 
بعده يما يقرب من أر بع سنوات » م ابت السنلطة المدنية > بعد عقد الزواج 
لاه أيام . ۱ 

ولا ترجت نا هذه الشهادة بالجلسة ترجمة شفوية ‏ قبل ترجتها رس » اردنا 
أن نزداد توثقاً وتحرياً للحقيقة » فطلبنا من وزارة المدل التحری من القنصلية عن 
حفيقة لتار خ الذی قیدت فيه الدعی عليها بدفاترها » فورد لما خطاب التنصلية 
إلى محافظة القاهرة» مورخا ۱۹ دإسمير سنة ۰ وبترجاً تضمی أن البیانات 
الواردة فى المستخرج - يعن الشهادة رقم ٩‏ سنة ۱۹۳۹ الشار إلى مضمونها ٠‏ 
هى طبقالأصل لمضمون الشهادة الأصلية , وأن والد الدعىعليها لم يتم بالتبليغ عن 
ميلاد بنته إلى القنصلية فى الدة المنصوص علما فى القانون الفرنسی » ومی-ثلالون 
وماً من تاريخ الميلاد » استناداً إلى إجراء آخر أجازه القانون » وهو إجازة تسحيل 
شهادة اليلاد » أو أى شهادة أخرى تقوم مقامها » صادرق من جهة ذات اختصاص 
معترف ميا من المكومة الیش وأنه لم حد د میماد" لقیام مهذا.الإإجراء ؛ فيصح 
أن يطلل فى ی وقت » ثم ذ کرت القنصلية فى خطایها مضمون شهادة التعمید » 
ثم قالت: 0 فاذا کان تار يم ايلاد ای ورد فى شهادة الماد بندو أنه لا يطابيق 
التارريخ یی انی وات فيه لت .. فلصاحب الق أن يطمن بالتزو بر 
فى هذه الشهادة » وأن یقدم شکوی ضد البلنين أمام المهة القضائية امختصة » 3 
ذکرت التنصلية فى ذيل ۹ ملحوظة تضمنت أنه جوز للجهات الملكية 
الصرية أن نطلب من والد الدعی علا نقدیم مستخرج ری" من شہادة ميلادها 
الى صدرت طیتا للقانون الصر ی من .وزارة الصحة العمومية فى الثلاثة لیا التالية 
ليلادها ؛ لیثبت بطريقة قاطعة تاريخ ميلاد ابنته . 


ا رات 


فهذا امطاب من القنصلية يدل دلالة صريحة على أن مواد المدعى علها لم يقيد 
٠‏ ف دفار المتصلية الا ی يوم ۲۰ دیسمیر سنة ۹ بعد عقّد الزواج » وان والدها ۱ 
قصّر فى تسجيل موادها » فلاهو تیم القنون الصری الذنى يجب عليه | لمضوع 
له ؛ بالقيد فى ظرف ۱۵ یوم ولا هو اتبمالقانون الفرنسبى" الزی دد له ۰ وا 
ونما قيدها بعد أ كثر من سا سنة من التاريح الذى زعمه لموادها . 
فصارت شهادة ليلا الى قدمما المدء ی عليها منم ماع الدعوى شبادة لا قيمة 
لها » ونکون المدعى علم من المواليد الذن ۱ م يقيدوا بالدفاتر الخصعة لقيد المواليد 
ی عند إرادة الزواج إلى الطر, بق الذى عليه 
" العمل فى مثلهذه الالء فذهبا إلى أحد الاظباء» وقدر عمرها بأ كثر من ستةعشر ١‏ 
. عاماً » وذلك فى ۱۲ ديسمير سنة ۱۹۳۹ > قبل المقدٍ بخمسة أيام » وقد اعترفت 
المدعى عليها فى نحقيق النياية بذهابها إلى الطبب» وأنه قدر سا ١٠"‏ سنة . وقد 
نصت تعلهات وزارة المدل عل آنه يكتنى بشهادة طبب واحد "مقر ) سواء أ كان من ۱ 
٠‏ موظن الكومة أ م لاء فلا یتنی ما ثبت پشهادة الطبيب إلا بدليل رسج قطمی" ‏ 
لاشية فيه » لان الاصل‌نی الدعاوى السماعء وأما عدم السماع فانه م: نع عارص على ' 
٠‏ خلاف الاصل ‏ أو هو استثناء + معين» لاشت الاعا لاشك فيه . 
۱ وأما مؤضوع الدعوى : فان المدء ی‌قد أثبت زوجيته بالمدعى عليه بالعقد العرفی"» 
الذى ثبت اعتراف المدعى علیها رسمياً التوقيع عليه » وصار وثيقة رسمية بإثياته 
فى حاضر تین التيابة ؛ وهذا امد يبت ایضاً أنه أوفاها صداقها فى الفقرة الثالثة 
منه . وقد أثبت الاعی باق دعواه بشهاد ة شاهدن 1 تطمن علیپما الدعى عليها . 
والزوجة إذاا ستوفت عاجل صداقها وميا لها زوج مسکناً شرعياً وكان ایا عليا 
وجب علهها الدخول فى طاعتة فيه . ظ 
ذلك 


فررنا رفض الدفعین ع وک للددعى على المدعى عليها بالدخول 2 طاعته فى 
السكر ن اذ کورم وأمرناها بذلك حضوریا.. 


وا“ 
دع ٣ہی‏ 


استأتقت الدعى علها هذا الك أمام محكة : مصر الابتدائية الشرعية : 
وتقرر ناژ وعدم میاع الدعوی ‏ يجلسة ؟١‏ بونية سنة ۰۱۹۵۱ ( لأن الزوج قرو 
أن هذه الزوجية حصلت فى ۱۹۳۹ > ولست بوثيقة زواج رسمية > والمستأنفة 
أنكرت الزوجية (ESO‏ ۱ و هترف بلصحة الاقر ارا ت اللسوية الما ) 
والمادة )۹( قأطمة فى أنه فى حالة انکار الزوجية ال ی حصوطا مد أول 
أغسطن سنة ۱۹۳۱ لا يبل ای دليل لإثباتها الا إذا كان وثيتة زواج ۱ 
رسمية محررة طبقاً لشروط والاوضاع الشار لها مها » ومنمت الادة الذكورة أيضاً 
مماع دعوی الاقرار الزوجية مالم يكن هذا الإقرار ثابتاً بوثيقة زواج رسمية . فلا 
اف إليه محكة أول درجة من أن المستأنفة أقرت بالوجية بالأوراق 
مشار إليها بحكمها » لأن ذلك مخالف لنص الادة ال كورة » ومن ثم تكون هذه 
ا مسموعة قانوناً ؛ ويكون الك الستأنف الصاذر فما باطلاً > لأن 
المحكة منوعة من إصداره » وفائذة الولاية بالنسبة له » ويتعين إذلك الناژه 
۱ وعدم سا الدعوى » . 
تعفیب 
اظن أن اط على الک ل يساوره شك فى أن زواج عیحاً شرعياً وقم فا 
ون طرفى القضية » وأنه ثابت بأدلة لا يتطرق إلا احتال الحطاً » ولذلك حفظت 
لناب الشکوی فى التهمة التى وحهت إلى اليج . وقد صار ازوج مفلول اليد عن 
التعرص لزوجته » وا خاک كلها منوعة مر من ماع دعوی ازوجیه منه » وصار فى 


' استطاعة الژوجة » إن شاءت أو شاء اهلپا , أن تتزوج زوج أ آخر وهی فى عصمة 


. رچل شرعا » فى دول دينها ارسمی الاسلام ؛ ل بل أحد أن عنعها 
آویتکر عليها . 


أنا لا أريد بهذا أن أنكر على غك ات جك قیو حك نهانی 
واجب النفاذ وواجب الاخترام » وقد اجتهدت فى تطبيق نص التانون . ولعل 

لا أزال أرى أن قدكان فى وسعها -- تفاديا هذه النتاكم ‏ أن تتأوّل القانون کا 
۱ رش وهو تأؤل تريب » بسا الفظ » ويؤيده النى + وتنصره الحكة الى یل 
فى الذ کرة رة التفسورية أنهاكانت سبب هذا تشم 


ولكنى أ ريد أن ند القانون نفسّه » أعنى الفقرة الرائعة من الادة (ه) 
ونصها : J‏ 2 سح عند اناد دعوی اندج 1 ار ا اللا إذا كانت 


وهذه ات قد مد لوضمها فى الذكرة التفسيربة 5 (س اب : « من 
القواعد الشرعية أن القضاء بتخصص بالزمان والکان والحوادث والأشخاص » وأن 
ول" الأمر آن عنم قضانه عن اع مض الدعاوى » وأن فید الماع : عا راه من 


۰ القيود 4 تبعا لأحوال الزمان وحاحة الناس 4 وصيانة للحدوق و العیت والضياع 64 . 


5 وهذا صبيح فى جلت » غير ی فى عمومه وتیل . فان لولى” ال رحتا أن 
سس قفا جا يراه وم نا ف اش وال وکلاه عنه » ولكنه مب الناس 
1 فى دمائهم وأعراضهم وأم لهم » فإذا منع أحد 6ك من ع دعو م 
٠‏ عنمه ليأذن غيره اما واک نی ولا بنفسه وی » مما آمر 
رسوله آن مک بين اناس با أنزل لله ؛ وول“ الأعر خليفة رسول الله والنائب 
عنه ) وعلى الناس طاعته طاعة له ورسوله . ما أن منم القضاة كلهم من اع 
دعوی » حتى لا بوجد قاض بوذن لک نیا ) فلا ء > ها ف ذلك من |هدار حتوق 


8۲ — ۱ 
الناس » فى دمائهم أو اعراضهم أو أموالهم . نم » إن افتباء نصوا على المنع من 
سماع بعض الدعاوى إطلاقا » ولكن ذلك فى االات التى تدل الدلائل» من 
فران وغيرها على أن دی غير حو ا أو تغلب ی 
اقلا( ).اسر غو معنى تخصيص اقا ٠‏ 


و ای آری أن واضعر ی القانون غلا فى تطبيق قاعدة " خصیص القضاء. 4 
شديدا ۳ عرض عليهم عرص من آمراض الامة الاجتاعية » رطب إلهم ` 
علاحه » و یدوا ماجاً إلا أن یلوا من باب " تخصيص التضاء " إلى "منم 
۱ ماع الدعوی" > فهم بریدون منع بمض الاحداش التى فها شىء من الضرر › 
فيحتقون فى الامة ضرراً أ كبر » مقع كثير من الناس من الوصول إلى حقهم » 2 
كار ما یکون هذا فى شأن الأعراض » وهی التى تفدی بالأزواح والأموال * . 


۱ وه هی ذی ال وادث تعرض علينا کل" يوم تقرى » ری زوجين ذهبا ال 
. مأذون العقود » فعقد زواجهیا ؛ ثم اختلف ازوج معه على آجره مثلا سل » فوقن 
الأذؤن عن اثبات العقد بدفتره » م توالت لام فاذا احدها يكر على الاخر 
. الزوجية لفرض فى نفسه » فلا جد الآخر موثلا الا القاضی » والقاضى منوع من ۱ 
میاع دعواه . فان كان المنكر” الزواج امرأة > وقف الرجل حابرا وقد براها - 
تتزوج غيره بعقد رسمی" » لا بلك لنعها حيلة » وقد غلّت بده ٠‏ وا کان السك 
الرجل » ابتأست المرأة واضطر بت » وضاق عليها ما انسع » فلا هی ذات زوج » 
لأن لقانی ممنوع من ماع دعواها » ولا هی مطلقة ٠‏ لان حك م القاضی بعده 
سباع دعواها یس حك بالطلاق » ولا هی بمستطيعة أن توح غيره ) وهى تمل 
. أنها فى عصمة رجل » لا يحل ها الزواج بغيره » ود وشرما ان عيبا أن 
: تتردّى فى هذه اموة . 


ل ۳ات 

5 وک سا ضعيفات غربرات ؛ وفى الرجال ممالقون مخادعون » و کثر ما 

۱ تكون أمثال هذه الحوادث 2 سن “ الشباب > وهو سن“ الثورة وسن ) التسرع 

والاندفاع » إلى الجهل بالعواقب أو ای عنها . فيكثر هذا النوع من الأحداث 4 

والقانون بد تع السماع لا ردعهم » وعقود اواج تذهب هدر > فكان هذا التشریم 
الذى وضع لصيانة اطقوق من العبث والضياع هو الذى يعرضها للعبث والضياع .. 


وقدكان فى الوسع العلاج بخير من هذا : تفرض عقوبة زادعة » نمع اعوی ‏ ۱ 
ويحتقها القانى ‏ فاذا ثبت الزواج بالدلائل الصحاح » مک بثبوته » ثم أوقم 
العقوبة على المقصّر» من الزوجين أو غيرها » فى إثباته بالوثيقة الرسمية . وهذا هو 
" العلاج الزاجر حقنًا » وإن « من تزع السلطان” اکن هن برع" القران” » . 


e 
ھک‎ 


س وه سا 2 
۱ جى ی فی 
۱١ ۱‏ - حڪم لم د زوس 


WANN _ 11 0 11ت ١ت بيات‎ COT 


القوانين الوضعية إذا لم تخالف نا مت تصوص الکتاب ۱ 
والسنة وحبت طاعتها والعمل بها شرعا 

نون التسجيل لم يصادم :صما من الكتاب: والسنة ء 
فتحب طاعته والعمل سل به فى کل لهات القضائية » وبتر . 
حكناً على الكافة ۱ 

القد النى لم يسجل لاتقل الملكية ولا ينشئها فى العقارء 


حق بين المتعاقدين أنفسهما . 
الست ۸ دی القعدة سنه ۱۳۵۹ س ۷ د إسمبر سنة A‏ 
محكة الأزبكية الشرعية . . , أحمد مد شاکر 


القضية رتم ۱۹۰۵ سنة ۱۵۳۸ - ۱56۰ 


الو قالع 


طلبت الدعية فرض نفقة ها على أخها لپا الدعی عليه »> لفقرها وخلوها من 
الأزواج وعدت > ونه لبس هما من تجب نفقتها عليه سواه ليساره » وزادت أن فا 
٠‏ ثلاية إخوة لاب غير الدعی عليه ؛ > لا يمكنهم الإنفاق علا . والدعی عليه صادق 
على الأخوة وأتكر ماعدا ذلك ودف الدعوى بسار الدعية مسا ورئته عن زوج 
لأرحوم . . : الذى وف عنما وعن زوجة أخرى وأولاد » وترك ۲۰ ط ۲ ف ومنزلا 
شم بولق . فهى تلك بالميراث عنه نصف امن فى الأطيان والنزل » وان قيمة 
نسيها فى الأطيان نحو ٠ه‏ ه جنيها ؛ وأن النزل چیمه یساوی ۰ جنها . وأنكرت 
المدعية الدفم . فد ققدم وكيل ا مدع ى عليه حضر جره تركة . . . التوی فى | [ كتور 
سنه ۱۹۳۵ ۰ نضمن أن أن ترکته قدرت مبان ۰ جنیها ؛ وورد أموال عن سنة ‏ 
۰ ل عل کی موس مت باحية . . . و یسلا بل 
o‏ رشا وا مهبم موب اد زرا هول نة هم » قال انه قيمة ۱ 


بای استحقاقها فى ارس ۱۹۳۹ من آطیان ومنؤل . والدعية لم تنازع ق الذ كرة ۱ 
القدمة من وكيلهانى أ نها كانت زوجة المتوفى وم امن ورثته » واستحقت هذا 
تسیب فى تركته » وأن تصيها يقدر بنحوه؟ چیه ولكهاباعت نمیا لان 
زوجها وهو ابن ضر”تها ؛ و یدعی . . . بالصفة المبدنة مذ كورة » وأحضرت الشخص 
الذ كورء وقلم إشهاد وراثة والده الصادر من هذه المحكة فى 56 أ كتو بر سنة 
۱۹۰ » والمتضمن أ له توفى وأن الدعية وارئة له بصفتها احدی زوجتيه » وقدم عقدا ۱ 
عرفي مؤرخاً فى ۱۷ مارس سنة ۱۵۳۷ غير ثارت | لتار يخ رسيا تضمن آنها پاعت 
اله حصةً قدرها دس ١ط‏ مشاعا و فى أرض و بتاء التزل . . و 2 ۱۳.س ٣ط‏ 
أطيانا زراعية شائمة فى ۱۸ س ۸ ط ۲ ف شمن قدره ۲۲ جنما ١‏ درآ 
وأن الشتری وضع يده على البیم . ووقش المشترى شخصيا بالجلسة » فقرر أنه ل يضم 

يده على هذا القدر » وأنه لم ضع يده أيضا على أصيبه هو فى ميرائه عن أبيه . ۱ 


امک مد 


من حيث إنه ثبت من أقوال المدعية و إشهاد الورائة والستندات أنها ورثت عن 
زوجها الذ كور مقدارا لا يقل ثمنه عن خسة وعشرين جنیها مصريا . 
وفن حيث إن الدعية ادعت نا باعت ما ورئته عن زوجها لابنه بالعقد 
الذكورء وقد تناقضت أقوالهما فى عقد البيع القدم منه مع أقواها فى الذ کرت » إذ 
۱ زعت فى امد أنها قبضت الف نكله » وادعت فى المذكرة القدمة من وكيلا بجالسة 
۲ نویر سنة ۱۹۶۰ آنا باعته یاه على أن بترك ها ریم الخصة جح تی يدفع کاملی 
0 مقطا عل أربع سة ات » وأنها استولت على یم إلى سنة ۸ کا 
ستوات عل ام ن كله فى مدى الأربع السنوات لاضية مم أن المقد » إن كان 


حميقيا » نضمن انا قبضته فى وقته؛ وهو ۱۷ مارسسنة ۱۹۰۳۷ ۰ ولذلكاحتاجت 


٠‏ س 

هذه الداورة فى الأقوال » حتی تبرر الابسال نی قدم حجة عليها فى قبض ارم ۱ 
فى ٤‏ نوشبر سنة ۱۹۳۵ . 

ومن حيث إن أقوال | الشتری بالجلسة تناقض أيضا ماثبت بالعقد » من أنه 5 
القدن ابيع له فى عقد البيع > مع تقر بره أمامنا أنه ل ترشیت منه ؛ ولا نصببه 
هو فى ميراث آبیه ۱ 

ومن حيث إن هذا كله كاف فى , الدلالة على أن د الع الكو مر صورىً 4 
اصطنم لخدمة هذه القضية » ولست ت له حفيقة . 

ومن حيث إنه فضلا عن ذلك » فإن هذا العقد غير مسحل 7 ۲ سحيلا رما 
وقانون النسحیل رقم ۱۸ سنة ۱۹۲۳ الصادز فى ٩‏ ونية سنة ۱۹۲۳ نص فى الاد ۱ 
الأولى منه على أن المقد الذى ل بسجل لاينقل اللكية ولا ينشها فى العقار حتی ۱ 
۱ بين المتعاقدين أنفسهما . 

ومن حيث إن ماقاله وكيل لدع من . أن احا الشرعية لست مختصة فى ۱ 
الفصل فى اللكية قول" غير سديد» لأن القوانين الوضعية إن 1 اتصادم نما 
صريحاً من نصوص الکتاب والسنة الصحيحة» دخلت فى عومات القواعد ‏ 
| الشرعية » ووجب العمل مباء طاعة لول الامر» کا قال رسول اله صل اله عليه وسل 
٠‏ «على الرء ال لسع والطعة في أحب و ره ما ير معصية» فا تسیا 
و ولاطاعة 06 
۱ . وقاتون النسجيل لم يصادم كام نصوص الكتاب والسنةء وا هو ره ۱ 
من ول“ الامر عر بقنظی قواعد قل اللكية فى المقار » وهو قانون عام » يجب على الناس 
طاعتّه والعمل به» ويازم احترامه فى كل الجهات القضائية » ويعتبر حك مانا عل 
الكافة . 

وهذه ال محكة لامك فى هذه وا سا فى ملمكية تا ی ورثتهالدعية ۱ 
لأن دلك ليس من اختصاصبا» والنزاع فيه غير معروض عليها» و|عا تنظر فى 


= بيه ا 
مقدار حجية الدليل الذى تستدلة به اللدعية على فقرها نبا لاتماك هذا الذى ورثته » 
. فإنكان الدليل حجة قالونية حيحة اعتبرثه » وإن لم يكن ححة قانونية لم تنظر 
إليه واطرحته . فبذا العقد غير السحل» الذى تستند إليه الدعية » اعتيره التانون . 
كانه لم يكن » بالنسبة لتقل اللكية بين طرف المقد » فلا مزال ماورنته جار 6 
کار ظ ظ 

ومن حيث إنه بذلك تكون الدعية موسرة ما ورئته عن زوجهاء فنفقتها فى 
ماما ولا جب على الدعی عليه ٠.‏ 0 

ذا 


قررنا قبول الدفم ورفض الدعوى حضوريا . 


(۷ ( 


القوانينالوضعية لا تنسخ الفرآن » ولا جوز خالفته أداً . 
حرمة الزنا ۷ نثيت إلا بالأدلة التى نس عليها الفرات ء 
وتساهل القوانين فى طرق اما ليس مسوغاً لرى أحد 2 
إلا أن يأ القاذف تالمیداء » أو حاف بان اللعان إن 
كان زوحاً . 
الزوج دا رمی زوجه بهذه الةو يات بالشهداء 
و بلا ن لم يكن موضع الأمانة على ترببة بنته ۰ 
الاحد ۵ صفر سنة ۱۳۰ ۲۳ مارس سنة ١9141‏ 


حكة الاز بكية الشرعية . . . أجد عمد شاك 


الفضية رقم 5١865‏ سنة ۱۹۳۹ - ۱۹۰ 


الو ام 


لب الدی السك ! 4 على زوجته المدعى علا یم ينه منها . 

ور سنتان تقر با یوم بشوونها .وبرعاها » و الزام دی علہا ور 
والأتماب » لأمها غير أهل طضانة لبنت » لفسقها وانشفال بالها پشخص ممن » إلى 
آخر مادکره بدعوأه ومد کرتیه ۲۱ سنتمهر سنة ۳۵۰ کنو رسنة ۱۹6۰ ۰ 
و وکا أجاب من مذكرة تضمنت المصادقة على الزوجية والبنوة» وأن البنث فى 
يد الدعی عليهاء وأن هذه الدعو ىكيدية » وأن ما نسبه الدعی إليها غير صحييم » 
و 2 علها بالفسق » وأنها صاحبة الق فى حضانة البنت شرعاً . وقدم الذعی 
صورة رسمية من نيابة ولاق من محضر ضبط واقعة فى القضية ۲۷۳۲ سنة ۱۹6۰ 
جنع بولاق » وتقرير الطبيب الشرعی فيهاء وقدم شهادة من نيابة ولاق مؤرخة 
5 سلتمبر سنه ۰ تضمنت أنه کشف من الحدول على القضية ۲۷۳۲ جنح 


ولاق سنة ۱۹۶۰ فظهر أنها مقيدة بالمادتين ( ۲۷٤‏ و۲۷۵ ) عقوبات ضد . 


س 4 


وشحص آتر کات الدع ی إحضار جمیم شېو ده وأدلته 3 فأحضر شاهدن لومت 
شهاد. مپما) م هرر کیره عن الإثبات ؛ م يطلب شیب . 


ام مد 


من حيثُ إن الدعی : ۳ دعواء عل - مة معيّنة نسها إلى الدعی علا » فرماها 
مسر ازع شخص ذ کر اجه فى الأوراق . 

ومن حيث إن الشاهدين اللذين استشهد ما لم يشهدا بشیء ما يدعى» واو 
شهدا ما كانت شهادتهما كافية ف (ثبات هذه التهمة التى بدعها » لان نصاب" 
هذه الشهادة أ ریم شهود بص القران الكر: م » وا يخالف آحد من السلین فى 
ذلك » ولا فى أنه خب أن تكون شهاد دم بضفة معينة » وأنه إذا شبد ثلالة 
وقصّر ارام فى شهادته جلد الثلائة َل القذف » انين جلدة لکل واحد مم 
وکانوا فاسقین بتص کتاں ب اله ل والذين ومون اسنات + 1¢ ۳۹ ار 
شهداء فاجلروم ثمانين جلرةًء ولا تقبلوا لهم شم اد انا ؛ وأولثك م الفاستون» . 

ومن حیث إن المدعى پستند فى إثبات دعواه إلى التحقيقات الق نم عورا 
و إلى الشهادة من النياءة بقصية اطتحة . 


ومن حيث إن التحقيق ليس فيه اعتراف من الدعی علا کا عم الم , 
بل هی مصرة فيه على انکار ما نىب إلها» واعتراف الشخص الاخر الذى رماها 
ظ + ليس حجة علهاء بل هو حببة عل لوف وحده ٠‏ وشر بعتا لاسلام بة ره 
پیت إذا اعترف آجداها خد ال الشرعی" و : هد الا م اعترافه فى 
التحقيق لد س اعترافاً شرعياً فى مثل هذه الجرعة » التى شرط : فى إثباتها اعتراف” 
بشكل مین أو بنة بشكل معي » صو للأعراض » وتشبيقاً فى إثبات. هذه 


الجر عة 4 العظمی . 


مستت و و ٩‏ لد 


ومن حيث إن شهنادة الشهود فى محضر التحقيق » ومعاينة الحقق » وتثر بر 
ليب الشرعى » ليست من الاثبات الواجب ممه فى مثل هذا الوضوع » فى 
الشريعة الإسلامية» الى أ مرا پاک بها وانمضوع لما . ۱ 

ومن حيث إن الادة (۱۲۳) من قانون الحا ك الشرعية وإن نصّت على أن 
. التريئة القاطعة من الأدلة الشرعية؛ الا أ هذا النصء إن ونجدت هنا قرينة» 
لايؤثر فا جەل 0 نص ال القران _نصاباً معيّناً فى الشهاد: 
0 


۶ 


عليه فى اکتا أا السنة ا صبريحاً 

ومن حيث إن القوانين الوضعية وان تساهلت فى طرق إثبات هذه اطرعق 
وفىالعقوبة النى توقع على مرتكيهاء فان هذا لايؤثر فيا يجب عل ىكل م مس من طاعة | 
کتاب الله ۱ وأنه لايجوز له أن ينطق لسانه هذه اتیمة لشخص معين » إلا حين 
اتی بالشهداء الزن نم ل ولمم عم ظ وأنه إن ا أت الشردا: ف و كاذب عند 
لله في ال. 

وقد خفف 8 ع ن الازواج الذرن لايجدون شهداء ويرمون زوجاتهم مده 
اليمة, ه عنام من عقو بة القذف إذا حلفوا بان اللعان ‏ فان نكاوا عنها كانو| 
۱ تاذفين ۽ يعاقنون مد القذف . ولیس التقصهر فى تنفيذ حدود ال الان میت 
اروج أو لغيره أن بقع فيا منفه الله من الوقوع فيه . ۱ 
| ومن حيث إن المذعى ل يقم البينة الشرعية الصحيحة على مار ّى به المدعى 
علهاء ول يتحلف یا العان؛ که فى کتاب ب الله حك لقاذفين »كا قال اله : 
ولا یلوا شاد أبداً و ولك ماقاسقون) ٠‏ فلس حاله بعد هذا منالصلاح 

ما بورغ له أن يطلب ص بد نتسه الیه » ولا مما | سوغ لشانی أن مرا موضم 
الأمانة على تربنتها . 

لذلك 
قربا رفض الدعوى حضوريا . 


د وا ا 


القر یعامل بأقزاره إذا كان الا عقرار حا منطيقا على 
الفواعد الشرعية وا فاتونية ول يكن القر متهما فيه . 
يجب التحفق ف الاوقرار بااطلاق»ا إذا كان واقعاً ستکنله 
الشرائط اق ع سا العلاق آولا ¢ فیحع عا بظبر من 
لا فرق بين وصف اطلاق باه لفقا أو إشارة وين 
إقرار اأطلق أت الطلاق مسبوق يطلفتين » إذا تبين أن 
إقراره هذا غبر یح . 
الاحد اول جمادی الاولن سنة ۱۳۵۰ - ۱۳ سبتمير سنة ۱۹۳۱ 
محكة ههیا الشرعية . . . أحمد مد شاک 


القضية رقم ٤۳۲‏ سنه AMA‏ 


الوقائعم 

طلبت الدعية فرض تفقة ماعل الد عليه ع ياف سک ٠‏ وف 
أثناء السير فى دعوى النفقة مه قدم المدعى عليه وثيقه لاقه ها فى ٩‏ مايو سنة ۳1ء 
لدى مأذون . . . ومضموتها أنه طلقها ثلا بافظر واحد » وأنه عركف أن هذه الطلقة 
مسبوقة بطلقتين قبلها . والدعية” انكرت الملل بهذا الطلاق » وأنكرت أنه طلقها 
قبل ذلك . ولا استوضنا آلدعی عليه قال إنه !يكن طلا طلقتين قبل هذه » و اغا 
طلقها طلقة واحدة قبل هذا الطلاق بأربعة ایام تقريباً » علق فما طلاقها على خياتها 
إيأه وخانته فى نفس اليوم وخرجت » وأنه حين أراد إثباته أخبر الأذون بذلك , 
وأن الأذون أ خبره بأرنف هذا الطلاق لا يقم » فطلتها ثلاثاً آمامه » وأثيت الأذون 
الطلاق بالقسيمة من غير أن بعل هو ما فا » لأنه لا عرف القراءة ولا الكتاية . 
و سد ذلك طلبت المدعية” اسان وکا الحم باعتبار هذا الطلاق رجا وإبطال ٠‏ 


ب ص 4 سس 
لیینونه الكبرى الى وصف ۳ 6 الو : وسألنا الأذ ذون وشاهدى الطلاق 4 


وأقوالهم مدونه ۴ احضر . 
۱ ۱ ال مس رد 


۱ ۳ ۰ 1 مه ۱ 4 امه 

من حیت 7 المدعى عايه اتفق 9 المدعية على أن هذا الطلاة ق م۸ السمقى ,طلفتین 
قبله » بل هی أنكرت حصول طلاق أصلاً . 

ومن حیت از ن الأذون وشاهدی الطلاق اتفقو! ۴ آقواشم عل أن أن الطلق آخبر 
الأذون حصول طلقتين قبل هذا الطلاق › و إن كان فى اتفافهم هذا شك كبير ظ وعلى 
أن الأذون لم يسأل المطلتق عن صفة الطلقتين اللتين زعها» وم ل كانتا فى مجلس 
واحد أو مجاسين 1 وهل ها تابتتان آو و لا ؟ وه ها بلفظ واحد موصوف ٠‏ بعدوأو لا 

ل ها منحرتان آو معلقتان 1 

ودن حيث ان الذی سدو للناظر ی هده الدعوی بادی ازأى أن المدعى عليه ۱ 
7 بطلقتين قبل هذه للرة وأ ن القر إا بعامل باقراره » ولكن لس هذا على 
إطلاقه دام » فان لمر 3 مامل ۲ 9 اقراره اذا كان افراره كيدا ا منطبعاً على القواعد ۱ 
الشرعية والقانونية , ول جک كن القر 2 فيه . وقد كان هذا الإقرار صاطا للمعاماة 
مقتضاه حي نكان الک فى الطلاق أن بقع مطلقاً بأى صفة أوقنه الطلق ٠.‏ 
" ومن حيث إن القانون رق ( ۲۵ سنة ۱۹۲۹) اقتنس للطلاق احکاماً غير 
ما كان عليه العمل فى مذهب النفية » أخذها من مذاهب أعة الفقهاء السالفين ' 
رضوان الله عله » .ما أده الدليل الصحيح من الكتاب والسنة » فد الطلاق” 
یود لا بسح الا إذا تحققت ٠‏ فم يوقم طلاق السكران ولا المكره » أولا اوقم 
الطلاق العلق ع ولا ما زاد عن الواحدة ادا وصف بالعدد » ولا الكنايات ۷ بالنية » 
وج لكل طلاق رجمیاً إلا ما استثنى فى نص القانون . فليس من العقول إذن أن 
نمام لكل مقر بالطلاق باقراره » بل الواجب أن نتحّق ما ذا كان الطلاق الذى 


سد ۱۳۲و ۷ نت 


افر به کان حين حين آوقعه مستکنه الشروط التى' به 3۳ و شص منهاشیء » فیک 
ع يظبر من صفته ‏ اما تبح و إما باطل . 

ومن حيث إن المادة (۳) من القانون مشار إليه نصت عل أن الطلاق القترن 
بعد لف أو اشارة لابقع الا واحدة » ومن الواجب أن نبحث فى الراد من اقترانه 
بالمدد » هل هو اف كثير من الناس من قول المطلق ” طالق ثثلاثا “ ” طالق 
مرتین " ونح ذلك » أو هو أبعد مر ی وأوسع معتی مما بظهر باول نظرة ! 


. آما لو كان الراد هو قوله ” طالق ثلاثا " ونحوه لم يكن لتشريع هذه المادة أية 
٠‏ فائدة » فإن الطلق حين: يرى أنه منم من الطلاق أ كثر من طلقة دفعة واحدة : 
| وأنه إن فمل فعمله لاغ وقصده مردود عليه » ولا يقع به الا طلقة واحدة » حين 
ری هذا بتحیل اوضح حيلة ؛ أقريا للعائي قبل امام > وللغى” قبل الک" » 
فيحضرأماء القأضى أو المأذون > ثم يطلق بالصفة التى آراد » ويعترف بأن طلاقه 
هذا مسبوق عا شاء » بطلقة أو بطلقتین » و بذلك بصل إلى غرضه » رغماً من الك 
ببطلانه پم القانون . فكأن المادة ما اقتبست لا لتحدد للناس الصيفةٌ التى 
يوقعون بها ما یشاژون من الطلاق » أو انتمهم من مض الألفاظ دون مض 0 
وکنا ما جاءت لاصلاح حال ضج 2 من بالشكوى » او کا قالت الک 
. التفسيرية » القدمة من وزارة الحقانية لبيان الحاجة إلى اقتباس هذا القانون » بعد 
دک ارا ء جبور ابا الذين بوقمون اطلاق المعلق والطلاق الثلاث بكامة واحدة ؛ 
قالت ما نصه : « وهذه الارا كانت منبع شقاء العائلة وکات سبباً فى تامس الحيل . 
وافتنان الفقهاء فى ابتداع أنواعها » ومن الواجب حماية الشريعة المطهرة وحاية 
الناس من الحروج علا » وقد تكفلت بسعادة الناس دنیا وأخری و اما اصوشا 
نسم الأمم فى جميع الازمنة والأمكنة متئ فهمت حقيقتها » وطبقت على بصيرة 
وهدّى) . هذه التاصد العالية من هذا التانون لا يتحقق شىء منها |ذا کان‌الراد من . 


سد خ و ٩‏ س 


الملدة لثالثة تقل الناس من التطليق بلفظر معين إلى يتاع نفس الطلاق ارم 
بصيغة أخرى . 


بل قد أشارت الذکرة إلى أن اطلاق شرع « على أن و دضات متعددة. 0 
وآن آية 3 الطلاق تن 4 كاد کون صر يحة فى أن الطلاق لا یکون الا مرة ۱ 
بعد مره » و إنها لصريحة کل الصراحة . 


وإن الذى يم من | هذا » ومن قول الذ کر ایشا : « وحعلت دفعات الطلاق 


ل ایکا اد ١‏ ا مر نا 


ثلا ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الأولى والثانية » و روصا على الصبر والاحتال » 
.ولتجرب الرأة تفسها أيضا اء حتى إذالم تمد التعجارب » ووقست الطلقة الثاثة؛ علم 
أنه ليس فى البقاء خير » وأن الاتفصال البات يبنهما أحق وأولى » -: آنا شير 
ای | أن الطلاق لا بقع فى کل دفمة من الأوليين الا طلقة واحدة » وأن ليس للمطلق 
إلا الرحمة» اور کیا حت تين منه باروج من م العدة ‏ أ و بتعبير أوضح : أن المتدة ۱ 
لا بلحتها طلاق ولا لك الط عا ما ایقاع 7 طلاق اخ ما دامث فى العدةع 
1 ! الطلاق م م تان اناك کر وف او" لسر 72 باحسان 14 ۱ 


وهدا هو لول الصحیح التفق مع نص الا الکر عة 4 ومع الأدلة الصحرحه ۱ 

٠‏ والطابق لح العالية فى إباحة الطلاق فى الشريعة الغراء » وهو و إن ل يكن صر 
ف نص القااون رقم (۲۰) إلا أنه م منه ومن مذ كرنه التفسير به بالاشارة » وال 
ذهب إليه ذاهب” فى قبم القانون لم يكن فن نظرنا خط ؛ ولك نكان الأؤلى أن 
شص عليه صراحة؛ دضاً لاام 1 ولد كنت اقترحت ذلك بعد ظبور القانون 3 
۰ و و 4 ب ۱ / 
عل هذا ریا إن شاء 5 4 من لاناس من التلاعب الطلاق ؛ ومن ى التلاعب 
يكتاب اله( تلك حاو 7 اه ولا دوك 1 ومن یت حدود 7 الم فأولئك 3 / 

الظالون ) . ۱ 


س مق ۹ سد 


ومن حیث إن إقرار الدعی عليه آمام الأذون بطلقتین قبل هذه إا هو إقرار 
اطل » لأنه لم يوضح لسأذو نكي ف کانت صینته کل م ن الطلقتین اللتين أثر مهما ء 
ول سأله المأذون يضام ذلك » كا قرر هو والشاهدان عند سوا ميا ی خضر هذه 
القضية » بل لم يسأله عن ألفاظهما . 

ومن حيث ان لدعی عليه اعترف أمامنا بإحدى هاتين الطلقتين » وأوضح 
تا نباکنت ت معلقة على فمل شىء من للدعية » فهى غير واقمة طبقا للدادة الثانية . 
۱ من القانون الذ كور . 

ومن حيث 4 بذلك بظهر ان ها هذه الطلقة الثابتة القسيمة هی أولى الطلقات » 
وأن وصفها بالثلاث ف فوله " طالق بالثلاٹ ` وفى قوله ” ' أن هذه الطلقة مسبوقة 
٠‏ بطلقتين قبلها “ وصف” باطل » لأنه طلاق مقترن بمدد لفقا »فلا بقع به إلا واحدة 


لذلك 
حکنا فى الطلاق الواقم من المدعى عليه . 0 على الدعية . . . فى ه ماو 
سنة ۱۹۳۱ رقم ۲۲ الثابت لدى مأذون . . . أنه طلئة أولى رجعية » و بإلغاء وصفه 
بالبينونة الكبرى حضوريا . 


قد حقتنا أيحاث الطلا قكلها * وبينا أحكام الشريعة الإسلامية فى تشریم 

الطلاق » من الکتاب والسنة الصحيحة » وأظبرنا محاسنهاء فى کتابنا ” نظام 

الطلاق 2 الاسلام ‏ الذى ألفناه فشر دی القعدة سنة 6 ۳۵ ینار سنه ۱۹۳۹ 

۱ وطبع عضر . ووصعنا ف آخره مشروع قانون لأحكاء الطلاق وما يتعلق به > 

استنبطناه من الأدلة الصحيحة » وثرى أنه العلاج الناجم با يشكومنه الناس فى هذا 
۱ العنى ۳۹ نصه هنا ع » لعل فيه فائدة : 


بت اه س 


(۱) موز الطلاق قبل الدخول فى ای وفت طلقة واحدة . 

(۲ ) يجوز الم آو الطلاق < على مال أو المباراة للمدخول مها وغير الاخول بها فى 
ای وقت ۳ واحدة . 

(۳) الدخول بها إذا كانت من ذوات ایض ول تكن حاملا يجوز طلاتها طلقةة 
واحدة فى طبر م سما فيه . 

( ) الدخول بها اذا كانت صغيرة لم تحض» أ وكبيرة انقما لم حيضها اطعا حقيقيا: 
يجوز طلاقها فى أى وقت طلقة واحدة. . 

(ه) الحامل الستبين حملها يجوز طلاتها فى أى وقت طلقة واحدة . 

۰ )ل( لا بقع الطلاق و فى المي » ولا فى النفاس + ولا فى طهر مها الاق فيه الا 
إذا استبان اما . ۱ 

(۷) الطلاق ملق بجميع صوره وا فانله لا بت ابه شىء أصلة . 

(۸) امین بالطلاق لفو ولا بقع به الطلاق . 

(5) العتدة لا يلحقها الطلاق . 

(۱۰) الطلاق القترن بدو لفقا أو إشازةٌ لا بقعم به إلا واحدة . 

١1) 


) لا بقع الطلاق إلا بلفظ ‏ أو دليل عليه س قصد به الانشاء . 
(۱۳ ال بقع أى طلاق إلا إذا كان بحضرة شاهرئ سل سامعين فاهه‌ین . 
۰ )۱۳( اللا والأقرار , ره لا ایکون طللاقا إلا إذا عد به الا نشاء و کت 


شروط صته حين الاخبار 

(14) إذا اختلف الزوجان فى أن الطلاقكان تى الحيض» أو فى النفاس» أوفى طهر ٠‏ 

۱ مسپا فيه » فالقول قول مدعی الصحة مع ينه . ۱ 

(۱۵) لا نصح ارجعة إلا بالقول' ‏ أو ما .يدل عليه س و بحضرة شاهدى عدل 
سامعین فاهمین . 
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(۱۰) ۳ نصح الرجعة دا قصد مها الضارة ؛ ومن المضارة أن براجمها اسا إلى إبشاع 
طلقة أخرى بعلب اأرحعة . 

010 إذا ادعت الطلقة أن الرجعة د قصد سا المضارة » كانت البينة بيتها » والقولقوله 

مع گینه . 

(م۱) تحب المتعة على المطلق للمطلقة قبل الدخول إذاكان مهرها غير مس . 

(15) تيجب المتعة على المطلق لكل مطلقة بعد الدخول » الا ما استتتی فى الادة (۲۰) . 

.. لس لامختلمة ولالأطلقة سبب من ی قبلها شىء من المتعة‎ )۲۰( ٠ 

(۲۱) در امتعة على المعالق بحسب حاله سا أو عسراء ہما كانت حالة المطلقة» مع 

۱ مرا اعاة الظروف التى حصل قا الطلاق . 

(r)‏ لا دای 7 العتدة من ذوات ایض فی انتضاء عدتبا الیش قبل مضو" 
ثلاثة شهر كاملة مره ن تاريخ الطلاق 

(۲۳) إذا ادعت المتدة من ذوات الیض ی الحامل وغیژ المرضم أنه لا يأتيها ‏ 
الخيض فى كل شر مر :كانت عدتبا ثلاثة اث کا كاملة مر ڻ تار الطلاق . 

(e)‏ إذا ادعت العتدة المرضع. مأ تقدم فى المادة السامة 3 »كانت عدتها تاه أشهر 
كاملة» تیدا ن اليوم التالى لإعام رضيعها السنة الأولى من عمره 


ا ححكم 
العمل فى سبيل المياة لايكون عار با » ارتفمت طق 


التعليم نوی لي ادر على ام التعليم العالى م طريق 
خبالی صوری" 6 ولبس طرقاً عملي فى اد ۰ 
" لامجب على الأب الفقير أن ينفق على ابنه القادر على 
العمل 6 سبيل العيش > بجحة أنه بر بد إعام التعلم الثابوى. 
ألار بعاء 19 حرم سنة ۱۳۹۰ - ه فبرايرسنة ١441‏ 


محكة الأزبكية الشرعية . . . أحمد عمد شا كر 


القضية رقم 185١‏ سنة ۱۹6۰-۱۹۳۹ 


او 


۱ طلب الدعی فرض نفقة له على أ بيه الدعی عليه وأمره بأداشا » وأداء الصار يف 
- الدرسية وین الکتب البالغة قيمتها خمسة عشر جنماً مصريا» وإذنه بالاستدانة» 
و إإازام الدعی عليه بالصار يف والأتماب لان فقير وعاجز عن الکسب وطالب 
عل رشید بالسنة الثانية الثانوية بمدرسة . . . فدفم المدعى عليه الدءوى أن الدی 
م يبلغ سن احاصمت وقدم شهادة ميلاده فى ۳ 1 ار سنه ۷ ۰ وم للموضوع 03 
لظپور قدرة الدعی على المخاصمة بنفسه . عم دفع ۸ انم بأن النفقة مفروضة لامدعى من 
هذه امکة فى ۱۵ ماو سنه ۱۹۳۹ س 1۵ قرش ا شهر با فى عک صادرلوالدته ۰ 

فليس للمدعی أن يطلب نفقة جديدة . نم عدّل الدعی دعواه بطلب آمر الدعی عليه 
بأداء الفروض امد كور إليه وزيادته » وصمم على باقى الطلبات.. ثم دفع المدعىعليه 
الدعوى بأن المدعى ليس عاجراً عن الکسب » ولا هو من أبناء الأشراف الذين 
لا بستأجرم الناس » وأن المدعى عليه فقیر لابمكنه الإنفاق على المذعى » ولادفم 


هم 


مصار بف مدرسية » وأن مثل أولاده لابتعامون بالمدارس الثانو بة » وأنه عر لص 
وكبير السن » وشرح حاله عذ كرة . وقدم الدعی صوره رسمه من حك یک 
الاستتناف نی القضية رق ۲:۵۲ سنة ۱۹۳۹/۳۸ فى ۱۸ سبتمير سنة.وسة١‏ 
دلت على تعدیل حك نفقة الدعی الصادر لأمه من هذه الححكة فى القضية ۱۰6۸ 
ft‏ ۹ فى ۱۰ هد ۱۹۳۹ ١‏ حمل لفروس له رخ مین وم 
حال المدعى عليه المالية .ثم افق الط رفن على مغاينة حل ار المدعى عليه ععرقة 
الأستاذن ..٠‏ و... وقدما محضر العاينة» وحضر الدعی عليه شخصياً ووفش 
هو وللدعی 00 
۱ المحكة 

من حيثث إن المدعى / يستطع أن يبت بسار الدعی عليه ۱ 

ومن حيث إن محضر المعاينة دل عل ان ارت 2 الاخشاب مار سيطة 
لاتؤذن بثروة ثابتة . 


ومن حيث اه تبين من مناقشة الطرفين شخصياً أن الدعی عليه مربش 
وأن إبراده من ألمي حص ۰ شهرياء يضاف لا مجارة الأخشاب » وأن له أسرة 
مكونة من زوجة وبنت كبيرة مطلقة و بنت صغيرة ووه سر کبیر عامل فى محل بقالة ؛ 
وأنه محكوم عليه لبنتین أ+ خر بین شقيقتين للمدعى بلغ ٠ 2 ٤‏ وأنه باق عليه نحو 
ستة جنيهات متحمد نفقّة لولده المد . 


ومن حيث إن من كان فى مثل حال المدعى عليه لا يجب رعلى سل بنه ی 
الدارس الثاتوية » بل يكفيه ماتمله » وییب عليه العمل ليعين والده» أو بستقا* 
بکسبه ٤‏ فيش لنفسه طريقا فى المياة علي . أما الطر يق الذى يسيرفيه فانه طريق 
خیالی" صورى” بالنسبة لأمثاله » ليست له ننيحة فى اطیاة» الا ن كان أهله فى سعة 


س ۰ 
نکن قاق عليه حتییتمم ال العالى» ولعله غير واجد. علا يميش منه بعد 
۰ ۰ ۲ ۶ ۰ رم 
ذلك » کا هو مشاهد فى هذه الأوقات الحرجة التى لا يجد فما ألوف من المتعادين " 
نیا عاي سبيلة من بل امیش » لا ثريا عليه من التواكل والاعتاد عل 
وظائف اطکومة . 
ا هذا المدعى لو أنه عل مع ابی فى نجارته البسيطة » بعد هذا القدر الذى 
من التعلى » » لأمكن أن يكون هدا سنا ی تدم نجارة أبيه ع وف نفع تفس 2 
بد . وهده (صیحه نقدمسا اليه » » لعل ال اوفقه للعمل ما . 
ون حت إن حال الم رفين. قل 5 لناء فلاس هذا الد ل وه من 
نا ال مر ای نص" مها على أنهم رأوا العمل ع 1 را فرصت مم النفتة ع 
ل إا | نزى أ ن سل وال سب ل ق ف سل الحياة والمش لا ١‏ يكون 
ین راه عل أو . 
لذلك. 


ا 
ار 


سس 2 ف 
جى ري فی 


۱۵ - حت 4 


القاضى غير مقيسد برأى أهل الخبرة » بل ستنبط من 
الوقائم والادلة ما رم طبع به الرأى الصحيح ,» مستعيناً ری 
أهل اليرة وم سا 

يب على الأب أن يكتسب وينفق على واه » تن[ 

من ذلك يجبر وبس . ۱ 

جب على القضاء أن يضرب على آیدی سین » الذن 
لايريدون أن مارا تملا تافاً د ولأولارم , 


۳ ل بر يدون 


السبت ٠١‏ جمادى الآخرة سنة ۱۳۷۰ - ه ولیو سنة ۱۹۶۱ 
. محكة الأزبكية الشرعية . . . آجد جمد شا كر 


القضية رتم ۱ سنة 94٠‏ س ۱۹۶۱ 


لوق 


Vd‏ بولية سن ۱۹۳4 فى القضية ۳۰۹ سنة م۲ / مها حك للمدعية عى 
زوحها للدعى عليه الأول بتفتة لأولادها ( الأربعة ) قدرها مائة قرش شهرياء وأعر 
أعمام ولا الدعی علمهم الثانى والثالث والرابع ؛بأداء ذلك للمدعية » ليكون ديتاً 
لم على الأول إذا أيسرء وفى ۲۵ ينابر سنة ۱۹۶۰ حك من محکة الاستئناف الا 
الح الذ كور بالنسبة مر الأعمام بالأداء » ورُفضت الدعوى فى ذلك مات 
المدعيةٌ فى حك الاستثناف » وقررت که مصر الابتدائية الشرعية فى القضية ضية ۱۷۳۰ 
سنة ۰/۳۹ ۰ ججلسة ۳ بونية سنة ۱۹۵۰ قبول الالقاس رت نت 

ثم قدمت الدعية هذه الدعوی فى ۱۳ مارس سنة ۱۹:۱ > تطلب فا آمر 
عليهم الثاني والثالث والرابع بأداء ما هو مقرر لأولادها لذ كورين ا ی 
عليه الأول؛ وتطلب أبضا فرض نفقة وكسوة لابنها ... الذى لم يكن وضع وقت تيك 


سس ۱۱۳ سس ۱ 
الدعوى » على | یه الدعی عليه الأول » وأعر أعمامه الاآخرن بالأداء . پانية دعواها 
على أن الأسباب التى من أجلها ألنى الحم الأول بالنسبة للأعمام قد زالت » بزوال 
سار للدعی عليه الأول ؛ ولان « مرضه الان قد ساء عن دی قبل » مه فى آصیح 
مقعداً مد أن كان عكنه السير على قدمیه » إلى < رما ذکر بصحيفة الدعوى . 
ووكيل المدعى علهم صادق على زوجية الدعية بالمدعى عليه الأول » ورزقبا منه 
الأولاد ال 3 ن ودفم الدعوى بسیق الفصل فى موضوعبا نهائيًا » لثبوت أ أنه ۱ 
كيدية » ولان الدعی عليه الأول لا بزال بصحته وكسبه ومعاشه ومیراه و بسار 
ولديه . وطلب ركيلها عدم التعويل على هذا دا الدفم . کت الدعية الإثبات » 
وت القضية رقم ٩‏ ۰ الضموم الما چا رقم ۳ سنة ۱۹۳۹/۳۸ من قضايا هذه 
المحكة > وقضية : الاتقاس رتم ۵ سئة ا ° من محكة مصر الابتدائية 
الشرعية > ومعها الاستنافات و ۲۷۳۹و ۳۲:۲ سنة ۱۹۳۹/۳۸ . ووكيل 
الأعام سم على أن الدعوى كيدية > ولا نخرج عن أنها الدعوى الأولى الستأقة » 
وأن الدعية والدعی عليه الأول وأولادم شيمون معا فى معدشة واحدة » وأنهما 
تريدان المشاغبة مهذه الدعوى » وعلمهما أحكام جنا ئية » وقدم اورا سكند الهای 
ذلك . ونحرت الحكة عن مرتب ولدى المدعية » فتبين أن مرتپ أحد ولد 
الكبير ن ۵ ملم وميا 1 وأن عرتب الآخر .؛ مل وميا . وقدمت المدعية 
مستندات » وأحضرت شاهدین معت امک شبادتهنا . وأحضم روكيل الاعام 
شاهدين لإثبات الدفم بأن الدء عليه الأول حيح الجسم وقادر على الكسي ویکس 1 
الفعل » وسمعت شهادتهما أيضاً > ورد كل من الطرفين على أدلة خصمه » وأحيل 
الدعی عليه الأول إلى الطبیب الشرعی فحصه وتقر بر حاله الصحيّة ؛ وورد تقر بره 


ا ونیه سنه 1941١‏ ) وترانع الطر فان مذ كرات وأوراق ' ووقشا الناقشة 
لمبدئة بنة پاحاضر فى حلسات متعدده ۰ 


س 
١‏ اة 


من حيث إن المدعية سبق أن رفعت هذه الدعوى وح ها بأمر الأعمام الدعی 
. عليهم الثانى والثالث والرايم بالأداء » ثم ألغى هذا الأمر فى الاستثناف» فى ۳ بونية 
سنة ۱۹۶۰ » ورفض طلا » والقست ھی ی هذا ال وررفض الماسہا 
. ومن حيث إن هذه الدعوی لو كانت الدعوى الأولى تفسمأ و بظروفها م جد 
شىء فيها لا أمكن سماعها » ب ل کان الواجب تقریر عدم السماع » ولكنها تدعى فى 
هذه الدعزی جديداً ۰ تذ کر آنه کان بعد الفصل فى تلك الدعوی ؛ ات مد 
الاستئناف رفضت دعواها ناء على آن « الأب موسر ععاشه وملكه وکسبه » وكذلاك 
1 الاخوان موسران بعرتمهما وكسبهما » وحينئذ فالفقة واجبة عليهم لاعلى الأعام » » 
وهی تدعی أن ملك الاب قد زال » لأنها ححزت على القرار بط الت ى كان علکها , 
٠‏ وزعت ملكيتها 2ک نفقة تقد ها > وأن الأعما ام ينازعونها فى ملكية زوحها لتدر 
۱ الذكورء وتدعى أبضاً أن والد الأولاد زاد مرضه حتى أصبح متعداً » وتدعى 
مرتب ولديها لا يفيض منه شیء » لأنها رض هما فی القضية a 4٠‏ 
من هذه الحكة ٠0‏ قرشاً شهرياً نفقة على زوجها » وأمر ابثها ... بأدائه إليهاء وأن 
. صلیل ۷ نكاد تکثیه . ۱ 

٠ ومن حيث إن الدعوى التى تشير اليها للدعية اک على انها . لیس ححة‎ ١ 
عل الاما فهذا شىء صنع بتواطىء ظاهر بين الدعية و بين زوجها نما ول يكن‎ 
الأعمام خصا فيه » حتى يجوز قوة الشىء الجحكوم فيه بالنسبة إلهم » فكانت حال‎ 
هذا الان باقية على ما اتهى إليه آمره آمام 2 الأستكناف » فلا يجوز المود إلى‎ 


" النظر فيه . ۱ ۱ 
ومن حيث إن کلام بشأن ابنها . . .ل يأت فيه شىء جدید بعد الک الاستشنانی 
فلا يجوز بحنه أيضاً . 


(A) 


-— ۱۱ سب 


سر 


و ۳ شم ۱ کر 
نثر بزاع فى مماش زوجها » فهو باق عل حاله » ۷۵ فرشا شر ا 
3 دات من 2۱ الاوراق ۰ واعا کب حصر البحث ف ملك ازوج وکسه فقط . 


ومن حيث إنه ج 


ومن حيث إن اقدر النی كان علکه الزوج » ونظر فى شأنه فى الاستگناف ‏ 
هو ۲۰ س و۳ ظ فى منزل » وقد سألنا الأعمام ان قروا صراحة : هل هو ملك 
لم أو للزوج ؟ تحديداً لموضوع البسنث » فقرر وكيلهم « أن المدعى عايه الأول ٠‏ . 
بت ال مذ كور بالأوراق » الذ ی كان موروثًاً لامد ی علهم » إلا عشرن 
سما فوط » لان وألد المدعى عليهم وق فى سنة ۱۹۰۸ ويرك مزلا ؛ واتحصس ارثه 
فى والدته . . . وف زوجته . . . وفى أولاده المدعى عليهم و نته . . . فقط » وكان 
نصيب المدعى عليه الاول فى تركة والده ۱۸ س و۳ ط هس ( قلان ) 
ثم وفيت حدة الدع علهم . ۰ . وورم | أولادها » فاشترت والدة الدعی عليهم 
لصيبهم منهم فى النزل » فصار استحقاقها ستة قرار بط » باعتا كا ا( لشخص) ثم 
اشترت من ( فلان ) ما اشتراه من الدغی عليه الأول ؛ ؛ م وفیت عن أولادهاا اة 
الذ کورین» فورث ( اللدعى عليه الأول ) ٠‏ س للمذ كورة ميراثًاً عن والدته » . 
ومن حيث إن هذا الذى قرره وكيل الاعمام حجة عليهم فى أن النی علکه 
5 ( الدعى عليه الأول ) ء عشرون سهماً فقط » وهو قدر ضئیل » لا تبر يساراً يتملك 
۱ ان به »ویس من شأن هذه الحسكة أن تفصل فى ملكية بای ما يدعيه ( اللدعى 
عليه الأول ) له أو لاخوته . 


ومن حيث إن شهادة شاهدی الدعية بالنسية لصحة الزوج ويجزه عن لكب 
شبادة لا قيمة لها , لان ظاه ر حال الزوج ناف > بل إن آحدها قرر أن ( الدعی 
عليه الأول ) : زی" ان » » وهی قاصرة ا ؛ ولو حت بالنسبة لمحره عن 
الكسب لكانت شهادة سلبية » تنقضها شهادة شاهدى الأعمام ؛ من أن الزوج 
کسوب بالفعل » يعمل سبًا کا ؛ وقد ذ اوقائم معيتة عمل فيها فى صناعته . 


ولذلك أحلنا اوح 7 إلى الطبیب الشرعئ ليبين حاله بيات عاممًا » يكن أن يكون 


س وا س 
ساسا للبحث » وخاصة لظهور كذ ب الدعية فى ادعشا أن زوجها صار مقعداً مد أن 
کان مکنه السيرعلى قدميه » وهو يحضر اطلسات بال كة بنفسه » قاعاً | على قدمیه 
3 لنت ذلك م ن منافشته يحلسة ۲۸ ونیه سنه ۱۵۹۶ وان کذب كذيا 
کشو فى اه أنه لا کے ار من خس دقائق واقفاً ¢ فى حين أنه عکث 
الجلسة أ كثر من م ساعتين.. 
ومن حيث إن تقر ر الطبدب الشرعی قد وصف حالات لمطاوب: خصه ؛ بعضها 


e 0‏ سے 0ن 
شیر لطبیب من مس ربنم الاشرف اس 5 ااشخص الف 


الشخص شحو کن 4 


اما "۳ ( عادی البنية» ۳ ظاهر العينين » و لوح ۲ ضحم واضع اد ۱ 
الدرقية » وفتق ار بو" مزدوج كبير المج » ولوحظ أن الفتق وان كان حكن آرجاعه ‏ 
إلى البطن ۷ أنه بعود بعد قليل إلى موضعه بالصفن » وفيا عدا تفخ الغدة الدرقة 

والفتق الأربى » فلا وحد حالاات مر ضية + ظاهرة > وهو بستطیع اجاوس والوفوف 
اله عادية » ولكن لاحظنا أن السيرننه اختلاج خفیف ( وأنه » م بنبین وحود 

معور بفضلات الطرفين العلوى والسفلى السار بين » ولکن قبضة اليد السرى أضعف 
نوع من المنى » - « والا نمكاسات الغائرة مرا یدج عض الشىء ) والصدر رائقع 
والقلب دقاته منتظمة ولكنها سر مة نوعاً » وضفط الدم شلد > ولا" بتضخ 
الکید أو الطحال » کا لا توجد علامات ظاهرة لاصابة بالزهری » وخص البول 
1 أورى خاوه من الزلال والسکر» وقد لاحظنا أن الذ كور يبدو عليه القلق واضطراب 
الأعصاب وسرعة التأثر والغضب » وقد اطلمنا على إفادة من مستشئى القصر المینی 
مورحه 11/17 arr‏ مو ضعا مها حالته للمطبعة الى كان پشتغل فا ؛ وحاء مده 
الإفادة أنه حذ مس للمستشى وم ۱۰۰ ۱۹۳۲/۱ مع الاسماف بفتق متنق 

پساری » وتقرر دخوله الستشئى » ولكنه رَفْض وحوّل إل العيادة المارجيا 4 . 


:هذا | النوع الأول 


اس 


وأما النوع الثاني فنى تمليل أن السير به اختلاج خفیف بأنه « أورى ال كور 
أنه متخلف عن سبق اصابته اه بشال نو" سارى فى فبرار سنه ۱۹۳۹ ». 
وظل ماج منه سته شهور » ) وأنه « شوهدت اهتزازات خفيفة بالیدن 4 )2 ون 
« قوة إيصار العين المنى ل والسرى ل » > وأنه ‏ لا سألناه عا ٳذا کان براول 
مهنة السبا که آوری بأنه لا يعرف شيا عن هذه المهنة » وأنه مأ وال حياته لم يزاول 
عملاً الا الطباعة » وأنه « يبلغ م من العمر .حوالى ستين سنه » . 

ومن حيث إن وصف الطبيب للنوع الأول ما عکن أن نطمئن إليه ) لأنه أمين 
على عله و جوز أن بوخد بقوله فيه» إل إذا ا بت ما بنافیه . وهذا النوع لايدل 
على عرض شديد يمنع العامل من العمل » أو يعحزه عن الكسب» بل أمثال هذه 
الحالات الرضية مشاهد” فى کثیر من المال والوظفین وغرم» وم بقومون أعالم . 

وأما نیع الاخر فإنه لا عکن الثقة والاطمئنان إلى رأی قطمی" فيه » وقد ی 
على أقوال الزوج نفسه » وهو الحرك ل مهذة القضية » وصاحب الصلحة الأولى فى 
۱ الوصول إلى ماتریده الدعية . ون الدلیل على إصابته شال ۴ فبرار سنة ۱۹۳۹ 
إل وه وحده ا م إذا كان الشلل قد زال وزال أثره» حتى إن الطبيب لم يستطم 
أن يحمل تبعة الجزم بسبق وجوده ؛ بل ذكر م ن الأمارات الظاهرة ماينفيهء فل ٠‏ 
يكون هذا مرضاً موجودا الآن ينع الزوج من العمل ؟ م ألا يستطيع هو » مع 
حرصه على الظبور أمام الطبيب بمظبر الریض العاجزء أن يتصنع اهةزازات خفيفة 
فى اليدين ؟ وأما قوة الإبصار » التى جعلت فى التقربر مانعة له « من عزاولة مبنة 
الطباعة إصفة جمیم » نظراً لا يقتضيه هذا العمل من حدة الإبصار» للتمكن. من 
مييز الحروف وترتيما فى الوضع الصحيح » هذه القوة للإبصار يمكن لازوج. أن 
" يتصنعها » فلا بكون التقرير قاطماً فى متها » لأن الكشف على النظر رو رة 
العلامات يستدعى سؤال الناظر عما بری » فان كان مطابً أن ينبت قوة إبصاره» 
جز عن إخفاء القيقة » لأنه إذا أخطأ عرف خطؤه » وهو یهد أن. رى كا ٠‏ 


نوا ل 
ما تستطيع عينه رو يته من العلامات » أما إذا كان فى مثل حال الزوج هناء وهو 
ینید فى إثبات ضعف بصره » فلا آهون عليه من أن رى العسلامة على الوجه 
الصحيح و یذ كر انلطاً > > لیقنم الطبیب بانه لم ير 7 إلا الملامات الكبيرة ؛ وأن 
مارای منها هو نباية مدی لصره . وهذا بدمپی" لايخنى على أحد . 
ومن حيث إن ما ذ کر فى التق ير عن عر الزو ج» وأنه يبلغ <والى الستین سنة» 
. ذا .من إملائه يتيناً » وقد ثبت كذبه فيه قطما > عا قدمه وکیل الأعمام من 
إشباد وفاة والد الدعى علهم » وهو صادر مر حكة مصر اة فى ف 
© بولية سنة ۱۵۰۸ 7 ..... وقد ذ کر وكيل الاعمام ورثة والد الدعی عله 
. جلسه ۵ مانو سنة ۰۱۹۵۱ فى احایته ١ل‏ تی نقلناها من قبل عن الثلاثة القرار بط 
۱ والعشرين سهماء وثم | الورئة لذ کورون بالاشهاد أتقسهم » ول تعترض الدعية ولا 
المدعى عليه الأول على عددم ولا عل اسان هناك » فحاولة ازوج بعد تقد 
الاثم اد اهل واتشكيك فيه ) ثم زعنه بعد تلقين المدعية إياه أن أوالده أولاداً 
آخرین منهم . . . حاو غير ناجحة لستر الحقائق والتسلاعب. بها . والإشهاد 
للذ كور قد ذ کر فيه أن اادعی عليهم جميعاً کانوا قاصرین إذ ذاك » ماعدا الدعی 
عليه الرابع » فانه وصف بالبلوغ » وقد قدم وكيله شهادة میلاده فى .۲ فبرابر 
سنة ۱۸۹۱ » فسنه الآن خسون سنة» فالدعی عليه الأول الذی کان قاصراً وقت 
لاشهاد + تصل سه الآن إلى الجين قطاًء و یکون ادذعاژه الطبيب أن سنه 
ستون سنة أدعاة غير صیح ٠‏ و یو ید دلگ ایض أنه أ مل عره فى قضية اللجنحة 
الستفة رم ۱ سنة ۱۹۳۹ أنه مع سنة » وف قضية الجنحة رق ۱۸۸۲۱ 
سنة ۱۹۳۹ أنه ٠۰‏ سنت کا ثدت من الصورتين القدمتين من وكيل الأعمام ۱ 
ومن حيث إن ماقرره الزوج للطبيب من أنه لايعرف شتا عن مبنة السباكة 
قد لبر بطلاه من صنع يده » ققد قدم وكيل الأعام صوزة رتعية من شهادة ميلاد 
(أحد أولاد ازوج ) الولود فى ٠١‏ بولية سنة ۱۹۳۵ وذ كر فما أن صناعة الوالد 
الدعی عليه الأول سمكرئ » وهذه الشهادة ححة عليه » لأن هذه العلومات إا ۱ 
00 ذكرفى أصل المي هنا أسماء التو المتوفى والورة تفصیلا . 


A = 


5 ی من إمالدنه > وهی شسبادة قدعة قبل هده الدعوی دة طر طو بل فلا تكون 
موضعاً للاشتباه . وإنا ظن | الزوج أ نه إذ! بنى عن نفسه هذه الصناعة» وذ كر ذلك 
ف تقرير الطبب الشرعى » كان هذا فى ظنه تكزيياً ! شود الأعمام الذن شهدوا 
بأنه يعمل سيّاكاء أى سمكر يا إذر نا م لیف هذا الادعاء إلى ادعاء كبر السن 
وضعف الوبصار» ليستجاب العطف وال فة من غير الطريق الصحيح . 

ومن حيث إن النتيحة الى ذاه الطبيب النتدت لمامور بة ف فوله « وترى 
أن ماتقدم من سن الذ " آور » مع وجود اخالات الرضية الشار الا ؛ نعجزه عر 
مزاولة أعمال جسمانية شاقة » ولكنه يستطيع آن بزاول مبنة لاتتطب مود 
جسمانياً شاقاً » أو الوقوف فتراتر طويلة لوجود الفتق » - : نتيحة “بنيت على 
معلومات افتعل الزوج بعضها» وظب رکذبه فها. بل هی ننيجة بنیت فى الاغلب 
على عاطفتی الشفقة والرحمة » اللتين استدرها الزوج بادعاءائه الباطلة . 
۱ ولس القامى مقيّداً فى تكوين رأيه برأى أهل ابر طب لماده ( ۲۵۰ )» 
بل الواجب عليه أن يستنبط من الوقائم والأدلة مايضم ب رای" الصحیح ‏ مستعيناً 
رای أهل انلبرة أو معرضاً عنه . وقد أخذنا هنا برای احبر فا کان من عله » 
وتركنا من رأيه ماکان مينيًا على عمل عمل الدعى عليه الأول  .‏ 

ومن حيث إن الاعمام أثبتوا إلبينة الشرعية أن الزوج الدعی عليه الأول 

کسوب الفمل لعمله ؛ وقد تبون ما سبق أنه قادر على الکسب؛ لا منعه منه مانع » 
فلا جب على غيره أن ينفق على أولاده . ففى النتاوى المندية : « رل سرا 
ولد صغير » إن كان الرجل بقدر على الكسب يجب عليه أن يكتسب وينفق 
ولده كذانى د فاك اند أ أ يكنب ی يم 
ویس کذا ۴ اخیط 0 . 

ومن حيث إننا لو استعرضنا حال المدعية وزوجها وأولادها » من الثابت فى 
الأوراق » تبين لتا أن اما نية أولاد » وها اثنان » فأولئك عشرة » وأن نالوج ما 


س ۱۱۵ س 


باعتبار عملبنا فى الشبر ۲٩‏ بوماً غير الأعمال الإضافية فى . . . . . فتللك .مج شهر ی 
هده الاسر 2 عير مأنكسية عائليا الدعی عليه الأو ل من صناعته ) أو ما إستطيع 
كسية إن صدق فى فى أنه معرص عن الکست . وهذا القدر غير قليل على متل هذه 
الأسرة » وان كان لايضعها موضم رنه وک من موظ فى الحكومة الحترمين 


بمشون عثله ف فى أسرة ف مثل هذه الأسرة او کر رلک باون أن لشاعيوا 
الناس ) لعف رضوأ علمهم شتا ۰ 


Ye‏ شهر با » ومرتب الولد الكبير ٥‏ شههر با » وعرتب اولد الثانى ٠١8‏ شرا 


ومن حيث إن رک من الماعى عليه الأو ول لاخوته - حتى حمل زوجته عل‌هذه 
٠‏ الدعوى ظاهر من ثنايا الأوراق المقدمة » ومنا الك عليه من محكة المح الستا نفة 
ف ۱۷ مارس سئة ۱۹۵۰ بالیس م اا الشغل و إيقاف ف التنفيذ ؛ لانه هلد 
الانسة . . . كتابة وشفويا بواسطة شخص ٠‏ خر بالإيذاء ؛ والح؟ عليه أيضاً فى 
التار مخ از :كور من تلات امحسکنة » ببس > شهور مع الشغل و ایقاف التنفيذ 1 
مس سنوات > لأنه هدد . .٠‏ كتاية بالتعدی والیدا . هذا الرجل القوی » الذی 
لا یتورع عن هدید أخيه و شت أيه » لا يمل أن مصد من هذه الدعوى هو 
وزوجته إلا الانتقام من اخوته » اذ و سم لله لبعضهم فى اررق » فامتلا قلبه حقداً 
عليهم ) وشغل تسه 4 وبالكيد هم . 
والقضاء الشرعی" يجب عليه أن بضرب على أبدى أمثال هولا. اتبسن 
الزن لا ریدون أن بعملوا علا ناف هم ولأولادم فی الحياة > بل بريدون أن 
بمیشوا عالق على القاس » دوم على ما اتام الله من ن فضله» ويهددوتهم باق 
والكيد والافتراء » ویظون أن القلق واضطراب الأعصاب وسرعة التأثر 
والغضب کا وصفه به الطبیب الشرعى س بصلیم عذراً لهم » آو ه برراً للخل ٠‏ 
غن أعبائهم ليحاها نهم غيم . ظ 
للك 
قررنا رفض الدعوى حضو ريا . 


سس + ۱ پل 


الإذن بالاستدانة فى نققات الأقارب إجراء شکلی" » 


فى عصر يطبن فيه الأب على ابنه بالثفقة »> ويعسرعلى أرباب , 
الثروات الثاتة الاقتراض بالريا إلا عد عناء ٠.‏ 


بيجب على امام أن تطبق الفقه على حوادث العصر 
وأحواله تطبيقا سلما 3 وأن تعتير أحكام النفقات سندات 
واحمة النفاخ , 
الار بعاء YY‏ ر بیع الثایی سنه ۲۹-۱۳۵۹ ماو سنة ١65٠‏ 
محمكة الاز بكية الشرعية . . . جد ممد شاک 
القضية رقم ۰ ه ۵ سنه ۱۵۹۳۵ 





۱۹۰ 


وال 
ب الدعى ال له على بنته المدء ی علہا کنم تعر صما 4 ۴ النفمه الممروضة ۳ 


عليه 8 0 الشرعية ف ۱١‏ مارس سن ا ف ار 
3 نبأ ۱ تؤدن باستدانة النفقة عن ۹ ۳ ۰ وقدم صورة من 2 النفقة » 


۱ وصورة من قرا ر حكة وا اشرعية ى ای ۰ سنة 1۹۳۸ اوس ` 


۳۳۱ 


عدم ماع دعواها أمره بأدا داء القرر من ۱۷ سبتمبر سنة ۱۹۳۳ لغاية ۱۳ مارس 
سنهة ۱۵۳۵ , ووکیل الدعی علا صادق على البنوة وفرض النفقة » وفوص الرأى 
المحكة فى الستندات القدمة . وقدم حکا من که الجالية الشرعية فى القضية رتم 

۹ سنه ۱۹۶۰-۱۹۳۹ فی ۲۸ بتار سنة ۱۹۶۰ باذن موكلته بالاستدانة على 
المدعى من أول ينار سنة ۵۰ . 


ست ۱۳۱ س 


اة 


من حيث إنه ثبت من الأور اق القدمة أن لر عا نت الدعى »وه فرض 

ذا حين صغرها نسمون قرشا شهر يا لاطعا م ومشلها كل أر بعة آشهر لاكسؤة ¢ ف 
۱ القضية رقم ۲۲۹۰ سنه ۱۹۲۱-۱۹۲۰ وان طلبت من محكة الضواحى أمره 
بأداء لتجمد بهذإ الحكر من بوم ۱۷ سبتمبر سنة ۱۹۳۳ إلى ۱۳ مارس سنة 6۱۹۳۹ 
وأن مک الضوای قررت عدم ساع دعواها 5 نها | تزدن بالاستذاية . 


ومن حيث أنه ات ایض أن الدعى علها رفعت دعوى اخری على الاعی 
بطلب آمره أداء هذه النفقة الما م من بوم 1 مارس سنه ۹ وصادقا الدعی 

عل ذلك و1 عانم 2 طامها > وأمرتة اللمكة بالآداء إلا لان و لاه قاق 
أصبحت لا لبلوغا. 


ومن حيث. إن الا بين الطرفين فى هذه القضية منحصر فى نفقة المدة من ٠١‏ 
مارس سنة ۱۹۳۹ لاخر دلسمبر سنه نة ۰۱۹۳۹ لأا لم تؤذن بالاستدانة الا فى ينار 
سنه ۰ . ۱ 


ومن حيث إن الظاهر انا من رن هذه الدعوى أن الدعی لايتصد إلأشاغبة 
۱ لدعی علها ».وهی ابنته » وهو يتهرب من الإثفاق علبها ٠‏ ويتمسك بالشكليات 
الظاهرية » من غير أن يرجم إلى ما يجن عليه شرعاً » من رعاية ابنته و کرام 
بالإنفاق عليها . ولذلك یدفم دعواها رقم ۹ سنة ۲-۱۹۳۸ ۱۹۳۹ با مها غير 
مأذونة الا ستدانة > فى حين أنها تطالبه بنفقة سنين متعددة » اما فپ و تم ۳ 
يجب عليه ما لام | كانت تطلب النفقة عن الدة من ۱۷ سبتمهر سنة ۱۹۳۳ ال 
۳ مارس سنة ۱٩۳۹‏ » وم يفكر من أب كانت تأ كل ابنته طول هذه الدة نما 
فکرفی السك بعدم الإذن بالاستدانة » وهو شىء دقیق لا تدرکه النساء » خصوصا 


سس ۱۲۲ 
مثل المدعى علا » اذ كانت بنا صذحرة ت حك لها بالتفقة وهی فى بد ابا ا 
مرت ف بد قسها رجت إلى أبها تطلب م يي لا عليه . 
ومن حيث إن الدة التى يطلب هنا منعها ‏ ن التعرض له بنفقتها فما هی‌الدة التى 
وافق هو علها أماء اک > ول تانع فى النفقة ؛ وهى من 4 مارس سنة ۱۹۳۵ 
لغاية آخر دسمير سنة ۱۵۹۳۵۹ وثرق أن موافقته هذه أقوى فى نظرنا من الإذن 
بالاستدانة » الذى هو احراه شك ثبعت فيه نام كلمات, بعش الفقباء 
حرف ف عصر یضن فيه الأب على ابنه بالنفقة » ويسر على أرباب الثموات 
الثاتة أن يدوا من يقرضهم بالريا.» إلا عل عَنت ) ره وعناء» فن أن تصل اء أ أو 
بنت ضعيفة إلى من يقرضها نفقتها وما نو ويس ف دما ل اما ۱ 
كوم به عل على مثل هذا الدعی ؟]]- 
بل إننا ری من الواجب على اما أن 3 هذه الا ل السيئة » وان تطبق 
الفقه على حوادث العصر وأحواله تطبيتاً سلا > وأن تعتبر الاحکام الصادرة . 
بالنفقات سندات واجبة النفاذ » خصوصاً إذا كانت من الأحكام التى لا بظبر 
فها تلاعب" وتعنت مد ن اكوم كم هل بل .إن انحا کک الآن اس 
فى قضاب ققات الأقارب مر غير نظر إلى ما إذا كانت النفقات” مستدانة 
بالفمل أ لا ۱ 
ومن ححيث انه بذلك كله کون لد عی غير حق فى دعواه » ولا يقسد ا إلا 
مضارة دی علما والكيد لما . 


لذلك 


قررنا رفض الدعوى حضوريا . 


دس 
تعلمق : 
استۇت نف هذا الحم نام که مضر الابتدائية الشرعية » فى الاستثناف رتم 
۲ سنة ۱۹۵۰-۱۹۳۹ فقررت الحكة بجلسة ۸ سبتمبر سنة 194٠‏ إلغاء 
الک ۰ وحکت للمدعى على أبنته سقوط متحمد .لفق عليه فى الدة من ۱۵ أريل 
۱ سنه ۱۵۹۳۵ لغاية آخر ديسمبر سنة ۱۹۰ ؛ وأعرتتها بعدم مطالبته بشىء من ذلك » 
وألزمتها بالصار بف والاتعای حضور با ۱ «لان نفقة غير الروحة و الصفیر سقط هی" 
الدة التى قدرها الفتباء» وهی شهر» مالم تكن مستدانة فلا ذن القاضى . 
ولا لاف بين انحصمین فى أن الج اصذر ادن من القاضى باستدانما » 5 
۱ تذ كر هی أنها استداتها » . 


تعقيب : 


ست أرى أن أعتّب ف مادم شاق بم شیء . أو ان شنت شنت فانظر اک 


س ۱۳6 سب 


ا کم 


أجر ممكن الحضانة سر 1 ن نفقته الواجبة على أيه » 
والق لا يشاركه فيها أحد , فتحب الأجرة على الأب وإن 
' كانت الحاضنة ملك مسكناً وتسکنه فعلا . 
این ۲۸ شعبان سنة ۱۳4 ۰ سلتمبر سنة ۱5۹۶۰ 
ة الك یک 2 ازد 


٣ 
حهمه اه ربحية ' لشرعية . . . أجد محمد شاكر‎ 


طلب الدعى ی اد على الدعی عليها بابطال أجرة مسکن وحضانة ولديه . . 
وقدرها > ٠‏ شهرياء احکوم مها من حكة الذ احى الشرعية فى ۱۸ فبرابر 
سنه ۰ فیالقضية رتم ۵۱۹ سنة .هم | ۶۰ لان الدعی عليها ملك حصة قدرها 
.٤‏ قرار بط من النزل ۰۰۰ وتقم فيه » وهو کافر تاها . دن ۱ 
امک وكشفا ریا من مصلحة الأموال القررة » دل على أن . . . تملك ٤‏ قرار بط 

من النزل المذ کور» وأن عوائد المنزل قدرت أخيراً بلغ ۰ ملا و > جنهات . 
.. وقال وكيل المدعى : إن ما قدمه كاف لإثبات دعواه . 


اة 


من حیث إن الفقباء قد نصوا على أن نفقة الصغير واجبة على أ بيه لایشارکه فا 
أحد» ونصوا على أن النفقة تشمل السکن . « وقال هشام : سألت؛ مدأ عن النفقة ؟ 
فقال: هیا (طعام والکسوة والسکنی» , نله صاحب فتح القدير (جص ۰-۳ ۳۵) 
في الكلام على ثفقة الصغير؛ 3 قال تعلیلا له : « ولانه جرژه » فكان کنفسه » 
وهذا ما لاخلاف بينهم فيه ۰ إلا أن بعض التأخرین اشتبه عليه الأمر» فظن أن 


ب ۱۳۵ مت 
أجرة السکن داخلة فى أجرة الحضانة » نصرح بعدم وجوبها » قالابن عابدین 
۱ (ج ۲ ص ۱۳۷ لطبعه الأول ببولاق ) ما نصه : « فى نفقات البحر عن التفاريق 
۱ لا تجب فى الخضانة أجرة سکن وقال آخرون : تجب إن كان للصی" مال ؛ وإلا 
فملى من تجب عليه نفقته اه وف النبر: و ينبغىترجيح عدم الوجوب» لأن وجوب الأجر 
لايستازم وجرب السكن» مخلاف النفقة ام قلت : صاحب ابر ليس من أهل 
الترجيح » فلا بعارض ترجه ترج جم الأعة » ولاسیا مع ضعف تعليله» فان 
القول بوجوب أجرة السكن ليس مبنيًا على وجوب الأجر على الحضانة » بل على 
وجوب ثفقة الولد » فقد کون الخاضنة لامسکن ها أصلاً » بل تسكن عند غيرها ؛ 
مكيف بازمبا أجرة مسكن لتحضن فيه الولد ؟ بل الوجه لزومه على من تلزمه نفقته » 
فان السكن من النفقة . وتقل الخير الرملى عن الصنف أنه اختاف فى لزومه » والأظرر . 
اللزوم » کا فى بعض المعتبرات » قال ازملى : وهذا بعلم من قوم : : إذا احتاج الصغير ‏ 
شادم يزم الاب > فان احتياجه إلى المسكن مقرر اه قلت : واعتمده ان الشحنة » 
2 خر ان وهبان وشیخه الطرسوسی . والحاصل أن الأوجه ازومه لا قلنا» 
ن هذا إنما بظبر لو و يكن لها مسكن » أت لو كان شا مسکن بمكنها أن تحضن 
ا ننعا لما فلا اعدم احتياجه إليه » فينبنى أن يكون ذلك توفيقاً 
بين القولين » و يشير إليه قول أبى حفص : ولیس ها مسکه ن» ولا يخنى أن هذا هو 
ارت الجانين» فیکن عليه السل؛ تمى كلام ان عابدن . وقد سارت 3 ۱ 
على ما اختاره ان عابدن . 
ومن حيث إن هذا الاختيار غير صمييح » لأنه إذا كان صاحب الهر ليس من 
۱ اهل الترجيح فان عابدن أ بعد من أن يكون منهم » وتعلیله الصحيح فى أو لكلامه؛ 
بأن وجوب أجرة المسكن لیس مبنيا على وجوب الأجر على الحضانة بلعلى وجوب 
نفقة الولد » هو التعلیل" الطابق لأقوال الفتباء ولقواعد الفقه » وأما اختیاره بعد ذلك 


أن هذا يظبر او م يكن لها مسکن» فإنه لادليل عليه » بل هو إختيار باطل » لأن - 


سب ۷۱۳٩‏ سب 


جمل مسکن الحضانة الملوك ها مسکنا للولد تبعا» فيه تحمیلبا جرء من نفقة الول 
الواجبة على أبيه » وقد نصوا على أنه لابشارکه فا أحد. . 

ومن حيث إن ما اختاره.ابن عابدين للتوفیق بين القولين لا وجه له أنضاً » من . 
جهة أن أحد القولين » وهو عدم وجوب أجرة السکن ن » قول باعل » حالف لنصوص 
الفقباء وفواعد الفقه » فلا یعتبر فى موضم لحلاف » ولا ستحرگی امع پیته 
وبين القول الا < خر الصحيح » بل يجب اطراحه والأخذ بالرأي السلے » وهو أن ثفقة 
اوا بأواعها من طعام وکسوة سکن وخادم تب علآیه إذا كان لوق 
ولا يشارك الاب م | أحل” » سواء أ كانت الحاضنة م غيرها . 


ومن حيث إن الدعى طلب فى هذه الدعوى اطال أجرة السکن لن الدعی 
علها تلك مسکناً» وقد ببنَا أن هذا لاعنم من وجوب أجرة المسكن على الأب » 
" وقد وجبت وحک بها للولد فلا . 


لذلك 


تعلق ۱ 

استؤنف هذا اک أمام سحكة مصر الابتدائية الشرعية » وصدر حكها فى ۲۱ 
ویر سنة ۰ فى القضية رقم ۴۲ سنه ۳۹ - ۱۹۵۰ بالغاء هنز ۹ 
وإعادة القضية إلى المحكة اطرئية للسير فيها ؛ و" نی الإلغاه على الاسباب 


« من حيث إن تفقة الصخير بجميع أنواعها م من طعام وكسوق ومسكن وغير ذلك 
ا وجبت على أيه لا حیاء نفسه » فادا اندفمت حاحته إلا كياء, أن كان له مال 
سد جميع نفقاته» سقط وجو مها علىغيره » ووحبت فى ماله ؛ ؛ فإدا اندفعت حاجته إلى 
امض وا النفقة سقط عن أبيه هذا البعض الذى انتفت حاجته إليه »م إذا کان 
الصغير علك مسكناً يستطيع أن يسكن فيه » فانه لايجب عل أبيه جر سکنه . 
. وهدا آمر مقرر شرع ۳۹ فيه بين الفقهاء 4 . 

«ومن‌حیث إنه بناء عی‌هذا الاصل فانه إذاكان الضغير فى يد حاضلته » وکانت 
الخاضنة كلك مسکنا تسکنه إلفمل « وک ن الصغير معا فيه تبما لا » دون أن ' 
تتكلف له شیا زائداً » فان أجرة مسكنه تسقط عن أبيه > لعدم احتياجه إلا › 
.و بالتالى لا يجوز الحاضنة فى هذه الخلة أن تطالب الأب بأجرة سكن » لأنبا 
لا سك. ن عند غيرها » بل : تسكن فى ملكباء وم کلف للصغير شيا لسکنه حو 
سوع غ ها أن تطالب بأجرة . ولا يقال أننا إذا منعنا الحاضنة فى هذه الال من ن المطالبة 
بأجرة مسك. ن الصغير ققد كملناها جرب من نفقته الواجبة على أ أبيه » م ذهب إلى 
ذلك الحم الستأنف » لأننا لم حمابا شیامن تفقته ) و توجب عليها أجر سكنه » 
وَإما منعناها من إعنات الأب وإضراره » مطالبته بأجر ة مسكن للصغير انتفت 
حاجته إليه 9 وجوده معبا فى مسکنها المماوك ها الذى تسکنه على أ حال » سواء 


5 ۱ أ کان ۱۳ مها ام لاع ومنعناها كذلك م ن أن تتخد وحود الصغير معبا وسياة 


سل مال الأب وأ که باب . وبذلك نکون قد دفعنا الضرر عن لاب ؛ 

دون أن نلحق باطاضنة ضرراً ؛ أو حرمبا فن حن » عملا بقوله تعالى YN}:‏ 

والدة” بو آدها ۲ لامو لَه آد و 4 وهذا عو ما استظيره ابن عايدين > أخذا 
من توص الذهب » وجری على ذلك عمل الال » . 


س ۱۷۸ د 
تعفب 


أخثى أن لا تکون المسألة کاصوّرها الحكم الاستثناق» بل تمورالمحی: 
أننا آذن لنا فى أن مک ارجح ال وال من مذهب ی نف نا أن تخر 
اعنه أو هکم بغيره ٠‏ وقد حاوات “فى الحسكم السايق لهذا - رقم ۱۹ أن 
اتاوّل المعنى فى الادن بالاستدانة فى نفقه : الأقارب » وأظهرت” أنه صار فى عصرنا 
هذا إجراء شكايًا ,مت له قيمة عملية » شم ر نی محمكة الاستئناف إلى طريق . 

لنص » إلى القسك ا الأول من مذهب أب حنيفة ؛ ون صار فى هذه 
ا غير مفهوم المعنى هذا المكم وحریت تصحیح نص خا 
التأخرون فى فهمه ؛ د أوهمو | أن هناك 4 فا را الوجوب » بين تفقة طعام الصغير صعار 
وکسوته وما إلىذلك » و بين أجرة السکن لضانته» ظنامن بعضهم » أن آجر ۳ 
من وع أجر الحضانة » ١‏ حا من النفقة . فرد عليه ان عابدن ظنه > ول أن 
« القول بوجوب أجرة السکن ليس مبنياً على وجوب الاجر على الحضانة » بل على 
. وجوب نفقة الولد » » وصرخ أن صاحب التهر لس من أهل الترجيح » وأراد أن 

. پستدل سلة برد مها على صاحب النهر » فأخطأ التعليل » إذ قال : « فقد تکون 
الحاضنةٌ لامسکن لها أصلاء بل تسكن عند غيرها ». فکیف يازمها أجرة مسکن 
لتحضن فيه الک 0 

رارج الصحيح اليل ماقا أو أن أجرة اکن ن الق کف نصوص 
اللتقدمين التى. قلناء ولكن ابن عابدن خثی بعد ذلك أن بطر قولاً قاله صاحب 
الہر» بعد أن فنده» ورف رأبه ما اخترعه هو من التعلیل ۱ أن الحاضنة 5ب لایکون 
ا ٠‏ فاخترع د شيت یل أحد قبل » ولا هو موافق لأحد القولين ء جمعا يني 

زعم ٠‏ فرودت لس إلى أصله الصحيح ء لأنا | أمرنا أن ج بأرجح الاقوال من 


= 5 ۰ م 5 5 تلو 
(۱) آی فى غير ما :شرع له قالون موضوعى” خاص . 


سب ۱۲۵ سس 


وان بت یکن من أهل الترجيح » فإن يكن تفیش --خاف فيه 
المتقدمين من أهل ١١‏ الترجيح - یستی اما » ويوصف بأنه « أرجح الأقوال من 
مذهب أبى حنيفة » فی قضاتنا وعامائنا من ثم أف منه وأثقب یک 
أكثر منه - ولامثله - ججما اسان ل والأقوال من الكتب 


نم جع إلى مت إن كاف قول ابن اب - الذى استظهره ‏ تبر 
نصا » و عتبر أنه أرجح الأقوال من مذهب ألى حنيفة » » فلا کلام لنا ال أن 
أبى هذا ٠‏ وإ ن كان الم الصحیح هوما نقلناء فلا وجه لتلش الكة والتعليل ' 

لقول ابن عابدين » ولا لوصف مطالبة الحاضنة الا" بأجرة مسكن الصغير بنا 
«تتخذ وجوده معا وسيلةً لاستغلال مال الأب وأ كله بالباطل» » فان من يطلب 
حقه ويصرٌ على السك به » لا ینمی عله استفلالا » ولا أ كلا لأموال الناس 
بطل » مبما يكن بن تی صاحب الق » ومن قفر نی عليه ال . 


(A) 


س ۳ 


نم 
چ دجي اجری 
۸ حڪم لے ا ونی 


www. ۲۲۱۵۵۱۸۷2۲1 0 


إذا ينس اكوم عليه بنقة الأقارب » وم يرجم عليه 
المحكوم له عا استدان ء فليس له أن بأخذه من تركته » 
وبالشال لا تکون النففة دیناً فى ذمته . 


الاريماء ۳۰ حمادی الاوی سئة ۰۶۰ — ۲۵ ونیه سنه ۱۱ 
محکة الأزبكية الشرعية . . . أجد محمد شاك 


القضية رقم 1955 سنة ۱۹4۰ - ۱۹6۱ 


5 الوقانم 
تضمنت الدعوى أن الدعية حك ها من محكة النصورة الشرعية فى 1۲ کتویر ‏ 
سنه ۱۹۳۸ فى القضية رقم ۲۱۲۵ سنة ٩۳۷‏ - ۱۹۳۸ بنفقة أرعة حنهات شهر با 
على ابها امرحوم . . . وأنه وق بتارخ ۲ ماو سنة ۰۱۹۵۱ وتجمد لما عليه 
بلغ مالة وعش رين جني مصرياً مبذا الم ونا استدانته ‏ وآن الدعى عليها 
الأول زوجة المتوفى » وأن له مالاً تأميناً على الحياة لدى شركة . . . التى عنها 
الدعى عليه الثاتى . ثم عدل وكيل الدعية الدعوى بجمل مبداً ١‏ لب التحمد من 
۳ وفبر سنة ۱۹۳۸ ء ليكون اجموع ثلاثين شهراً فى آرمة جنات » واحتفظ ‏ 
لوكلته بالشهر السابق على ذلك . ول يحض رأحد عن شركة . . . وأجابت الدعی 
علها الأولى مد کرة لضمنت أن الدعوى كيدية › وأنه ل تكن هناك خصومة .بين 
الدعية وبين ابا اخسکوم عليه بالتفقة » وان تفقة الأثارب تسقط بالوت وا نکانت ‏ 
مستذانة إذا ل يرجم .على المحكوم عليه بعد ساره فى حياته . وقدمت أوراق 
ستدل مها على كيدية الدعوی . وقدمت الدعية حک النفقة » وقرر وكيلها أنها 
مطلقة من والد التوفی » وقدم فسيمة طلاق نظير الوبراء فى ينار سنة ۳ ۲ 


ست ۱۳ — ۱ 

وترافع مذ كرة للرد على الدفم » وأجلت القضية لاثبات الدعوی . رکفت الدعية 
فى الخلسة التالية إحضار يع أدتبا ظ فأحضرت شاهدين سمعت شهادتهما . 
وناقشنا الدعية شخصياً با هو مدون باحضر . 


المموكمة ‏ 
من حيث إن الحك للدعية لفق على انه توف سک خی بناء على ورقة عرفية 
فض ع ها هذا القدر على نفسه ؛ ور یار ناک إليه » بل کتب على ظاهره ‏ 
مشروع إعلان م يقدم إلى المهة الختصة » موجار إل الدعى عليها الاولی بصفتها 
من ورثة الرحوم . . . وقد تبين من أقوال وكيل الدعية مجلسة ۲۳ ونية 
سنة 1441 ومن أقوال الدعية نفسها اليوم أن الحم لم نقذ على المحكوم عليه 
:0 سل 3 1 ی حبس ر م ت رکه ما . بساك :يدل على أن أن 


إلى | التفقة 


ومن حیث انه ماود زا أن الدعی علا الأول قدمت صورة رسمية من 
حضرححزفی ۱۵ بتابر سنة ۱۹6۰ بناء عل‌طلب أحد الدائنين للمتوفى » وقد ححز 
على ملابسه انماصة فى مزل والدته الدعية » وعینها حارسة على الأشياء الححرزةء 
٠‏ وقد کان هذا الحجز قبل زواجه بالدعی علها الأولى » وزواجه بها ثابت أن هکان 
ف أ كتو بر سنةء ۱۵6 کا ثبت ذلك >d‏ هذه المحكة فى ۲۹ ماو سنة۱ ۱۵6 
فى القضية رقم ۱۹۳۸ سنة ۰ -- 1941١‏ وهو مقدم فى القضية من للدعى عليها 
الأولى . فلو کان هناك ' راع سنه وبين والدته الدعية بستدعی مطالبته بنفقة ها 
مطالبة جدية ما كان مقما معها فى منزل واحد . 


ومن حيث إن الدعية فررت ی أقوالها نها كانت ولا رال تق مع ولد اون 
فى منزل وأحد » بل ف دور وأحد صغير فيه ححرتان ودوره 2 الياه ع ولس هذا 


اا 0 


أن الباقات مع لقن وقد مضى على الطلاق أ كبر من أحد عشر عاما » 
وقد أعلنت المدعية الک الصادر للمدعی علا الاولی فى القضية رقم ۱۹۳۸ 
سنةه ۱۹۶۱-۱۹۶ ركان الإعلان ف ۲ نونيه سنة ۱۹۱ عاط مع زوجها ۰ .. 
لبم معها » ووم ه وپمضائه » م أعلت بحجز تنفيذئ بالك الذ كور نی. ۰ونیه 
سنه ۱۹۶۱ مخاطبً مع شخصها » وأعلن (ازوج) خاطا مع زوجته ( الدعیة ) 
لقیمة معه ؛ ووجه الاعلانان الما فى النزل .. بشارع ۰۰.۰ وهوالمنزل 
شسه الذى اعترفت الدعية انا كانت ولا تزال مقيمة به مع والد التوفی . فبذه 
القزا كلها تدل على أن الطلاق الذى حصل فى ۲۳ ينابر سنة ۱٩۳۰‏ كان لغاءة 
٠‏ خاصة » ثم عاد الزوجان إلى الزوجية بعقد آخر » حملاً الما على الصلاح » وأن‌الدعية . 
تعيش مع والد المتوفى » ولا حانجة بها إلى النفقة اكوم بها على ابنها » والظاهر ٠‏ 
من مقارنة سن المتوفى » وأنه كان ثلاثين سنة عند وفاته » أن هذا الطلاق صوری 
التحايل به على إعفائه من القرعة المسكرية فقط > وان أبكرت ذلك الدعية .- 
ومن حيث إنه نت أنضاً مب من الأوراق التى قدمتها المدعى علما أن المدعية 
صنت ابا المتوفى فىردين عليه لآخرء ولس هذا شأن ال ا: : افقيرة الحتاجة إلى 
أن بتفق انا عليها . 
ومن حيث إن المدعية قررت فى مناقشتها أنها استدانت مبلغم ۱۳۰ جنس : 
وهو المبلغ المطلوب فى هذه الدعوى » لتعيش منه » فى حين أنها فررت أبضاً أنه 
كان لها حلى قيمته عانون جنا » ؛ باعت بغضه قبل الك و بعضه بعده» فد کانت 
۱ آذن موسرة بحلمها اقم“ حين استصدرت ك النفقة على ابنباء ونفقتها فى ماما ٠‏ 
إن صح آنها | تکن فى عصمة أبيه . وادعاوها استدانة هذا البلغ الکبیر ادعان 
۱ غير معقول فى هذه اخال . ظ 
فقد تبين من استعراض ام القضية وأوراتا والأقوال فا له هذه الدعوی 
وأنها 2۸ بن على أساس حیح . 


س سے 


ومن حيث إن الحمكة احتاطت فأعطت المدعية فرصتين.لإثبات دعواها , 
وخاصة واقعة الاستدانة التى تدعی حصوفا » سواء أ کانت معقولة أم غير معقولة 5 
وكلفت إحضار جميأداتهاء فأحضرت شاهدين لم نصح شهادتهما » وم حضر غيرها ۱ 

فظبر تجزها عن إثبات الدعوى » فضلا عن ظهور. بطلانها . 

۱ ومن حيث إنه فوق هذا كله > أو صدقت المدعية فى ألما استدانت هذه النفقة 
على ابنها » فالنض الفتهية یقضی فى حالها هذه بأنه لبس ها أن تأخذه من ترکته » 
وبالتالى لا يكون ديئاً في ذمته فق الفتاوى الأنقروية (ج ا ص ۰۸ ۰ من طبعة 
ولاق ) : « ولو قالت لآ م للقاضى افرض النفقة هذا الى على أبيه : و 5 أن 
أستدين على الأب » فان لقاضی" .یفعل ذلات » فاذا ايسر رجمت عليه ما استدانت» 
فان ترجم حتى مات لس لما أن تأخذه من تركته » هو الصحيح . و إن أ فقت من 
مالما » أو من من للسئلة من ناس لا ترج على الأب » وكذا فى نقة سا غرم ۱ 
ماه کر ی لامل » . وقد نقل هذا ایض صاحب صرة الفتاوی ( خر 

عن الخلاصة 5 0 

فهذا انس سم فى أن تفقة الصفیر وى أقوى نب من نفتة سائر الارن -- 
تسقط بموت امحسکوم عليه و ان کانت مستدان» إذا يسر اكوم عليه فى حياته 
۱ و قه مر احسكوم له ی ارجوع عليه فى حياته ما استدان . ونفتة ت الام فى مثل هذه 

الحال أولى بالسقوط . والمدعية تقر فى قوفا بالجاسة أن ابنها كان موسر حين ٠‏ 
ˆ استصدرت عليه حك النفقة ؛ لان مرتبه کان عشرة حنهات شهر با و با خذ ستة 
فى المراجعة » وقد استمر ابنها موظفاً عله إلى حين وقاته » كان بساره ظاهر میت 
عكنها الرجوع عليه شهراً فشبراً إذا استدانت» أو ا حجر عليه ولا فأولاً يما 
۱ رن 2 کیا ذلك فی اه لقصير "منها نه ل تبعته اوه و على الراجهم الظاهر 
مارة سنا عن الفر وض فا » إلى ما سبق من الادلة الاخری . 

قررنا رفض الدعوى حضورياً بالنسبة للمدعی علها الأولى وغيابياً بالنسمة 
لش رکه . ۱ 0 


سس ۱۳6 ۳ 


٩‏ - حڪم 


بیان معنى « أصل. الدعوی » ومعنى « الاحراءات الوقتية » فى 
الادة (۳۰۱) . 


الها ار تفصل فى الاشكال التعلق بالاحراءات لو قتية وان 
تعرضت فى بحلها إلى مسائل ليست فى اختصاصها الأصلل النصو ص 
مھ الح رحا دم لختصاى حاص بتع مين شايع 

عن هاتين المادتين . 
۱ الامر أداء الزيادة فى التفقة ار أيضاً بأداء الأصل » وإلا بطل 
وصف المفروض أنه « زلأدة » . 

ما يشتربه متولی الوقف من الریم للاستغلال أو لغيره من مصال 
الوقف لا يكون وقفاً ولا يلحق به » على القول اعشتار . 


اجس ۱۳ ذى القعدة سنة ۱۳۵۱ - ه مارس سنة ٠۹۳۳‏ 

محكة الحلة الكبرى الشرعية ... أحمد مد شاکر 

الفضية رم ۹ سنة ۱۹۳۲ و 

الوقائع 

۱ حک لمستشكل ضده بنفقة فى وقف جده الرحوم آجد باشا البدراوى » قدرها 
انا عشر جنيها شهريا » بتار يخ 1۲٩‏ كتو بر سنة ۱۹۲۲ من محكمة طنطا الابتدائية 
الشرعية فى القضية رم ۸ سنه ۱8۲۱ س ۱۹۳۲۲ و بتارخ ۶ کتو بر 
س :115 فى اقفر مج > 850 ع اک الكو 
بثلانة جنهات مصرية شر د ١‏ زيادة على القرر له فى ريع الوقف المذ کور » تکلة ‏ 
لطعامه و بدل كسوته وجميع ما بزم له و ختاج إليه» ومر الستشکل الناظر على 
الوقف بأداء هذا المقرر له » وقد نفد ذ شک الأخير عتحمد 66 جنا نفقة ثلایة 
أشهر» من أول سدتمبز سنه ۱۹۳۳۲ لآخر.نوفبر سنة ۱۹۳۲ 4 وححز على ثلاث 


خرن وار با سرابر بوصة ونصف » على كل منها مرتبتان واف وعخديا نوم » وعلى 
لاثة مكاتب خشب » وعلى ۰ أردب شعير » صمن حزن بداخله (oe ٠‏ أردب 


۱۳۵ — 


تقر یب وعد ابيع کل كل قت ب عد ع بالزيادة فقط » 

والتنفید بالأصل والزيادة » و بأن المنقولات اححوز علم ا ما عدا اماصلات »> 
لايجوز الحجز عليها ولا بيعها» لأنها ملحتة لحل اجره فصکون وقفاً > 
٠‏ وبأن الصرف على أولاد الواقف وذريته مؤخر عن انلهرات » و بأنه لبس فى الوقف 
فاضل ریم بصح التنفيذ فيه » وطلب قبول الإشكال ووقف تنفیذ | 
الستشکل فيه » وقدم حجة الوقف . ووکیل الستشکل ضده قال إن فاضل الر یم 
کر وا مححوز عليه عليه ليس من أعيان الوقف › وح الزيادة النفذ به فيه القرر 
الأول » وحک الفرض الأول ححزه الناظر » وطلب رفض الاشکال » و لزام 
المستشكل بأتعاب‌الحاماة . وقدم و كيل الستشکل مذ كرة شرح فما أسباب لاال 


اة 


قبل افص فى هذا الإشكال ب علينا البحث فى اختصاص الک وان 
م بدفع من أ حل ر عدم الاختصاص » لأنه ما يدخل نحت الادة ( ۰۱ قاو 
على المحكة الک عدم الاختصاص ولو بدون طلب لأسباب » منها : أن تكون ‏ 
القضية « من خصائص محكة أعلى أ وأقل درجة 6 . ققد ببدو لأول 5 رةأن اک 
الحزئية الشرعية غير ختصة ر بنظره » لانه يبحث فى أشياء يدء ی أحد الطرفين آنا 
موقوفة » ویدعی خصمه أنها غير موقوفة » ودعاوى الوقف من اختصاص اک 
الابتدائية ۱ 
ولکن الادة ( ۳۵۱ ) نصت على أن الإشكال فى التنفيذ « يرفم اکان منه 
متعلقاً بالإجراءات الوقتية إلى الحكة الجزئية الكائن بدائرتها محل التنفيذ . وما 
ايكون متمق بأل الدعوى يرق إلى المحكة التى أصدرت الحم » . والتعبير بلفٌی 
«الاجراءات الوقتية» و« اصل الدعوی » موحود آیضا فى قانون المرافمات لهل“ » 
وقد اضطر بت فى معناما أقوال الشراح م كثيراً ؛ حتى إنه ليعسر على الباحث أن 


— ۱۳ ل 


بصل إلى رأى يطمان إليه » بل قد رأى بسضهم أن هذا التعبير فى تقسیم الاشکال ‏ 
إلى وعين خم من وات انون : فى الاويانة عن العنى المراد الحقيق . 
ولكنا رى أن التشر عين أصرُوا على هذا التعبير» و يعدلواعنه » بعد كل 
ما قرؤوه من الاقوال دشر فصادوا الیه فى لامحة شاک الشرعية الضادرة 
فى ۱۴ ماو سنة ۱۹۳۰ وهی اد ر قاون صدر في هذا ا موضوع . فيحب علینا إذن 
أن نتسك بلفظ القاتون تماما » وأن تحاول الإبانة عر العنی الراد منه ؛ حتی 
بنحل > سواء اتنا مض أقوال الشارحين أم خالفنام یبا . ۱ 
فعندنا کلتان ` « الا جرا ءات الوقتية » و « أصل الدعوى ».ا إحداها 
« الا جرا ءات الوقتية » فانها مسهمة غير واضحة » مهما حاولنا إيضاحها . > لأن أ“ 
احث عکنه أن ,تأول” الوضوع اذى أمامه بأنه من الإجراءات . م زادها إبهاماً 
۱ الصف بالويتية . ا ا ۱ ۱ 
وكذلك كلة « أصا ل‌الدعوی » عکن أن : نکون مممة أبضاًء ولکن جاء بهد‌ها. ‏ 
۱ فى القانون ما حدد معناها ماما فان « أصل الدعوى » يحتمل احتالاً راجحا أنه 
أصل الدعوى التى صدر فيا الك الطلوب تنفيذه » وحتمل أيضاً إحتالاً ميدا 
أن يكون المراد ای دعوى يتعرض لجا موضوع الإشكال » فيا عدا ما ماه القانون 
غ2 الوجرا ءات الوقتية » » و بضعف.هذا الاحتال أن حرف التعريف فى «الدعوى». 
٠‏ للعهد » وهو هنا عهد ذهنی » إذ ل سبق ذ ذكر للدعوی فى هذا الباب من القانون » 
وهو ( الباب الثانى من الاشکال فى لتنفیذ ) » ولانی هذا الکتات منه » وهو 
( الكتاب الخاص فى تنفيذ الاک م( > والعهد الذهنی بؤخذ المراد منه من المعنى 
ومن بساط القول » لخاء القانون بعد ذلك بكامة عيّنت موضوع المهد الذهنى » 
ما لا يتطرق له احال » فقد قال : « وما كون متعاياً بأصل الدعوى برف 
إلى المحكمة اا تی أصدرت الم ) رو " الم » لا عکن أن يفهم إلا أنه | 
الحم الطاوب تنفيذه القدم فيه الإشكال > فالدعوى الشار الما بالعهد الذهنی 


2 
هی الدعوی التی صدر فہا شک النفذ فقط » لانحتملغيره بعد هذه القرينة القاطمة , 
وإذا لد ۱ راد" بكامة 0 أصل الدعوى 0 مولأ البيان ۾ کان ما عداه : مر 
أنواع الوشكال وأنواع الدعاوى فيه داخلا فى كلة « الإجراءات الوقتية ¢ الم 
فان امب کم على لحتل » والمفكر یک على الم » وذلك من البديبيات فى ٠‏ 
ع الأصول . و فا قلنا هذا لأتنا إن فهمنا من كلة « الإجراءات الوقتية » معتی 
اخص من هذا العنى العام » وهو : کل ما عدا اصل الدعوى فى الك الطلوب 
تنفيذه » کان عندنا أنواع من من الإشكال لیس ها اختصاص قضای » لان المحسكمة 
التى أصدرت المكم تكون مختصة بالاشکال المتعلق بأصل الدعوى الصادر فها . . 
الحم > والحكمة الجرئية الكان بدائرتها حل التنفيذ مختصة بالإشكال المتعلق . 
بالاجراءات الوقتية » بالممنى الحاص إذا ذهبنا إليه » فيبق ما كان من الإشكال 
- متعلتاً یرما لبس له محكمة معينة تفصل فيه » وهو غير معقول » فان المادة إا 
جاءت لبيان الاختصاص القضا فى الاشکال عند تنقیذ أى کر والاقتصار 
فى مقام البيان يفيد الحصرع؛ ص حکم قابل” أن يكون موف شكال 

فى تنفيله . 

وقد برى:بعض الباعثين هذا سيدا » لأن الاشكالات ف التنفيذ قد تتعرض 
لأبحاث فى مواضیم فقبية أو قانونية » لا یکون افسل نها إذا رفعت مہا دعوى 
خاصه من اختى اص‌اغا > الجزئية بنص القانون » ا حدد فى الواد تن رگم 

ولكنا تری 5 ذهبنا إليه أن هذا اختصاص جدید معن » لصت عليه الادة  )۳۲۵۱(‏ 

غير الاختصاض الذى ذ كر فى المواد الأخرى » لأن الفبوم من الإشكال أنه من 
من القضايا اللستعجاة » التى لا تحتمل سل فى الإجراءات » ویفصل فیها على وجه 
: . السرعة . ثم إن الجحكة المزئية لاک فى المحقيقة فى السائل التى يتعرض شا 
الاشكال إلا تم a‏ فها أمامها » لأنها إما أن تقبل الإشكال وتأمر بوقف التنفيذ» 

وإما أن ترفضه فيجي التنفيذ » من غير أن تصدر فى منطوق حکبا ما بتعلق 


— ۱۳ = 


امواضيع الأخرى > وان تمرضت لها فى بعثها ودخات فى اليم متا ٠‏ وند جعل 
القانون للحم فى الوشكال خصوصية 5 آخری فى الملدة ( ۳۵۲) أنه لا شبل معارضة 
ولا استئنافاً مبما كان موضوعه » من غير نظر إلى أنه مما يستأنف فى المادتين (ه و ) 
و ما لا يستأنف » ومن غير نظر إلى أنه حضوری أو غيابى" . وهذا يؤيد ما ذهیا 
إليه من أن الاختصاص فى الاشکال اختصاص مین بانس > غير الاختصاص 
المعروف فى سائر القضايا . 


والح الستشکل ۴ تنفيذه آمامنا الآن > بثفقة ف ريع اوقت » وانلصیان 
لايختلفان فى شیء يعاق مل ای لسار نه ار ون ان فى ان 
تتعلق بتنفيذه » من غير تعرض لاصل الحم أوأصل دعواه » فتکون المحمكة 
الجزئية الكائن بدائرتها محل التنفيذ هى الختصة بنظر الاشکال > وجب علا أن 
تفصل فيه عا بصل إليه اجتهادهاء وكل ما يدعو إليه النظر من مسائل ققبية أو قانونية 
جب علا جنه وأن تبين فيه وجبة نظرهاء ثم تحك فى الإشكال جا رطابق الشرع ٠‏ 
والقانون » سواء أ كان ما ما يتضمنه من المسائل داخلاً فى اختصاصها الأصل فى موضوع 
الدعاوی البین فى المادتين (هوه) ا ام ام لم يكن داخلافيه ' 1 لان هدا اختصاص 
خاصة بنوع معين من القضایا » وهو الاشکال » خارج عن هاتين الادتین . 


و بمد : فان الإشكال مه على أوجه » الوجه الاول آن الحم بافقة النفذ به 
فا مكل غلم جع م جات مر دب شی ۾ آن سنفذ حت 


ومن حيث اه لاطا عل اک تي أ ذکر فيه أن الستشكل ده قررت 
له نقة فى وقف جده الشمول بنظارة حضرة الستشكل ؛ قدرها ۱۲ جنباً شهر با امن 
کنة طنطا الابتدائية الشرعية »بارخ + أ کتو بر سنة ۱۹۲۲ فى القضية رقم ۲۸ 
سنة ۱٩۲۱‏ - ۱۹۲۲ وأن امحكة فرضت له بمد ذلك ۳ جنيهات زيادة على 


— 4 — 


هذا القرر « تکلز لطعامه وبدل كسوته وجميع مأ يلزم 4 وتاج إل إليه » وأمرت 
الناظر حضوريا بأداء الز يادة ۱ 

ومن حيث إن هذا واضح فى أن حضرة الناظر مأمور بأداء زا بمد أداء 
. الاصل ؛ أى أنه مأمور بأداء الأصل قبل آداء الزيادة » ولو کان الأمر قاصراً على 
٠‏ الأخيرة فقط لكان عبثاً صرفاً » إذ أن الأصل وهو أضعاف الزيادة م يكن كافيا 
۱ لحاجات الحيكوم له کا ثبت أمام المحمكة التى حكت » بل لبطل وصف المفروض 
اک بأنه « زيادة »» فماد على أصل اک بالنقض ؛ ولا يقول مبذا أ ۱ 
2 والوجه الثاتى : أن المنفذ ححز على منقولات محل إدارة الوقف ( مكان الضيافة ) 
وهی أثاث ث لمحل » وهی موقوفة تبعاً وقف الكان » ولا يجوز ا على أعيان 
لوقف » إذ النفقة إا تجب فى الريع . ۱ 

ومن حيث إن النصوص عليه شرعاً أن وقف المتقول باطل إلا فى أشياء مستثناة . 
معروفة فى كتب الفقة » وأن النقول إا بسح وقفه تم للعقار لا استقلالاً ٠‏ 

ومن حيث إن المنقولات احجوز علها ليس لها ذکر فى کتاب الوقف أصلاً » . 
لا تب ولا استقلالاً » فهى غير موقوفة قط » و إا هى مشتراة من الرريم . ۱ 


حل , 


ومن حيث إن مكان الضيافة نفسه لس موةوقاً ؛ بل هو من مصارف الوقن 
التابعة له فقط » فبالأولى ما فيه من المنقولات . وذلك أن اارحوم أحمد باشا البدراوى 
وفف فى كتاب وقفه أرضاً دود لونشاء مسحد ومدرسة وضرريح وغير ذلك › 
ووفف 2 ۰ س ۱۱ ط ۱۳۹۲ ف » ول يقف أرضا لتكون داراً للضيافة » بل 
قال فی اححة (ص ۱۰ ( .ما نصه : « وباق الأعيان الموقوفة يكون وقفا بصرف . 
ریمه فى وجوه البر وانگیرات > وشى مصالم المسحد والضريح والسبيل والكتب. 
والدرسة والمستشنى » المقدم ذ کر ذلك كله » ودار الضيافة » الآتى ذ كرها فىالشروط». 
تم قال فى الشروظ ( ص ۱۲ ) : « وفى إنشاء مكان لضبيافة أواسط الناس وأشرافهم 
> وأبناء السبيل والواردين وللترددین بناحية منود » يكون لاتا جام وميبتهم » 


ات همع دس 


وم بحتاج | إليه م رد كانه المذ کور من آثاث ورکاب » ۳ ن خبول و بغال وحمير وعربات ۱ 


وخدم وغبره » بحيث یصرف فى انشا دار الضيافة الذ كورة مبلفاً قدره مائتان 
وخمسون ألف فرش صاغ من ريع ذلك الوقف » . هذا کل ما يهم" من الحجة. فى 
الكلام على دار الضيافة » ومنه يعرف أن الواقف ل يف لما أرضاً معينةً » و ينص 
على أن دار الضيافة تکون وقنا : ولز نص على ذلك لم تكن وقف ایض ۰ لان من 
شرط الوقوف شرعاً أن يكون معاوماً للواقف وقت الوقف » فاو وقف شتا من أرضة 
ول پبینه وقت الوقف لا يصح » لاله الموقوف . و بذك لا يأتى هنا استدلال حضرة 
اه اسان وکیل ول الواقف ( ص ۱۱ ( : « إن ما يعمره الواقف الذ كور 
فى اما كن هذا الوقف او حدثه ,أراضى الزراعة من بناء أو آبار وغبر ذلك يكون 
ملحا بوقفه هذا فى جيع أحكامه وشروطه » وكذلك ما پعمره أو يحدثه من يؤول 
إليه هذا الوقف أو بتولاه » » لأن ناء دار الضيافة وکل ما يتبمه ل ينشأ فى أرض 
لوقف » و عا انشىء مه من ار یلم > وقد نص الفقباء على مثل هذا » فنقل العلامة 
الطرسوسى فى ان نفع الوسائل ( ص ۲۲۹ ) عن الذخيرة ما نصه : « متولى المسحد 
إذا اشترى عال المسحد حانوت أ أو دارا ثم باعها جاز > إذاكانت له ولاءة الشراء , . 
وهذه المسألة بناه على مسألة آخری : أن متولى المسحد إذا اشترى من غلته دارا 
أو حانوتاً » هل يلحق باطوانیت الوقوفة على المسجد ؟ ومعناه أنه هل يصير وق ؟ 
ج : اختلف المشايخ فيه » قال الصدر الشبم يد : الختار أنه لا بلتحق » ولکن بصير ٠‏ 
مستفلا المسجد » وهذا لان الشرائط التى يتعلق بها لزوم الوقف وصمته حتى لا يجوز 

سیخه ولا یعه لم يوجد شىء من ذلك هنا 0 يمسر وقناً ؛ فيحوز بيعه .وذكرى 
الخلاصة فى الفتاوی : الفاضل من وتف السحد يشترى به مستغلاً حانوت أو دار 
والمشترى عال الوقف لا بلتحق بالدار لموقوفة » هذا هو اختار » . ونتل مثل ذلك 
عن قاضیخان وعن متن البحر الحيط . ونقل مثله أيضاً فى اهندية ( ج ۲ ص ۲۸۱ 
طبعة بولاق سنة ۹ ) وكذلك فى الانقرو بة ( ج ۱ص ۲۲۰ -- ۲۲۱ طبعة 
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بولاق سنة ۱۲۸۱) وغیرها من کتب النقة الممتمدة . فبذه التصوص صريحة فى 
آن ما یشتر به متولی الوقف من ار یم للاستفلال أو لخيره من مصاط الوقف لایکون 
وقفاً » ولا بلحق به غلى القول الختار . 
٠‏ الوجه الثالث : أن الصرف على آولاد الواقف وذریته مؤخر عن الميرات 
التصوص علا بححة الوقف ؛ كالسحد والمدرسة والمستشنى ودار الضيافة 6 قال 
وكيل حضرة الناظر . 

ومن حيث إنه بالرجوع إلى حجة الوفف ينبين أن الواقف عبن لوقفه مصارف" 
خيرية كثيرة » وذ كر فى اناما قوله ( ٠ - ١١‏ ) : « ومنها أن على الناظر أن 
يصرف لاولاد الواقف وذریته ونسله وعقبه ذ كوراً و ما يحتاجون إليه وما يازم 

لم » من طعام وإدام وكسوة وغير ذلك » كالسكنى وحوها » بحسب اللائق لمقام کل 
0 منهم وحالة » . وهذا لا يقتفى تقديم نوع على نوع » بل هی أنواع مسرودة تبعا 
لذ كرهاء لا على قصد الترتمب الذى ,دعو إلى التقديم والتأخير . ثم إننا لا نستطيع 
أن نمتقد أن الواقف رحه اه » بعد أن أوبى التوقيق لارادة کل هذه الميرات 
والصدقات إلتى صنع فى وقفه بض ال عمل مب كل" صدقم تصدیا 5 وهو أن 
٠‏ يدع ورثته علة" يعكففون الناس » وأمامهم ثروة واسعة لمائلهم » یی رها ین 
وشعالا ؛ فى مصارف متنوعة » بل إن قصد إلى تقد مض الصارف على مض ( 
فنا شصد ولا" إلى كفاءة أولاده وذریته ونسله حاجتهم ( سب اللائی لمقام 
0 كل منهم وحاله » کا نص فى وقفه . وهذه عاطفة ذما رية » توافق ما أتت به الشريمة 
الغراء» لا يخطنها ا من أخطأ نله من اجه والتوفيق . 

الوجه الرابع : أنه ليس فى فاضل ريع الوقف ما , فى باکر الضادر لاستشكل 
ضده ) ولالأمثاله من احکوم لمم بالنفقة . ۱ ۱ 
| ومن حيث إن احکمة لا ترى . موضعاً البحث فى الريع وفاضله » فى فى وقفر 
مقداره ۱۳۹۲ فدات ۱ ينفذ فيه حكر” بنفقة هی ۱۸۰ جنها فى السنة» إذ أن دیع 


سب ۲ع ۱ سب 
الوقف يسعها ويسم أضعافها بداهة . ولو رای حضرة الناظر أن المبلغ احکوم به 
کشر بالنسبة للريع الذى يغله الوقف » فان له أن يتقدم إلى محكمة الموضوع » حتى 
إذا ما أقرته على ما بری » أصدرت له حك واجب النفاذ » أما الآن فلاء لأن 
حكمة الإشكال أمامما ۴ يجب على الناظر تنفيذه » ويجب علها أن 
وصی بأحترامه . 
ومن حيثث إن لستشکل صده طلب بتک له 1 ساب محاماة » وهو طلب 


را للك ل 
حكمنا برفض الاشکال و بإزام الستشكل بماثة قرش أتماب محاماة حضوربا . 


۳ 


۳۰ س حڪم 
البادیء الق تفررها الحمكمة العليا. الشمرعية ببيئة (دواش 


مجتمعة ) طبقاً لمادة (۸ ۲ ۳) ليست فى قوة القفانون ولا 
ملحقة به » فلا يجب على غيرها من الحا الحزئية أو 


٠‏ الانتدائية التفيد ها زد ) توافق رأيها » وإتها هی احتهاد 


محترم فى مواضع النظر 1 زحد ابعدة ای حتهماد آرحح منه 
وأقوى دلیلا" . ۱ 


لا يجوز لقاخی أن فک بن ما ده حقاء فلا يجوز 


له أن تقد فى قضائه رای غيره . وهذا هو الأثر. الصحيح 
لاستقلال القضاء . 


۱ تس امام ام العمرعية الحم الصاريف 
' دعوى مستقلة » طيقا لسوم الادة (۲۸۱)موعنا | اختصاس 
خاس بالنس » غيرالختضاصها لد كور فى الأدتين (هود) . 


محكة الأزبكية الشرعية . ۱ مد 
۳۱۱ 





الى الع 


طلبت الدعية اک لها على المدعى عليه #صارین وأتعابعن القضايا : . . التى 
اح فا لصلحة الدعية وسیبتبا خصومة الدعی عليه » وضعت القضايا ا ور 
۱ للاطلاع علپا » وکلف وکیل المدعى عليه الاطلاع عليها . ٠‏ فدفع الدعوی .بعدم 
اختصاص هذه المحكة بنظرها » لأن طلب ب الح بالأتعاب عن القضایا الحزنية 
ليس من اختصاص تلك شاک بل اش بذلك الام الكلية » وقد جری عل ۱ 
ذلك عمل - جميع احا » عملا حك الدوائر الجتممة . فارجنا الفصل فى الدفع لفسل ۱ 
ظ دالوف » وطلب منه الكلام فى اوضرع ۽ » فصمم على دقع . 


س ۱.۵ سب 
ات مد ۱ 


من حيث إن المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكة بنظر هذه الدعوی ع 
مستندا إلى حكر الدوائر امجتمعة بالمحكة العليا الشرعية » الصادر فى ۲۸ مابو سنة 
۳۹ فى القضية رتم ۳ سنة ۱۹۳۹-۱۹۳۸ المنشور بمحاة احاماة الشرعية » فى 
العدد العاشر من السنة الماشرة ( ص مهم ) . ۱ 

ومن حيث إننا بعد اطلاعنا على المحم لذ كور لا تری أن هذه الحكة مقیدة ۱ 
ی‌احکامها بانباعه؛ ان من حى القاضى بل من الواجب عليه أن کر ا براه حا 
فى حدود الشرع والقانون والمدل » ولس من حته ؛ ل لابجو أن يك بغير 
مايعتقده حقا » فلا يجوز له أن بتقید فى قضائه برأى غيره » وهذا هو الأثر الصحيح . 
لاستقلال القضاء . والادة (۳۲۸) التی أجازت المحكة العليا سکم ببيئة دوائر 
مجتمعة | تقيد ا مك العلها نفسَّها وجوت اتباع ما صدر عن هذه الحيئة اموقرة » 
بل أجازت لها صراحة أن تجتمع إذا كان من رأبها المدول عن اتباع مبدا تقرر 
فى أحكام سابقة » و ينص ی هذه المادة ولا فى غيرها على أن ما تصدره الدوائز 
الجتمعة من البادی بكون له قوة القانون » أويكون ملحقاً اون » حتى بکون 
. مازماً لغیرها من اک المزئية أو الابتدائية» وا هو اجتهاد محترم فى مواضم 
الیظر » بوجد بمده اجتهاد أرجح منه وأقوى دايلاً . ۱ ۱ 

ومن حيث إن من المبادى ای قررت فى السك ین الدوائر الحتمعة» 
۱ أن اک ار ية غير مختصة بنظر قضايا الأتعاب والصار يف استقلالاً ؛ و إا أبيح ظ 
لها أن نحكم مها إذا طلبت تبعاً مع الدعوى » أما إذا طلبت استقلالا فإغا تکون من 
اختصاص الما 5 الابتدائية . و بت الحكة السبب الذى قررت به هذا للبداً 
بقولها : « إن حق طلب الساریف والاتعاب من انلع الحسكوم عليه من | لقو 
ل فى قررتها الشريعة الإسلامية » فهى من الوا الشرعية ی تخعص انا الابتدائية 


س ع س 
۱ ا والفصل فأ » طبقاً للمادة الثامنة من القانون» فل تكن هذه الغا 1 
من النظر والفصل فا قبل. زيادة الادة رتم (۲۸۱) من القاتون رتم (۷۸) 
سنة ۰۱۹۳۱ وإنما أ راد الشرع بزيادة هذه للادة التصرح عا تضمنته الادة الثامنة 
شات ذلك » و إعطاء الق لكل محكة مختصة بالنظر والفصل فى موضوع ما أن 
تحكم بالمصار يف والانعاب عن قضية هذا الوضوع على المصم | احکوم عليه ؛ متى 
طلب منها ذلك مع الوضوع » و بذلك جمل لامحكة الجزئية حق الحكم بالصار يف 
والاتعاب عن القضية الى تنظرها متى طلب منها » مع أن ذلك ليس من‌اختصاصها 
فان للادتین الخامسة والسادسة من هذا القاثون ببنتا الوا التى تختص الحكمة 
بنظرها على سبيل احص" » ولیس من بينها طلب الصاريف » . إلى أن قالت 
کت « وم.يكن تجاوز الشرع حدوة الاختصاص التى سبق أن قررها لكلل 
فى توزيع الاختصاص بين جاک الختلفة » ولا نسحا لهذا التوزيم » وإلآ كان 
الأجدر به تمدیل الاخته ختصاص فى الباب العد لبيانه » . 
ومن حيث إننا تخالف الهيئة الموقرة فى هذا كله , فإن وزيع الاختصاص بين 
خاک فى مواد معينة »من المادتان الخامسة والسادسة » اللتان حصرتا اختصاص 
39 الجرئية نصا م منع أن ما ل محا ک الجركية فى مواد آخری اختصاصر 
0 5 آ سر 95 من اختتصاصها الاصل . وذلك مثل المادة )۱( الى لصت 
على أن الإشكال فى التنفيذ إذا كان متعلثاً بالاجراءات الوقنية رفع إلى ۱ 
۱ ۱ الجزنية الكائن بدائرتها بحل التنفيد ) وقد يكون ا المستشكل 6 تنفیذه حکا 
من المحمكة العليا أو من حكلة كلية فى دائرة اختصاصها » ومع ذلك تفصل الحكة 
اطرئية فى الإشكال المتعلق به » وقد أصدرنا فعلا آحکاما فى قضابا إشكال فىأحكامر 


)۱( ليس ف المادتين حصر لفط > بالنص » که مسر متبط من اتسار فخا اليا 
ومن اللص فى الادة (4) على أن الحم الانتدانية غتص اک ف الواد ال ليست من اختصاص 
احاح الحزئية . ومن الفهوم بداهة أنه إذا نس فى مادة أخرى على اختصاص آخر الماک | از ئة 
كان النص آتوی دلالة سس الاستشساط . 


0 


5غ ل 


بنفقثر فى وقف » وشوون اوقت بست من اختصاص الحا > الجزنية » ومنها حک 
حکنا به فى محكة امد لکبی ان الشرعية فى 4 مارس سنة ۱۹۳۲ فى 
القضية رم ٩‏ 4 سنه: م qr‏ ۱ ' » وبين فيه أن هذا اختصاص خاص لمحا 
الجزئية » منصوص عليه » لاينافيه النص فى الادتین ( ه و ) على اختصاصها » وقد. 
واقت الحكة الا الشرعية على هذا زأی؛ وسكت بمدم اختصاصها فى إشكال 
رفم لها يتعلق بالاوجراءات فى تنفيذ حک صدر منهاء وهذا اک صدرق ٩‏ مارس 
سنة ۱۹۳۵ ونشر بمحلة احاماة الشرعية » فى السنة السادسة ( ص۳۰۳-۳۰۱) 
ثم رفم إلينا هذا الاشکال نفسه » الذى قررت الحسكة المليا فيه عدم اختصاصباء 
وفصلنا فيه محكة أنبابة الشرعية 1 فى التضية رم ۲ سنه منة ۱۹۳۰/۳6 بتار يح 
6 آر یل سنة ۱۹۳۵ ونشبرهذا لحك فى انا الشرعية ‏ فى الست السادسة 
( ص ۹۹۳ — 4۵۸ ) . ۱ 

ومثال آخر مما نحم فيه اما المزئية ویس داخلاً فى فى الادتين (ءوج) : أن 
الادة (۲۳۱) نصت على أن أجور الخيراء ومصاريفهم نقدرها | المحكة التی تدظر 
الدعوى» وأن المواد ( ۲۳۶ < (YT‏ بدنت من نقذ عليه او تقد بر » 
وطريق المارضة فيه » ورجوع من دفع الأحرة قبل تخفيضها على امل المبرة ؛ ومن 
البدبئ أن ذلك كله تفصل فيه المحكة اتی تنه ر الدعوى + حرئية كانت آم 
ابتدائية > وأن هذا اختصاص معين منصوص عليه › لاينانى مر الذى فى 
لادتین ( وج . ۱ 

ومثال آخر : دعوى التزويرفى سند تمسك به مقدمه فى إحدى القضاياء فإنها 
دعوى مستقلة » تأخذ سيراً خاصاً قانوناً » وتنظرها وتفصل فا المحكة التى تنظر ٠‏ 
الدعوى الأصلية » جزئية كانت أم غيرها» كا هو مبين فى الواد (4ه١‏ -- ۱۷۱). 

ومن حيث إن الادة (۲۸۱) شأمها فى ذلك شأن غيرها ما أشرنا إليه + 


ست م18 ب 


أضافت اختصاصا ممیت إلى الحم على اختلاف أنواعها ودرجان ؛ أوقررت صراحة 
حا کان ثابتأ لها من قبل » وأذلك احالت فى المارضة فى الصار یف والاتعاب فى 
الماد (۲۸۲) على الأوضاع المتررة فى المواد ( ۲۳۹ , ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ ) اللخاصة بالمعارضة 
ف تقدير أجور الحبراء ومصار يفهم > لأن مصار يف القضایا وأتعاب اللحاماة فها شد 
الأشياء شي بأجور اللبراء ومصاريفهم . 
ومن حيث إن التبعية هنافى اختصاص الحكة بالفصل فى السار يف والأتعاب 
لبست تبعية مکان » حتى يشترط ط فا أن يكون طلب ذلك مع الدعوى نفسما» 
و اما هی تبعية عمل » أى أن القاضى” الذى بفصل فى الدعوی هو الذی فصل فيا ۱ 
يتبعها من الصار یف والاتعاب » کا یفصل بدعوی مستقلة فیا يتبعها من دعوی 
التزویر» وکا يفصل بأمر تقدير ر مستقلة فها يتبعها من تقدير أجور الخبراء ومصار يفهم - 
والعارضة: فما . ۱ 
۱ ومن حيث إن قول الده راز اد وك جل رز ۱ 
سک بالصاريف والأتماب عن ن القضية التى تنظرها .متی طلبت فا » هذا القول 
۷ بوافق مانصت عليه اللانحة » ولا مایفبم ان و ویس ف لد (۸۱) 
۱ اقید نی ذ کرته اهيئة موا « مق طلبت فيها » ولا يمكن أن يستنبط بأ بای" وع 
من أنواع الاستنباطع لان نص المادة (۲۸۱) هكذا : م کر عصار يف الدعوی 
على انم احسکوم عليه فا وإذا تضمن الک : ثبوت حق لكل من الخصوم 
عل الآخر فا بدعيه كله او مضه حاز المح بالمقاصة فى الصار يف أو نخصيصها 
علیهم ؛ كسب ماتراه امکة وتقدره فى کی » . وهذا النص على انيه من إبهام 
و اجال لاعکن أن يدل على أن طلب الصار یف والاتعاب » آمام المحسكمة الزئية 
أو غيرها » يجب أن بکون مع الذعوی الأصلية» کا فبمت الدواثر احتمعة» بل بيجب 
فى فهمه » لرفم شىء من ن الإمهام الذى فيه » أن ينظر إلى ما عاثله من اللانحة » وأقرب 
شیء نله ما جعت الادة التى بمدها (285) بينه وبينه » وهو أجور المبراء» إذ 


س ۱6۸ — 


أحالت العارضة فى تقدير مصاريف القضاا عل المارضة فى أجور اللبراء» عات بين 
التقديرين شبهاً فىهذاء فكان القیاس" الصحيح یقفی بأن يرجم فى نب للادة (۲۸۱) 
رفم بعض الإبهام فيا إلى للادة التى نصت على تقدير أجور انلبراء ومصار بفهم» 
وهی المادة (۲۳۱) وقد صرحت بأن جورم ومصار يفيم تقدرها المحكمة التى تنظر 
الدعوى . 


و مذا افم وضع لأر ما اء فان الحمكمة التى تنظر الدعوى أقدر على 
تبسن ما يجب لا م ن الصاريف والأتماب » ا أنها آقدر على تبين عمل انلبیر 

۱ وتقديره» ولذلك ری أن الدفم بعدم الاختصاص اكان فى قضايا الصاريف لايجوز 

و ۰ فيا إذا تغير محل | اقامة الخصوم بعد نظأ ر الدعوى وقبل ی رف نع دعوی الصار يف . 


. ومن حيث ان هذه الادة (۲۸۱) ل کان راد . ها مافيمته اندو واه اجتمفة كانت 
یمن شىء عن تحقيق العدالة فى جهرة القضايا الشرعية » بل كانت عقبة فى سبيل 
| کثر التقاضین دشیم حاجة إلى الرعابة والترفيه . وذلك أن المتقاضين فى الحا 5 
الجزئية » وهم السواد الأعظم م ن اللاجثین إلى لام الشرعية » إذا ۸ يطلبوا 
المصاريف والأتعاب فى القضية النظورة» م ۰ يكن لم | أن يطلبوها إلا أمام محكمة 
ابتدائية » فإذا حكم لامر بنفقة الفقراء فى محكمة الد رمثلا » أوحكر ها رفض دعوى 
طاعة ,ثم رأت أن تطلب حقا ن الص اريف والأتعاب ؛ وجب - على رأى الدوائر 
اجتمعة - أن تطلبه أمام نحكمة قن قنا أو مآمور بة أ سوان» ثم إذا بدا لها أ و حصمیا 
استعناف” الحكم ذلك ۲ م يكن استثنافه إلاأمام الحكمة العليا . وما أظن أحداً 
ری ان واضم الادة فى القانون قصد إلى هذا التمحیز والإرهاق . 

نم إن الدوائر اجتممة قصدت إلى رفع ضرر باحق بعض التقاضين » فيا إذا 
كانت الحكمة التى نظر ت القضية الطلوب مصار يفها محكمة استئناف مثلاً » فان 
حکها بالصار يف بكون لاول مرة » ومع ذلك يكون حكها کا نهائياء تنا 


= هو — 
لدرجتا 2 نظر القصية الأصلية » فلا يكون للمحكوم عليه سا درحة ثأنية ف 
التفاخی . ولكن هذا الضرر فى العدد لاقل » ولا يصح أن یکون الملاح لرفمه 
بتأويل فى القانون بُ بالعدد الا کثر» وما یکون بطلب تعدیل القانون إن 
وجد له وه" 02 با : 
لذلك 

فررنا؛ رفض الدفم بعلم الاختصاص » وحكنا للمدعية على الدعى عليه عبلم 

ار بعاثة وثمانين فرشا صاغاً تا ومصار یف عن القضايا الذ كورة » وأمرناه بالأّداء 


الما حضوريا. . 


)۱( ذکر نا هنا بعد ذلك بیان القضايا الطلوب عنما الأتعاب » ومقداز ما قدرناه فى کل واحدة » 
ما لا حاجة بالقاری* إليه فى هذا الکتاب . 5 


استؤنف هذ ١‏ الحم أمام محكة مصر الابتدائية الشرعية » فى الاستئناف رق 1 
سنه ١8985٠‏ ۱۵۹۶۱ فقررت بجلسة ۱۳ أبريل سنة ۱۹6۱ إلغاءه و إإغاء الثرار 
برفض الدفع بعدمالاختصاص وحكت بقبول الدفمو بعدم اختتصاص الحكة المزئية 
بنظر الدعوى » بناء على الاسباب الأتية 3 

«ومن حيث إننا وإ ن كنا نوانی محکة ال درجة على ماقررته فىمقدمة أسباب 
كبا من أن من حق القامى بل من الواجب عليه أن لک لا ما براه حما. فى " 
نظر الشرع والقانون » وأنه لا ,سوغ له أن يتقيد زأى غيره » الا أنه يجب لإطلاق 
حة ذلك أن يكون هذا رد أ أنه رأى غيره » مهما كان ذلك الغير . أما إذا كان 
رأى هذا الغير هو المنطبق على القانون الواجب العمل به » لا سما إذا كان المشرع 

قد منحه حق إبداء هذا الرأی.» كان الأخذ به واجباً اذيك ٠‏ لالجرد أنه رأى یر 
3 سیأنی . 


ومن حيث إن شرع اانی نظ تشکیل اناك الشرعية ع وج درجات 
وأنواعاً » قد بين اختصاص تلك احا على اختلاف أنواعها ودرجاتهاء فى الكتاب 
الثانى من القانون رم 8 لسنة ۱۹۳۱ ۰ وفصل فى الباب الأول من هذا الکتاب 
ما ختص به ۾ الام الجزئية على سبیل الحصر » الهم إلا مش خصومات جملها : 
من اختصاصها أيضاً بنص صرح فى يعض الواد » کا بن اختصاص احاک 
الابتدائية فى الباب الثانى منه . فكل دعوى شرعية راد رنمها فى إحدى الاک 
٠‏ الشرعية إما ترفم أمام الجحكة التى جعلها القانون مختصة بنظرها دون سواها . 

ومن حيث إن الادة (۲۸۱) التى نصت على امک بالساریف لم تبين خصوص 
المحكة الى تح بها » فيجب الرجوع فى ذلك إلى الاختصاص البين فى الکتاب 
الثانى الذ كور » لتعرف الحكة التى يكنها الفصل فما . 


س ۱6۱ سس 


ومن حيث إن ما بین فى لباب الأول منه » وهو ما جمل لمحا الجزئية حق 3 
النظر فيه » ومفصل" فى المادتين الخامسة والسادسة » لس منه قطماً دماوی 
امصاريف » کا أنه ل ينص فى مواد أخرى من القاتون عل أن هذ العا من من 
اختصاص 3 الجرئية » فهى إذن ليست من اختصاص تلك الجا 
إذ لا اختصاص إلا بن » والقول بأنه لا حلاف فى أن الحم الجزئية تك بتك 


الصار بف إذا طالب بم الك فیا س لوشو ع الاما س أن بست من و ت 


+ - ۹ ۰ ۰ ۳ 
المادتين الخامية والسادسة 3 هذا - اه لقول لا بتحه 4 ۱ ن الصار ف إذا طليت: ma‏ 


e 
لوضوع المختصة بنظرة تلك الام كانت حأ منه ومتممة له أو تا لمه له » فتأخذ‎ ۱ 


5 ای‌کاره جميعها : ومنها الاختصاص | یا ادا طلیت ت بدعوی مستماة اعد الفصل ۱ ۱ 


فى الوشوع » فإن ام واه و ی فلا ارتب عل 


۱ وما الاختصاص الذى - حدده القانون ۱ 

۱ ومن حيث إن حق طلب الحم الماریف على نسم نی : خر دعواه ع 

وهو الذى فصت عليه المادة (۲۸۱) لس حا جدیدا أنشأته تاک اناد بل هو 

حق مقرّر شرعاً » وهو من اا واد الشرعية الى نمك فيها الاك الشرعية» وقد سبق 

أنه ليس من || واد اتی ختص به لاع يف تکون تاك احا تة به .. 
ومن حيث إن الادة الثامنة النصوص عليها فى الباب الثآتى من الكتاب لذ كور 

نصت ِ أن الحا N‏ الابتدائية تختص ا الابتداق ف النازمات فى المواد 


الشرعية » وهی لدست ما جعل الاختصاص فيه لمح > الجزئية » فتکون م 


المادة الثامنة المذكورة من اختصاص الها 5 الابتدائية » وقد بن ذلك جيعه 


5 اکن العليا المشار اليه ا كافياً . 


ومن حيث إن ما ذهبت إليه الحكة المزئية من أن القاثون جعل للحا 


جريا اختصاصاً ار غير البين ٠‏ تین الخامسة والسادسة » وهذا الاختصاص 


— ۱6۲ د 


هو البين الملدتين ( ۳۰۱ و ۲۳۱ ) إلى آخر ما قالته » ما ذهبت إليه هذا لا ينعي 

ما ترعی إليه مره ن اختصاص اغا ك الجزئية بنظر قضابا المصار يف بدعوی مستقاة ؛ 
ذلك لأن اختصاص الحا 1 الجزئية بنظر الإشكالات التعلقة بالاجراءات الوقتية إنما 
جاء بنص صرح ف المادة ( ٠١١‏ ) » كذلك أجور الخبراء » فان الادة ( ۲۳۱) 
نصت صراحة على أن حق تقديرها هو للمحكة التى تنظر الدعوى » تذلاف المال فى 
ریت إن يرد نس فى انون على لام ات نارم على وج امیس 
ولا قياس فى القوانين 


كذلك الال فى دعوی لور فانها ببست الا إجراء متماً لدعوى الأصلية 
فى جزء ء مها » وهو الدلیل القدم فيهاء اذ هی لا تحرج عن نحقيق دليل قدم فى 
- دعوى منظورة » جمل له القانون إجراء خاصاء نظراً تلخطورة التزوير » أو بعبارة 
خر ى : فى طمن فى الدليل القدم .لامحكمة » اقتضى تحقيقه إجراء خاصا نص عليه 
القانون » نظراً تلطورته » من البدمپی أن تقوم امد القدم الا هذا الدلیل فى 
الدعوی اتی تنظرها »تقوم هذا التحقيق » ولکن على الوجه الذى رسمه القانون . 
ذلك > حلاف دعوی المصار سب ای تطلب مد الفصل فى الوضوع المطلون عنه 
تلك الصار یف . ۱ ۱ 


وا النص فى الادة ( ۷۲ ) علی ار العارضة فى تقدير الصار یف نکون 
بالأوضاع المقررة فى الواد ( ۲۳۹ Vy‏ و۲۳۸ )2 ففضلا عن أن تلك المادة م 
تذكر الأتعان کا ذهبت إليه محكمة أولدرجة » لأنتقدير الأتعاب حك » وقد يكون, 
حضور يا » فلا يكن أن يكون الطمن فيه على الوجه الوارد بالواد ای شارت الما 
ا حكة الجزئية » إذ طريق الطمن فى الأحكام معروف » بل المراد إنما هو المارضة 
۱ فى الصار یف التی أأزم ا حکوم عليه بها وقدرت بالكيفية اتی ست عليه الذكرة 
الوبضاحية بصحيفة ( ۷۸) ؛ ولا علاقة لهذا موضوعنا 


or —‏ — 
ومن حيث إن قول الحكة الجرئية أن التبعية هنا فى اختصاص المحكة 
الصاريف ليست تبعية مكان » إلى أن قالت : بل هى تبمية عمل ال ء قوطا هذا 
حیح » ولكن ما رتبته على ذلك غير مسل » فإن تبعية. السار يف للرعوى تکون 
. تبعية عمل حقيقة إذا كانت قد طلبت مع الوضوع » فنى هذه اطالة تکون التبعية 
محققة وثابتة » أما إذا لم تطلب معه فقد اننصلت عنه وانقطمث ث تلك التبعية » وصارت 
مستقلة تأخذ حك سائر الدعاوی الشرعية » ومنها الاختصاص طباً للقانون م تقدم. 
ولا غرابة فى هذاء فإنه كثيراً مات للٹیء 2ك إذا كان تابعاً لفيره » وين عنه 
اذا | يكن تابعاً » وقد بين ذلك حك الدوائر امجتمعة » فارجم إليه . 

وأما قول الدوائر الجتمعة أنه جمل اک الرئية حق ا با لار يف 
والأتعاب فى القضية الى تنظرها متى طلب منها ال » فبو |نما سيق فى بیان آن هذا 
الحق ل يكن جدیداً » بل هو - حق مقرر شرعاً ومن مشمولات المادة الثامنة أيضاً » . 
۱ و ما قصد بالتصریم به فى الماذة ( ۱ ) أن بعطی الو ق لكل حکة مختصة آن 
تك بالمصاريف:إذا طلب ليها ذلك مع الموضوع » ومن تلك الماك | الختصة جاک 
الجزئية » التى لا بدخل فى أصل اختصاصها المبين بلمادّتين الخامسة والسادسة هذا 
النوع من القضابا . فهذه المادة جعلت لهذه الحم هذا الق إذا طلب منها على 
سبيل التبعية للقضية الختصة ھی بنظرها » لأنها تكو نكأنها جزه منها کاسبق » وعدم 
القصرم بالطلب فى تلك الادة لاه مفهوم بداهة. ‏ إذ لا يجک من :غير طلب » فان 
- كان الطلب مع الوضوع أخذ حکه ؛ وان کان بدغوى مستقلة كان لا صلة له 
الوضوع وأخذ حم سائر الدعاوى » فهو لا یناف ما قررته او أ الجتمعة فى حكبا » . 
۱ من أن تلك الادة قد أنشأت ١‏ لمح ک الجزئية اختصاصاً فى شیء آخرء غیر ما هو 
مبين بن بالادتین الخامسة والسادسة » هو الفصل فى المصار يف والاتمان إذا طلبت 
طلب ما هو من اختصاصها » ولا يمكن أن يفهم من هذا سک أن طلب الصا یف 

يجب أن یکون مع الدعوی الاصلية »كم کا شیر إليه حکة آول درجة . 


ت 


س 6۶ بد 


أما قولها أنه يجب الرجوع فى فم المادة (۲۸۱) إلى المادة (۲۸۲) فهو قول بميد ٠‏ 

عن الصواب » لأنه قياس ف القوانين » ولوكان الشرع يقصد أن يكون اختصاص 
احا فى المصار ي ف کاختصاصها فى أجور الخبراء» لنص على ذلك صراحة » ولایموژه ‏ 
النص عليه . 
. آما قوطا أن فهم تلك المادة على الوجه الذى جاء بك الدوائر الجتمعة ميد عن 
نحنيق تلك العدالة فى جهرة المتقاضين ام » فدفوع أن نکن نحقيق تلك 
العدالة » خعل ل لکل‌صاحب حق فىمصاريف دعواء أ أن يطلبه مع طلباته فى الموضوع » 
وک ل بها إن كان يستحقها » منغير أن يكبد فسهمشقة رقع دعوی مستقلة بها » 
فإذا فوت على تفسه هذا الق كان مقصراً » فيحمل تبعة تقصيره وإهاله » إذ 
القاتون لا يحمى القصر الهمل فى حقه الول له . ۱ 

نيت كلة صنيرة تريد أن تقونا فى حك الوا ر الجتمعة الذى ردت عليه محكة 
۱ اول درجة فى أسباب حكها وقرارها المستأتفين : نصت المادة (۳۲۸) من القانون 
على أنه کنا رات داثرة من دواثر المحكة الشرعية العليا لدی النظر فى احدی 
القضايا أن المسألة افتهية أو القاثونية المقتضى البت فا » صدر جلة أحكام استثنافية 
بشانها يخالف بعضها البعض الآخر » إلى آآخرما جاء بتلك الماددٌ » فبذه المادة قد 
۱ أنشأت حا للممحكمة المليا بكامل هيثتها لم يكن لها من قبل » هو النظر فيا صدر من" 

۱ من أحكام يناقض بعضها البعض الآخر فى موضوع واحد » سواء أ كان هذا التناقض 
اشا عن خلاف فى تطبيق نص شرعی أ م قانونی" » وقد حعل لما ول الامر هذا ۱ 
اطق بداهة تفصل فى الوضوع فصلا برفع لاف » ویزیل التناقض فى المستقبل ؛ 
ويضع الأمر فى نصابه » وهی بصفتها المذ كورة اذا ما أصدرت حكمها فى المسألة ‏ 
٠‏ مستندة إلى نص شرعى أوقانونى ام عا تصدره بناء على حق ول ها من قبل وی" 
الامر فاو فار | يكن حكمها على هذا الوجه رف مخاف وحاسا فيه كان هذا النشريع 
عبتا ء وهو ما ينبو عنه عل امشرع . 


ست ونإ سب 


وقد أصدرت تلك اللدوائر کا فى موضوعنا › وقد قضى ذلك الحم ک هو 

صريح أسبابه أن اما 3 اطرئية غير مختصة بالنظر فى دعاوى المصار يف إذا طلبت 
بدعوی مستقلة » بل تکون من اختعباص جاک الابتدائية» طبقاً للمادة الثامنة » 
الاسباب التى ذ کرتها » ونری أن ما ذهبت إليه الحكمة میا خلت هو التعطبيق 
الصحيح للقانون , فيحب السير عليه والاخذ به . 


- ومن حيث إنه والالة هذه يكون قرار: محكمة أول درجة برفض الدفم بعدم 
اختصاصها بنظر هذه الدعوى قراراً غير حیح 1 ويتعين الغاژه» ا أن حكمبا ف 
الوضوع یکون غير حیح أيضا » لصدوره من ححكمة لا تملك إصداره » و يتعين إلغازه 
۱ ایض م يجب تقررير عدم اختصاص المحكة المذ كورة بنظر هذهالدعوى » . 


سا 

لععيب | 

لا أزال أرى أن ما ذهبت؛ إليه » من أن شاک الجزئية الشرعية مختصة پالنظر 
فى الصار یف والأتعاب ۰ عن القضايا التى حكنت فما » إذا رفعت إلها بدعوی 
مستقاة » أنه هو السحیح » وهو الظاهر من القانون ء وأن التأول عله من اختصاص 
ماک الابتدائية ول" بعيد » إلى ما فيه من إرهاق التقاضين فى القضايا الجرئية »> 
ومن تحميلهم أعباء التقاضى فيا ابتداء أمام امک الابتدائية » سنا أمام الحتكة . 

الملياء و إن سر هذا الإرهاق بان کان عقابا هم على تقصيرم أو سپوم عن طلها 
۱ مع موضوع الدعوى احرئية » وما أظن أن واضم القااون قصد إلى هذا العقاب على 
. السهوأو التقصير! ! ۱ 

وقد عرضت عإء بعد صدور هذا اک الاستثناق” قضية آخری بطلب أتماب ٠‏ 
حاماة » ودقع فيها بعدم اختصاص: إلى 1 الجزئية » مسك برأى الدوائر المجتمعة 
للمحكة العليا » وبرأى الميئة الاستثنافية فى حکبا هذا » وهی القضية 0 1 
" سئة ۱۹ عحکة الأزبكية الشرعية 4 وحکت ها جلسة ۲۹ أريل 
سنة ۱۹6۱ برفض الدفم وبالأتماى . وقد رایس" اد ذاك أن مضع النظر والبحث 


۱ فى الحم الاستتنافی" منحصر فى قطتين » م رضت لاحداهما » لاني 9 ما فيه . 
فقات” فپا: 


« من حيث إن الفصل استئنافيًا فموضوع يحوز قوة الشىء الحكوم فيه بالنسبة 
للموضوع قسه » لا لما ماثله من المواضيع » فلا حرج علينا أن سك برأينا فى قضية ۱ 
أخرى ممائلة »ما دما مقتنمين يصحة ما دهبنا إليه » . 


« ومن حيث ان أم نقطة فى هذا الوضوع أ ره : هل نص نون على اختصاص 
خاص لحا الجزئية فى قضايا الاتعاب وم پنص ؟ لأنه من البدمی" أن لا 


000 سس 


اختصاص" بدون نص . وقد. قالت محكة اتف أساب سكب لک 


ما الصه » . 600 


« ومن حيث إننا نخالف الهيئة للوقرة فما ذهبت إليه » من أنه 4 | برد نص فى 
القانون على احا التى تنظر دعوى المصار يف » لأن المادة (۲۸۱) جاءت فى الفصل 
ره الرابم فى الأحكام ؛ بعد المواد ( ۲۸۰۲-۲۷۳ ) > وکاہا نصوص 
برس امحكة التى تنظر الدعوى كيف تصدر حکمپا فها . ناذا جاء فى الفصل نفسه ‏ 
النص على أنه م 4ک عصار يف الدعوی على الخصم الحكوم علي فسا » كان الوم 
بداهة أن هذا تفو بض للمحكمة الى حکمت نی الدعوی أن نک على احسکوم عليه 
بالصاریف » بل جاب علا أن تفعل . وقد زادت ال ذکرة التفسيرية ذلك إيضاحاً . 
و بيات وصراحة » فى (ص ۷۸) من اللاحة » إذ ببنت أن اللائحة القدمة لم يكن فما 
نص خاص بالمصاريف » فزيدت الادة )۲۸١(‏ لتقربر هذا الب » ونصت على أن 
أتعاب الحاماة من المصاريف . و ليس بعد هذا بیان للمراد » أن الحكمة التى حكمت 
فى موضوع الدعوى هی التى نح بالصار يف » التى منها الاتجاب » . 
٠‏ هذا ما قله فى هذه التقطة» وأحب أن أز يده هنا شرحاً وتفصيلة» ناما لاقامة 
الحجة . وأقدم له بإثبات ماذتى القانون » وما يتعلق مبما من ال كرة التفسيرية : 
الادة ۲۸۱ س ( لحم عصار يف الدعوى على الخصم احکوم عليه فا » وإذا 
تضمن السك ثبوت حق لكل من الخصوم على الآخر فيا بدعيه » كله أو لعضه > 
جاز کم بالقاصة فى الصاربت » أو تخصيصها علهم » بحسب ما تراه شک 
وتقدره فى حكمبا » . ۱ ۱ 
الادة ۲۸۲ - « تقبل العارضة فى تقدير الساریف من سر ۱ بالكيفية 
والاوضاع المقررة فى المواد ( ۲۳۹ و ۲۳۷ و ۲۳۸) من هذه اللاحة » . ۱ 


(۱) ذكرت هنا عبارة اکم الاستثنا فى الاضيةقى (ص ۱۵۱ س ۲۱۲۳ و۱۵۲ س ۷-۱ 


ړن 


وفی الم ن كرة التنسيرية ل تشتمل اللاضحة القدعة على نص خاص عصار يف 
الدعوی » فز بذت الادة (۲۸۱) لتقرير هذا ار . وقاعدة الحكم عصار يف القضية 
متبعة فى جميع الشرائع » ومبناها أن من خسر دعواه إنما كان بطالب أو یدافع بغير 
حق » فيجب أن یم بما سمل خصمه من مصاريف فى سبيل الوصول إلى حته . 
ذلك قررت اعد وجوب الم بالصاريف على الخصم اكوم عليه » . 
« وتشمل مصار يف الدعوى اارسوم القضائية وأجور الخيراء ومصاريف الشهود ‏ 
وکل ما ینفق رسيا فى إثبات الدعوى » مثل مصاريف الانتقال وأجرالحاماة . 
۱ و بالنسبة لاجر الحاماة فإنها تقدر بحسب ما ری القاضی من ضرورة أو عدم ضرورة 
الالتجاء إلى عام فى القضية » و إلى قيمة عمل الحابى فى القضية » ولا پنظر إلى 
عر كذه الشخص “ »ولا إلى الاتفاق العقود بدنه و ون موکله » . ۱ 
« وبما أن بيان الصاريف عمل كتا » فقد لا يستطيم القاضى أن يبين فى 
الحكم قیمتها » ولذإك قوم به الكاتب بناء على طلب من حكم له السار یف 4 
فیقدر الرسوم والمصاريف الرسمية بارجوع إلى ملف القضية .فان | | بر أحد لصوم 
بصحة هذا التقدر فل أن يعارض فيه لدی القاضى » طبعا لأنحكام المواد 
(«س؟ ۲۳۸) الخاصة بتقدير ا جر الخبراء » المادة (۲۸۲) » . 
ققد زظپر للقاری مداهة أن المادة (۲۸۱) أوجبت على القاضى أن بح عصار یف 
۱ موی على الحص الحسكوم عليه فا + وبالضرورة لا حك بنير طب ؛ ول تقید 
الادة طلب الطالب أن يكون فى الدعوى تفنب أو مستقلا عنها ء وللذ كرة التفسيرية ٠‏ 
شرحت العنى المراة من كلة "مصاریف الدعوی" ء خملت منها آنمان الحاماة . 
والذكرات ت التفسيرية ما توضع لحد غرض واضع القانون تحديداً دقيقاً » وتشرح 
. الأسباب التى من أجاها بوضم القاتون » وتفسيرها فى تحديد العانی والمقاصد ملحو” 
بالقانون » ومعتمد" اعتادّه . وقد ببنت الذکرة أيضاً أن من الصاريف نوعاً قد 
لايستطيع القافى أن يبين” فى الک قيمته » فيقدره قل الكتاب باه على طلب 


.- 04 ۱ 

المجكوم له » وهذا الطلب مستةل* عن القضية بعد الفصل فبا ؛ والسار یف تقد ر 
بعد تقدعه » فيصدر القاضى ارہ مم | وهو أمر مستقل عن کی » ملحق” ره 
تتسیو 4 »له کون قد حك بالساريف فى كمه چا . ها الفرق بين هذا موقتف 
وبين موتف المحكوم له إذا قصر أو تما عن طلب الحم بالمصاريف عند نظر 
الدعوى » ثم عاد إلى طلبها بطلب مستقل يأخذ شكل دعوى جديدة ؟ الموقفان على 
درجة واحدة من الساواة » فى الممنى لا فى الشكل » لا شك فى ذلك . و إذا كان 
قل الكتاب أن يقدر الصاريف الرسمية » فأولى أن يكون ذلك للقاضی » إذا قذرها 
بالصفة الإدارية بأعر التقدر › وأولى ثم أولى أن يكون ذلك ایضا للقاضى بصفته 
القضائية : إذا قدرها فى دعوى مستقلة رفمت سا خاصة . وأتعاب الحاماة من 
الصاريف ؛ وهی لا تدخل نحت تقدیر قل الكتاب » فلا يكون أحد” ختصًا بتقديرها 
إلا المحسكمة التى أصدرت امک نإن طلبت فى الدعوى وقدرتها المحكمة فا 
أمرهاء وان ترك طلا أو م رگ تقد ر ها فل س المحكوم له الا أن ياحأ إلى المحكمة 
التى حکمت له لتقدر له هذا النوع من الصار یف » بساطانها الذى منحها إياه 
الثانون ‏ 5 وهولاسستطيع طلها ىهذه الخال لا بدعویمستتل: .بل قد یستطیم ذاه 
٠‏ أن يذهب إلى جواز تقديرها بأمر داریا من الحكمة التى أصدرت اک تطبيقا 
5 لظاهر المذ كرة التفسيزية » ولا أن العمل القضاد“ ۾ يج رعلى هذا . 

0 وس شىء جديد يويد وجهة نظری : أن نون الحاماة الشرعية » رقم ٠١‏ 
سنة 1441 ء الضادر فى ه مابو سنة ۱۹۵۱ نص ف الادة (۳ع) على أن أتماب الحالى 
على موكله يقذرها مجلس النقابة ؛ وأن للم من مر التقدير » إذا كانت الأتعاب 
خاصة بقضية » يكون " ' آمام الممحكمة التى نظرت الدعوی" . فهد ذه خصومة فرعية 
لست من الدعوى بين الخصمين » بل هی بين الحامی وموكله » أعطى القانون 
سلطة الفصل فبها ولا مجلس النقابة » ثم إذا لم برض أحد طرفها بتقدير اجس ». 
أعاد الأمر للتقاضى ضرورة » ثم لم يجمل سلطة لفصل فيه إلا لللحكدة التى نظرت ١‏ 


۱ ست م۱ سا 

الدعوى . فنظر الدعوى الأصلية ملحوظ دائماً فى القوانین عند اتللاف فى الأتعاب 
والمصارريف » لأنها أقدر على معرفة مایناسب القضية التى فصلت فا :مر 
مصاريف وأتعاب » وأجدر أ تقدرها تقديراً سليماً » شواء أ كانت جرئية أم 
ابتدائية أم استثنافية » وسواء أ كان الطلب تب آم استقلالاً . و اذا کان قانون 
الحاماة أوجب أن يكون التظل فى تقدير الأتمان بين المحامى وموكله آمام المحكمة 
نی نظرت الدعوى » ول یکونا حون نظرها خصمين » ولس أمر التقدير من جلس 
التقابة عملا فى أصل القضية » فأولى أن يكون من سلطائها واختصاصها ات تنظر 
الحلاف بين الخصمين الأصليين فى الصار یف والأتعاب» تبعاً للدعوى أو استقلالاً . 

أما النقطة الثانية ؛ فهى فى تقدير .حك الدوائر الجتممة » وأنه حم راقع للخلاف 
فى المبادى, وحاسم فيه 

وم ' » أنا أوافق على هذا ء ولک ن على معنى غير الذى يفهم من ظاهر hI‏ 
الاستئنافى » فان الدوائر الجتمعة عا أعطاها ها القاثون.من حق » إذا قررت مبدأ قتبياً 
أو قانونيا > کان قرارها اجتهاداً دا راجحا ‏ يجوز الماك الأخرى الأخذ به» بل نی 
ما » اتباعاً وتقلیداً » وتوحيداً للمبادىء القضائية بقدر ماف الو مع » ولکنه على 
الرغم من هذا لا يزال 37 واحاداً » قد يوحد رأ صح منه 5 واجماد أ ارجم ۱ 
ولن يصل إلى درجة النص القانولى فى وجوب الاتباع  .‏ - 
٠‏ فالقاضى إذا اختلفت أمامه الآراء والمبادىء فى 'مسكلة» واختار أن بأخذ عا قررته ٠‏ 
الوا الججممة» م يستطع أحد أن يضلته ,زا تبع رای العمول به » و إذ قلد جبة 

جل رأيها الأعلى . 

أما إذا لم ينمه هذا الرأئ ات ام عد الأدلة على سنه ؛ ركان ذلك عن 
اجتهاد وبحث » لا حا فى الخلاف » ولا رغبة فى الجدال» وعرف كيف ر 3 
ححته » وكيف إستقل بأدلته » فا أظن أحداً يوجب عليه أن يخالف ما ستقد ) 
ويم با لا ری »فى مواطن الاجتهاد . 


فم 
> ان جر( ری 


ی ب ودی 
4 _ ححكم CONT‏ ۲۲۶۵۱۸۷/۰۲ 


۲ موعد تفسير الأحكام وتصحیحبا النصوص عليه فى الادة 

J)‏ ۳۳۷ ) جب أن يكون مسدوه بالنسية للمدعى أو لامدعی 

عليه الحاضر من يوم السروع فى التنفيذ فعلاً » وذلك رفاً 

للا مهام فى هذه المادة والمادة الى تلما . 
امس ۱۰ شعبان سنة ۱۳۵۱ ۸ دإسمير سنة ۱۹۳۲ 
سس ی ۱ 0 - 
محكة احلة الكبرى الشرعية . .. أجد جد شاكر | 


القَضِية رقم ۵ سنة ۲ — ۱۹۳۳ 


الوقائم 

تضمنت الدعوى أن الدعية كانت زو جلمد عليه » ورزقت منه بالبنت ... التى 
فى بدهاء لم طلقها نظير البراءة » وفى ۱۵ مایو سنة ۱۵۳۲ قرر على 0 
.مائة قرش شهریا لنفتة وأجرة حضانة ومسكن .البنت ال ذکورة وال | 

كان مستکنا فى بطلا منه وقت ذلك » ولم يبين فى الورقة ما لكل منهماء وقد 
اتفصل احمل للذ ر پینت میت . . . وتوفيت ؛ وبتار ی ۰ كتوبر سنة ۱۹۳۲ 
صدر حك هذه المحكة فى القضية رم ی( سنه ۱۹۳۲-۳۱ بابطال ما هو 
۱ ۱ مقرر للحمل لذ كور من م اول سبتمبر سنة ۳ » بدون بيان مقدار ما يطل زر فن 
القررالذ كور . وطلب وكيلها أخيراً تسیر حك الا بطال الذ کور » وقسمة لقرر بين 
ا لجل والبنت . . وأمر المدعىعليه بأداء ما خص . . . من‌آول يولية نة ۱۹۳۲۲ 
وفرضص u‏ مده البنتث » وأمر الدعى عليه اد ۱ ذکر بالدعوی ؛ وقدم 
الورقه العرفية . ووكيل الدعى عليه صادق على الوقائم المذ كورة الدعوى » ول يمانم 
ف شیر الک و بیان نصي ب کل شخص . واتفق الطرفان على أن حم بل 
اذكو | شیع ف تفیل بأ طریق بق من الطرق إلى الآن . 

۱۱) 


۱۲ 2 
افص مة 


من حيث إن هذه القضية مهما صُوْرَت لا تخرج عن كونها طلباً تفسهر ال 
السايق » الذى صدر مما 34 م سین فيه مقدار النففه )> ف حم بط ببطلاضا 535 
الفروضص له » و الینت . 

ومن 'حيث إن ما لمر بر يدعونا إلى البحث فى میعاد طلب التفسپر 


امنخصوص عليه 8 الادتين ( ۷۲ و (r‏ » فان الادة(/ n‏ لدت أه لاه 


٩‏ ۱ ۱ ری 
أن ام من بوم ام بالتنفيذ » وللادة التى تلا أحالت ت الم بالتنفيذ على الفصل اختص 
با معارضة »ای على المادة 063 »ا فى تنص على أن المحسكوم عليه متبر ال بالتنفيذ 


عحرد إعلانه بالصورة التنفيدية . 


وهذه الاحالة لا نراها كافية لبیان موعد مد طلب التصحیح أو التمُسير 
بل هى مبهمة أشد الابهام » لأن طالب التفسیر قد یکون الحمكوم عليه الفائب » 
وهذا أمامه العارضة > وتجامها أوسع » ومع ذلك فان الوعد صا لهء إذ أنه هو الذى 
يغلن بالصورة التنفيذية من الک . وقد يكون طالب التفسير المحكوم عليه 
الحاضر » وقد یکون امحسکوم له » وهذان بطبيعة التقاشی و بنصوص القانون لايعلن 
واحد منهما بالصورة التنفيذية : احسکوم له لانه الذى صدر الک ۽ لصالحه » وهو 
اانى جب عليه إعلان خصمه به » واحسکوم عليه الحاضر » لان حضوره مله عا 
السك » ولذات بیدا حقة فى الاستثداف من ن يوم صدور الک ولاس من 
الانصاف للخصمين » بل ولا للقامی » أن يكون موعد طلب التصحیح من احکوم 
له أو من احسکوم عليه ایام سر ثلا ألم من يوم النطق الم متا 
إحراجاً لها وللقاضى » وهو عرضة لاخطأ والسهوء والثلاثة الايام لا تك أحد 

الحصمين للاطلاع على .لمكم وتبين ما فيه من خطأ أو ٍمپام» ولا بل نب فيد . 
التاضی لتلخیصه شم فى بد قم الکتاب لتسحيله : ۱ ۱ 


۱٩۳ —‏ — 
ولذلك ری أنه غير معقول أن يكون اراد بهذا الميعاد الثلاثة الأيام التالية للنطق 
الم 34 دنملهد أن واضم القانون تار إلى ول تفیل ا يعم من ۰ قوانين 15 
الأهلية * من أرن مھ يم الاحسکام تعلن الخصم 4 سواء کانت غيابية ام 
۲ بحضور بة 4 وأن مواعید الاسشناف 7 | تیدا من سوم الاعلان فى الخحالين 34 فظن أن 
الال ۴ اجاج الشرعية ثلا 5 فى الحا م الأهلية 4 ودد موعداً عاب لتصحیح و 
التفسیر » وجعل یداه بوم الم بالتتفيذ ؛ وهو الاعلان » فى حين أن لا إعلان فى 


۱ الأخكام الحضورية عندنا . 


و لواقم أ ن طلب التفسير أو او التصحيح ۲ مناطه التنفيد ؛ وهو يكاد یکون نوعاً 
من الإشكال » ولذلك جاء حه فى قانون الرافعات لدی انا 1 الأهلية فى المادة 
(ممع)ء عقب الادة اتی فيها الكلام على الاشکال فى التنفيذ . وقد فهم شراحه 
آن طلب التفسير نوع من الإشكال ؛ قال الرحوم الأستاذ أبو هيف فى كتاب طرق ٠‏ 
التنفید » الطبعة الثانية ( فترة 195 ) عد أن تحص المادتين ( ۳۸۹ و۳۸۷) : « بل 
هم من هذين النصین وجود إشكالات تتعلق بالإجراءات الوقتية . وأخرئ تعلق 
بأصل الدعوى » وثالثة تتعلق بتفسير اک ؟! وا معنى کل لفظ من هذه 
الما ( ثم قال فى آخر الفقرة )۱۹۸ ( : « وفس وا الإشكالات المتغاقة باصل ۱ 
الدعوی بأنيا الى تؤدى إلى الساس با لمكم شسه » على اعتبار أنه غیرقویص أو ۱ 

خامض » أو مهم » ونحو ذلك » . وقال فى الفقرة ( ۲٠۳‏ ) : « قد نص القانون فى 
- مادة ( ۳۸۷) على أن للخصوم أن بطلبوا اراک مباشرة من المحكة الى 
أصدرته » والغرض من ذلك أن لم الحق فى طا ب التفسير » غير انتظار ر اتقدیم 
الإشكال وقت ال التفيذ » بل يجوز قبول هذا الطلب من قبل لتنفيذ ؛ متى رفم | إلى 
المحكة الي أصدرت الحكر ؛ سواء فى ذلك أ كان ملک ابتدائيا أم انمايا 
لأن قبوله وعدمه» اکان غير ما موقوفان على فهم ما قد حك به ولا يكون . 
۱ ذلك إلا بالتفسير » ع١‏ ؟ ‏ « وإذاكان افر من طلب اه الاحتياط ۱ 


4 مس 
للتنفيذ » حتى لا يحصل الا على الشکل القضی به» فقد حكت محمكة الامتئناف ٠‏ 
الاهلية بأنه لا يجوز لها أن تنظر فى طلب تفسير حك صدر نها بعد تام تنفيذه . 
وه ذا المبداً يح e‏ لاله لوكان هناك غموض أو هام لكان يجب على المدن 
الاستشكال وطلب منع التنفيذ » حتى يفسر سکم ن الحسكة التى أصدرته » ولأن ۱ 
تنفيذ الحكم بالرضاء يستفاد منه قبوا ومع ذلك فإذا حصل التنفيذ اطبری بغير 
٠‏ رضاء المدين وعل کی ال انی یفیمه من الحكم ؛ فله أن يرفم دعوى يطالب 
فا بتعو يض الضرر الناشىء عن ذلك التنفيذ » وحيئذ توقف هذه الدعوى حتی ‏ 
سل شکه ای أمدرت اشک ف مرت ۱ 
فكل هذا يؤيد نظرنا وراب يناء فى أن الأصل فى طلب التفسير إا يكون مناطه 
وقت التنفيذ» لأنه قف فى سبيله عند الط فى الك أ و الام فيه وان کان هو 
فى القيقة نوعاً من أنواع الطمن فى الحم » واذلك تری النشرع الصری وضمه ولا 
ف قانون اما > الأهلية مع الاشکال » وجعله وعاً من بل وجمل لن نهذ عليه 
لع چوا نید عل لكوم امیش رن رج اک كا رای 
للنشرع الصرى هذا وغيره » جاء عند وضع لامحة اک الشرعية » وأراد أن برجم 
للنظرية الصحيحة » فى اعتبا ر طلب التفسير نوعاً من أنواع امن فى اک و إن 
کان مناطه التتفيذ فى الواقع » وجعل له فصلا خاصاء هو الفصل الرایم من باب | 
- ( طرق الطعن:فى الاحکام ) » وحدد ثلاثة یام يسوغ فما الخصوم مباشرة أن 
بطلیوا صح يح السك أو تفسيره » م جمل هذه الأيام اثلاثة بدا من يوم الم بالتنفيذ» 
حتى يكون لكل من اللخصمين مبلة ینظر فما إن كان اک وافياً وصالاً لتنفيذه 
آو لام وحتی بتفادى بقاء الأحكام معلقة أمداً غير معروف» عرضة للطعن فما يطلب 
سحب أو التفسير» ثم لا یکون بعد ذلك من بقصر فى حقه الا جانياً على نفسه 
+ . فاذا كان الحم غيابيا فان اوعد يبدا من بوم الإعلان بالصورة التنفيذية 
نه وهو وج إن کان حضور ب فإنه يجب رفم الإهام النی ف المادتين 


س 158 س 


( ۳۳۸۳۳۷ ) على ضوء الأحاث السابقة » جمل الراد من العم تفي فى ال 
المضورى” نفس الشروع فى ,بآ طريق من طرته »لها مان احکوم 
عليه بالصورة التنفيذية فلا بسمی فى المتيتة ءالا بالتنفيذ». ولا بنطيق عليه نص 
الادة ( ۲۹۲ ) » لأنه ل یمان فعلا > وعامه بمنطوق اک وقت صدوره غير الم 


0 


ومن حيث إن الک الطلوب تفسيره صدرفی ۰ کتو ر سننة ۱۹۳ حضور ی » ۱ 
وهذه الدعوی قدمت فى اول نومير سنة ۹۳ ول شرع المحكوم له فى التنفيذ) 
فيكون طلب التفسير مقبولا شکلا . 

ونن حيث إن الک صدر میب بابطال مافرضه الدعی عليه على قسه لبنته. . 
ی كانت حملا وماتت بعد الؤلادة» من غير بيان نصیها فى الفروض لها ولأختها 
من نفقة وحشانة وسکن . ۱ 

ومن حيث إن الطرفين متصادقان فى لور العرفية على أن البنت . . كان 
0 عمرها ریم سنوات قريب وقت الفرض » وهو ۱۵ مایو سنة )٩۳۲‏ وأن البنت... 

كانت له" فى ذلك الوقت» فنرى أن سر الک أن نصنبها الذى حک بابطاله 
هوما سيأ . ۱ 

ومن حيث إنها طلبت أ مر للدعى عليه بأداء ما فرضه على تفه لنفقة بنتها . . 

وأجر حضانم| ومسسكمها بالورقة مذ كورة بعد. بیانه » من أول يوليه سنة ۱۵۳۷۲ ۱ 


ومن حيث إا طلبت فرض بدل کسوة ات الک رة أنه م قرض با 
كو ع و يعارض الدى عليه فى ذلك . 1 


فلا 
حکنا بتفسير الح » إلى آخره . 


= ۱۹ تب 


الفصلان الأو ل والثانى من باب الامعلانات فى اللاحة غير 
حرر.ل 6 ما تكرار واضطراب وإعهام ٠ ٠‏ 

لابيطل الامعلان إذا خولفت الادة (۵۲) فسکان موعد 
اخضور بين الاوغلان وبين الجلسة أقل من ثلانة أيام . 


الاثنين ۲۲ ر بيع الأول سنة ۱۳۷۰ -- ۲٩‏ مانو سنة ۱۹۵۱ 
. محكة الأزيكية الشرعية . .. . أذ مد شاكر 


القضية رقم ۷۵۰ سنة ١44١-194٠‏ 


لام 


حکم لمعارض ضدها بتار ۳ مارس سنة ۱۹۵۰ بائة وخجسین قرش صاغاً 
لنفقتها بأنواعها على ز وجها العارض غیاییّا » فمارض احسکوم عليه دافعاً ببطلان 
الإجراءات » حيث إنه أعلن فى الدعوى المارض فى کہا فى ۲ قبراير سنة ۱۹۵۱ 
لجلسة ۳ منه » واستند إلى المادة (؟5) من اللانحة الوجبة أن يكونميعاد التكليف ٠‏ 
بالحضور فى القضايا المزئية ثلانة یم غير يوم الم وغير يوم المضور. ور على 
ذلك وكيل المارض ضدها بأن المقصود من هذا الیعاد هو المدة بين تقد الدعوی ‏ 
ع الكتاب وتاريخ الجلسة ۰ بدليل ذيل المادة الذ كورة» وهو جواز تنقیص 
الميعاد يإذن من القانی . وطلب من وكيل المعارض السکلام فى الموضوع » ققال : 
إن الفروض عل موكله كثير » وله زوجة أخرى لى يشر إليها فى إجراءات الح 
نیا" العارض فيه » وقدم وثيقة زواج موكله بأخرى » و بين حال موكله > وه 
بعول غيره من أقاربه . وطلب وكيل العارض ضدها رفض العارضة . 


س۷ 
اة 

من حيث إن ات اه الأيام فى القضاا الجرئية فى المادة ( +5 ) إنماهى ميعاد 
اطضور کنص الادة » فعی مبلة تعطى للمعلن إليه بين إخباره بالدعوی‌باعلانه بها 
وبين حضوره إلى احسكة فى الوعد النى دعي فيه » فلا وجه تأویل وكيل 
المعارض ضدها التأو بل البعيد » بأن ذلك الوعد تسب من وقت تقد الدعوى . 
إلى قل السکتاب ۱ 

ومن حيث إن الثابت فى إعلان الدعوى العارض نها أن المارض أعلن بها فى 
بوم الاجر ؟ قبرابر سنه 1541١‏ الجاسة اليوم التالى وهو ۳ فبراير» وهذا العمل 
مخالفة صريحة لامادة ( ۵۲ ) وموضع م البحث : هل هذه االفة تبطل إجزاءات 
۱ القضية » او ليس ها أثر بالابطال ؟ . ۱ 
ومن حیث إن الطلع على قانون رقم ۷۸ سنة ۱۹۳۱ ری أن الفصلین الأول 
والثاتى من الباب الأول فى الإعلانات » وفيا اواد من (۳۲۰ ) إلى (۵۷) »کت 
فى وضع القانون كتابة غير حرارة » يها | تكرار” » وفيها اضما راب » وفها اام 
فنرى مثا لمادة 2 (۳۲) تشترك فى عض المحنى فى مع الملدة ( ۸ ) > وكذلك المادتان 
(ogre)‏ > وكذلك الادتاری (44و5ه) ؛ وترى أحَكاماً وضعت 
۱ للإعلانات فى الوا من ۵ ( 4*) إلى ٠ (é6)‏ ثم نری السادة( ۷ ) تنص على أنه 
ذا رام الاحکام اتی فى بعض اواد كان الاعلان مل ی » وأنه لا یکون ملقّی 
. ادا كانت اطالفة من ولى الاعلان ثم تيرك بای الأحكام لا نص ع أثر 
مخالفته فى بطلا الاجرا ءات وتا ثم تری أحكاما تک وأ کلم وضع 
مد دك للإعلان فى الواد من ۷ ( لگ( ۰۷ )۰ ولا ينص ى ام اون عل 
اتر الما . اا 

ومن حيث إن القانى فى قضائه لا يستطيع أن يخالف القانون » ولا أن ينهر ٠‏ 
أحكامه و إن اضطر بت » لان التغيير من شأن سلطة أخرى غير سلطة القضاء ء 


= ۱۸ سس 
ایب عليه الاجتاد فى التطبيق ۱ وأن يحاول لمم بين نات عأ وفمه 
الله إليه من رأى ؛ وأن ينظر إلى روح النشريم وحكته » ليستضىء بنورها » 
ليصل إلى غرض واضع القائون » عند تعذر النص الصريم . 

ومن حيث إن القاتون لول ينص على بطلان الإعلان غند عا فة الأحكام الى 
وضعت له » لكان المفهوم منه أن كل خالنة « وجب بطلان الإإعلان ۽ ولكان ف 


ذلك حرج شديد على الناس > لان بعض احکاما أشياء شكاية » لأر انی صة 
, الإعلان وويطلابه . 


ومن حيث إن وضم المادة )٤۷(‏ » بالنص ل اد إلغاء الاعلان فى خالقات معينة ». 
بدل على أن وا ضع القانون يحص ر الالغاء فى هذه الحالفات» ولع لقان فيا عداها. 
أن اف عل حي اه إليه » إذا تقدم إليه فى الدعوى أو ف المعارضة فبا أو 
۹ استئئاف حكها » فیسکنه بکل الظرق القانونية من الدفاع عن قسه » وإبداء 

ییون له من نقدر على الأدلة المقدمة ضده» أو يكلف الدعی باعادة الاعلان » إن 
رأى فى الاعلان شبهة تلاعب أو تصنم . 

ومن حيث إن المسكلة فى تحدید ميعاد الحضور وانعة» وهی إعطاء الدعی عليه 
له" بستطیم فها أن بنظر فى أمره » و رتب دفاعه وجوابه . 

ومن حيث إن المعارص قدم معارضته فى ۱۷ مارس سنة ل ودافع عن 
نفسه وتسسك بوجهة نظره » فتد استوفی حت الدفاع » فل يضار بثىء من وقوع 
مخالفة فى إعلانه بأصل الدعوى لمادة ( 5ه )ء ثم يمكن أيضاً من الکام ف 
۱ ا موضوع » ودافع فيه وكيله عنه . 

ومن جيث إنه فوق هذا كله فان اخالفة لاحکام للادة ( ؟ه ) فىهذا الاعلان م 
تقع من الدعية ( العارض ضدها ) » و ما وقعت من تولى الإعلان » وهو الحضر » 
فإنه كان من الواجب عليه أن بلاحظ تطبيق التانون » فيعيد الاعلان للمحكمة 


4 5 
بدون تنفيذ» و يطلب تحديد جلسة أخرى » وهذه مخالفة إدارية » يق المعارض 
أن يتقدم فما بالشکوی إلى رئسه للنظر فى شأنه . 
ومن حیث إن الم العارض فيه حيح فى أصل افرص 4 و بطاب امار 
إلا فيضه ¢ وقد أبان عن حال بتعد.م و تفه ة رواحه بأخرى ¢ فیکون الفر و 
الک المعارض فيه كثيراً و جب حفیضه 6 وتری أن یکون الناسب مأ ا 


اذك 

۱ قررنا قبول المارضة شكلا » ورفض الدفم ببطلان الإجراءات » وتخفيض 
الفروض للعارض ضدها بجمله ناثة وعشرین قرشاً شهریا ‏ بدلامن الفروض 
بالمكر اأعارض فيه 4 وأعرنأها بعدم التعرص للمعاردص فها زاد عن ذلك 0 ورفض 
العارضة وتأبيد الک فيا عدا ذلك حضور با . ۱ 


العلم الحفيتى بالتنفيذ أقوى من العلم ا فلا بل 
المعارضة ممن حجز على مرتبه أو على مله بالل 
بعد أ كثر من ثلاثة أيام من يوم التنفیذ » 1 بل 
بالصورة التنفيذءة . 
السدت ٠‏ ر بيع الاول سنه ۲۹ مارس سنة ۱۹۶۱ 


حكة الاز بكية الشرعية . . . أحهد عمد شاك 


القضية رقم ۲۳ ”ا سئة ۹ د ۱۹۵۰ 


الوةا ع 

حم للمارش ضذها على للمارضٍ غيابيا بنفقة » فمارض فى کم مد عدم 
ضدها طلبت عد م قبول ل مرش لان ۳ لمكم فى أوائل دب د لسمير 
سنه ۰ ۱۹ 4 وحرت احکهة ن مصاحة لاموال القررة » فورد خطامباً الؤرخ ۲۹ ۱ 
بارس سنة ۰۱۹۶۱ تضمن أن المعارض تسل صورة الحكم فى ۱۱ مارس 
سنة 21941 ولک ا وتع على مره اد من مراب شر دیس 
أنه قبض مرنبه نی اول تابر سنت ۱ ناقصاً “أنه يا سیب التقض »و 
ببحث عنه ) الى ار أقواله ۳ ۱ 00 
الموحكمة 


من حيث إن المعارضة قدمت فى ۱۳ ينابر سنة 194١‏ . 
ومن حيث إنه ثبت من خطاب التحرى أن المعارض قبض مرتبه فى أول ينار ۰ 
اسنة ۱ ناوسا | اء اححوز منه عى الحكم المعارض فيه » وثبت ذلك من 
أقواله ایا . 


٩۱۱/۱۷ —‏ ست 


ومن حي إن ادعاءه أنه لم يعرف سبب تقص مرتبه و لم يبحث عنه إدعالا غير 
معقول ) خصوصاً مع إقراره أنه فبض المرتب عل الاستمارة الخاصة عرئبات الموظفين» 
وفيها خانة خاصة بما يخصم من النفقات » وقد زعم حين سثل عن ذلك 2 
على الاستمارة » بل وقع عامها فقط 8 

ومن حيث إن الواد ( ۲۵۱ و ۲۹۲ و۲۹۳ ) فهاشی- من الإمبام و ف التعبیر » 
ولكن اراجح عندنا فى معناها : أن العارضة تقبل من امحكوم عليه غیابیا إلى 
الوقت الذى و فيه بالتنفيذ »أو بعتبر عالاً بالتنفيد ع( وأن ذلك هو مدا الثلانه 
۱ ایام نی غور فا تقديم المعارضة ع ناك ء عل حقيق بالتنفيد ) ری ؛ ومن 
كل منهما يبدأ موعد ا معارضة › فا الاعتبازی هو الع الذى يصل لامحكوم عليه 5 
إعلانه مور التتفيذية أنه لا تنفيذ شهدا الاعلان » سك اطفیهة ق مرانی سل 
من قبض حرتبه ناقصّ “أو من اجاءه نوم به التنفيذ خیم 9 3 دب ینز 5 
أو من أعلن إعلاناً حي بدعوى حبس » أو نحو ذلك » لاب ل أ 0 فيه أنه 
بعل بتتفيذ الم + وأنه ينتظر فيه اتخاذ إجراء شكلى” هر 3 بالصورة 
التنفيدية حتى العتبر le‏ بالتنفيذ وهو عام ره واه فيل هذا الاعتبار . 


" ومن حيث إنه يذلك تكون العارضة عد ايناد . 
لذلاك ٠.‏ 


قرزنا عدم قبول المعارضة شكلا حضوريا . 


— ۱۱/۳۲ — 


غ؟ ‏ حڪم 


الجضور فى القضايا أمر مادى” خارحی" » فالدعی عليه 
إذا حضر هو أو وكياه بالملسة » واعترض على بات حضوره 
با حضر » لانتظار قضية أخرى » وبق فى الجلسة حی‌انتهت 
الرافعة وأحلت القضة لصدور الق رار » كان الح حضورياً » 
فليس له بعد ذلك أن يطعن فيه بطريق العارضة . 


الآثنين اول ذى ای سنه ١69‏ ۳۰ دلسمبر ستة ۱۵۹۶۰ 
محكة الأزبكية الشرعية . . . أحد جمد شاک ۱ 


النضية رتم ۱۹۷۹ سنة ۱۹۳۹ - ۱۹6۰ 


اوقانم 

۱ صدر للمعارض ضده على المارضة حك بالطاعة فى ٩‏ نفیرسنة ۱۹۵۰ حضور ی ۱ 
فعارضت فيه فى ۱۰ منه » نی وكيلها العارضة على أن حضوره جلسة ۱۳۰ کتوبر 
م يكن مقصودا له» و غا أثب تكاتي” الجلسة حضورء » فقال : إنه غیرحاضر فها» 
وأن الحكة کلنته الاطلاع على محضر العاينة الذى نی عليه الك » فترر الانسحارت 
من القضية » وأن الحكة أثبتت ذلك باحضه نم کات الاح على العاينة فامتتع » 
وأن الک بالصفة التى صدر بها صدر القيقة غيابياً ء لأن وصف" الح فى متطوقه 
بأنه حضوری آوغیایی" لایر فى حق من تعلق حنه ما حصل فلا" وثبت فى احفر . 
ووكيل العارض ضده طلب عدم قبول المعارضة » لأن الم ؟ حضورى” » فان الأدلة 
قدمت فى مواجهة وکیلپا ؛ وأ جلت القضية لصدور ترا »کون اقا الصادر فا 
حضور باً » سواء حضر الحصان ام ۷ ۱ وقرز وكيلها أن حضوره الذى أثنت بجلسة 
۰ كتوبر سنة ۱۹۵۰ لايعتبر حضوراً فى القضية » لاه کان حاضر فى قضية 
اخری للنفقة بين انحصمین » إلى آخر ماقال . 


سس ۱۷۳ 
الممحكمءة 


من حيث إن الثابت بمحاضر القضية العارض فا أن وكيل العارضة حضر بجلسة . 
۰۰ كتوبر سنة ۰ وقال أنه غير حاضر فی هذه القضية » فکلفته المحكة ' 
٠‏ الاطلاع على محضر المعابنة وإبداء ملاحظاته » وقدم مذكرة تشمنت أنه لايدرى 
ما تم فى ا معاينة بعد انصرافه فى الساعة الواحدة » وأن الحكة مكنته أيضا من الاطلاع 
على المعاينة فامتنم ۱ ۱ 
ومن حيث إن الحضور والفیاب آمران مین 4 وما وجود خارجية بشاهد » 
'. ولس شىء منهما أمراً اعتبار یا » حتى يكون لوکیل الدعية تأول حضوره الادیت 
بالجلسة بان معناه عد م الحضور لقو 1 أنه غير حاضر فپا » وقد فدم مذاكرة فصله 
٠‏ باعتراضه على الصفة التى تمت بها معاينة للسکن وکاتب الجلسة يجب عليه أن ثبت . 
فى محضر القضية ما يرى وما يسمع » مما له علاقة بالقضية » وقد حضر وكيل المعارض 
ضدهاء وهو بقصد کا يقول إلى احضور في قضية النفقة الی بين االحصمين فى الجاسة 
نفسها » واعترض على إثبات حضوره فى قضية الطاعة » ولسكن حضوره واقم” فعلا » 
وثابت ماديا » باعتراضه عل إثباته فى الحضر » و بتقدعه مذكرة باسپاب طعته فى 
كيفية العاينة . وأما قوله أنه قرر الانسحاب فهذا شید يذكرفى محضر القضية » 
ولو ذکر | يكن له آثر » لانه لا ین ما حصل من حضوره وتكليفه الاطلاع على 
المعاينة وأمتناعه ثم أجلت القضية لصدور القرار . 


۱ ودن حيث إنه بذاك تكون الأدلة را متدمة فى حضور الما ضه 4 3 ن 
الحكم صدر حضوریا» لا يقبل الطمن بالعارضة . 
لذلك 


قررنا عدم قبول المعارضة حضور با . 
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صفحة 
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فهسرس الاحکام 


ف تنازع الا ختصاص 

شا السرعية محالم أصلة ليست استناية وأحكاما موز قوة 

ء احکوم فيه س المالس اللية وقوة قرارتها س تنازع ٠‏ 
اسار بن اا الشرعية وین اھا الأهلية دس اه نظام 
خاص فى القانون س 1 توحد سلطة قضائية الفصل فى تناز ع 
الاختصاص بين الحا الصرعية وبين اشجالس اللية س لمة تازع 
الاختضاص ليست ها صفة قانونية » ولا تملك التعرض لأحكام الماک 
السرعية الى حازت قوة المی+ المحكوم فيه ليس اوزير العدل 
ولا لغيه من الوزراء حق الفصل فى تنازع الاختصاض أو إصدار: 
قرار وقف تنفد 8 واحب النفاذ , ۱ 


الرای العامى للقفاضى فى «سثلة معينة لا یصلح سپا لرده عن نظر 
قضیه فى هذه الكلة > ».ولا ينبغى له أن یتتعی هذا اليب عن 
نظرها س لنة نازع الاختصاص لا وحود ها قانوتاً » ولا ملك 
وقف تنفيذ الأحكام' ت مبدا الفصل بين النلطات عنم الاطة 
التتفيدة من التعرض که اللطة القضائية وأواءرهاء ومن تسد 
اختصاصها »> ومن إغادة اللظر فى قرار صدر مہا س الخطاب 


الصادر م ا هد الادار ی عنم تنشد 5 قضای واحت النفاذ 


ليس إلا ترطضا منها سلطة تایه » ولا عاك أحد من موخ 
امک بيب س القوانين حمت الأحكام الفضائية من الخضبوع لسلطة 


" الوظفین س لانحة التنفيذ الصادرة فى سنة ۱۹۰۷ صارت ملغاة 


القانون ۴۱ سنة ۱۹۰ والقانون ۷۸ سنة ۱۹۳۱ ثم صدر 
قرار ۴ 5 ۱ "ولو مت ء ۱۳ باستمرار العمل مبأ 3 - وهدا 
القرار لا (صیحیح ما کان منها باطلا بطلاناً اصلا عخالفة " القابون 1 


صفیحةه 


۱-۳۹ 


¥ 


2 ٩-۸ 


۰ 6 لاه 


— ۱۷ — 


ف ج 


۱ علیق وتعقيب 

هل تعدت المحكة اختصاصنها فى الحم بانفقة وفی الحكم عنم 
التعرض فى التفیذ س تارج الامتيازات الملية وبيان أنه لا وحود 
شیء منها إلا لما صدر به قانون مصری س هل الالختصاص 
الطائنى. بالنسبة لمحام السرعية من النظام العام - يان أن ولابة. 
الجا ك الصرعية عامة فيا أذن لما الک فيه س الفرق بين الولاءة 


الخاصة فى نوع الفضاء والعمل » وبين الولإية الخاصية فى 


الأشخاص س هل يجوز لحمكة أهلية أو مختلطة أن تعيد النظر 


۳ 5 سر ا سم : = 
فى موضوع صدر فيه حم . نهانى من حخهة شرعية س بان أن 
| هذا لا يجوز وأله. إذا وقم كان عملا باطلا س هل من سلطة 


قاضى الأمور الستمحلة أن قف تشذ حكم شزعى بان 
أن ليس له هذه السلطة . 0 


اقتراح هام لملاج الاضطراب والقاق فى شؤون القضاء 

e ۴‏ الحا الاهلية بالنفقة ۱ ۱ 
حك الحا ك الأهلية بنفقة غير ملزم للمحكوم عليه » لأنها عنوعة من 
من المح بذلك فى المادة (۱5) من لاحة رتيا . 


ی رفض 3 البنت الكبيرة الذمية إلى ابا الس 


۱ الفاصر يتبع أباه فى التجنس بالجنية الصرية > إلا إذا كانت إقامته 


العادية فى اشارج وقیت له جنيته الأجنبية عقتضی تصریم ذلك 
الد س الجاع الختلطة ليس لما اختصاس فى دعوی أب جنس 
بالحنية المصرية على ابنته التق تبعته فى هذا التجنس ,عقتضى 
القانون ‏ الفانون الواجب تطيقه فى دعاوى الضم هو قانون 
الأب وهو هنا الشريعة الاسلامية س إسلام الأب لا يتم . 
حکماً إسلام أولاده البالغين »> ولا إكراه لأحد علهم فى. ذلك 


فى جابة الاسلام ‏ البلوغ فى السائل . المرعية يعرف بالبلوغ 


الفبوم » أو باعام ۱۵ سنة هجرية . وف السائل الفالونية 
يعبر عام ۲۱ سنة میلادیة- — الأب المسم ليس عاصباً لبنته 
البالغ التق لم تتبعه فى الاسلام » فلا حق له فى طلب ضما له . 


صفحة 


۱-۸ 


~۴ 


۱/۳ — ۷ 


— ۱۱۷۷ — 


رقم الح 1 


: ۵ 


5 


۷ 


فى. رفض نم صغير من امه الذمية إلى أبيه الل 
القصود من صم الصغير النظر إلى مصلحته ولا" 6 فا ذا سل الأب 
ول یظهر منه ما يدل على معرفته للاسلام وشعائره . ولا علا 
عسکه به » الم يكن أنفع له فى هذا المعنى من أمه > فلا ينزع 


بهذا البب من يدها . 


فى اختصاص الها 1 الشرعية والجالس اللية 


رضا الحصمين بالتقاضى أمام مجلس مل لم يعترف به یتبر رضا 
که ¢ ويكون أشيه مجلس کي » وقراره يصلح سنداً للمتمسك 
به س الجا الشسرعية هى ذات الاختصاص العام الق يرجم إليها 


.فى کل ما بو خذ من اختصاصهأ بنص صر » وهی الجاع 


الطبيعية فى البلاد فيا يختص بالأحوال الشخصية والواریث » والها 
برجم الفصل فا لم بختص به غيرها س اعتناق أحد الخصوم 
دين الاسلام بعد حجز الفضية للك فى الجلس الیل" لا يؤثر 
فی اختصاصه باصدار که > إذا لم يطلب إعادة المرافعة لیدفم يعدم 
الاختصاص س الدفعم بعدم الاختصاص أو غيره لا یکون الا 
فى الرافعة أمام .ية » وأما إرسال' تلغراف أو حوه فليس من 


الرافعة فى شىء » ولا جوز النظر فيه ولا الفصل على أساس 


وحوده ۰ 


“فى سريان حك التفقة من الجلس اللى بعد إسلام احكوم عليه 


حج الجاس الى بالتفقة يسرى. على ٠‏ امحسکوم عليه بعد إسلامه م ٠‏ 
وان لم يكن الجلس معترفاً به » إذا كان احکوم عليه رَضى من 

قبل بالتقاضى أمامه: برقم دعوى أخرى منه س نفقة الصغير لا تسقط 
عن الأب ون وصفت فى الحكم بالتوقيت.» إذ الفبوم أن الراد به 


تعجيل فرضها قبل الفصل فى باق الدعوى س طالب الأمر بأداء 


ما يفرض زيادة فى النفقة يستتبع بناته الأمر بأداء الأمل ‏ 


عجرد حصول التوكيل يكون محل الوكيل معتبراً فى أحوال الاعلان ٠‏ 
۱ )۱۲( 


مرفحه 


۷۳۷ 


۸۰-۷۸ 


۸۹-۱ . 


رقم اک 


۸ 


فى اختصاص اماک الشرعية والجالى الملية “ وی وحوب 
نفقة العدخ از میه عل الذى 


الختصاص الجالس اللية العترف ها إذن من ولى الأر نظر القضایاء " 
ولکنه لا عنم اختصاص الحا السرعية > وهی ذات الاختصاس 
الام فى الأحوال الشخصية > لأن الم من الماع لا یکون 
إلا پنس صرح س النشورات الوزارة لا حد من اختمباس 
الحا »> ولا تکون فى هذا تفسيراً للاشمة ‏ الجالين الى ۸ 
یصدر قانون باعتّادها ليست لما صفة قضائية > وتفذ الداخلة 


آحکامپا خطأ » ولا عنحها الإذن المشترط من ول الأر ‏ 


۹ 


١ ٠ 


الأ لا يثبت حقا » ولا يتزع قا ء ولا ينتج منه صواب ء 


ولا یصحح علا باطلا ل > نفقة العدة واحبة للذمية على الذى 
العا الطلاق 


2 ار فى تنفيذ قرار من مجلس مل“ . 
موم سلطة الحا الشمرعية فى الأحوال الشخصية يعطبها الق 
الكامل فى إعادة النظر فى كل قرار .يصدر من الال الملية > 
وها من باب أولى أن تنظر فى کل الاشكالات التعاقة ,تنفيذ 
هذه القرارات . 


۴ مع دعوى الزوحية بناء عل الاعتراف ی تحضر 


رسهمى وأن هذا پعتبر اويا رمعيا . 


الائکار بعد الاقرار باطل لا يعول عليه » ولا عنم سماع دعوى 


الزوجية - الاقرار فى محاضر رسميبة «التؤقيع على عقد زواج عرفی 


لا يز فيه الانكار بمده > بل يعتبر الاقرار الرسمى نوئيقاً يكنى 
فى سماع الدعوى -- شهادة الميلاد الرسمية هى الق تصدر عن مصبلحة 
الصحة العمومية » وأما الشپادات من الجهات الأحنبية أو الدينية 
للمولودين ,القطر الصری فليست .لما قيمة العهادات الرسمية إلا إذا 


قيد تارج الميلاد رسمياً بسجلات مصلحة الصحة س یکننی في تقدير 


سن أحد الزوجين » إذا كان ساقط الفيد ء ‏ پشپادة طيب واحد - 





٩۳ ۰ 
لاه‎ ۰ 
|٠١٠١ ۸ 
۱۰5-۱ 


١١ 


رات ۱۷۵ — 


رم اشع 


تعليق و هقیب 


إلفاء اک فى الاستكناف س خطر النم من سماع مثل هذه 


الدعوى س قد المادة )٩٩(‏ من اقانون الخطأ فى تطیق 


قاعدة تخصیص الفضاء > والذلو" فى النم من ماع الدعاوى » وما فى 
ذلك من الضرر س علاج" الأمراض الاجتاعية لا يكون تقرير عدم 
ماع الدعاوى » بل العقوبة الرادعة . 


. القوانین الوضعية إذا لم حالف نصاً من" تصوص الكتاب والسنة 


۲۳ 


وجبت طاعتها والسل بها شرعاً -- قانون التسجیل لم بصادم نصاً 
الكتاب والسنه » فتحب طاعته والعمل به. في كل الحهات 

الفضائة > ویتر حكاً على الكافة ‏ ۱ ند انى لم يسجل لا بقل 

اللكية ولا پنقها فى القار »> حت بن التعاقدن أنفسهما . 


فى اترآن ‏ 


القوانين الوضعية لا تنسخ الفرآن ». ولا تجوز مالفته أبداً س جرعة 


| الزنا لا تثبت إلا بالأدلة الق نس علبها القرآن » وتساهل القوانين 


۱۳ 


فى طرق اناما لس مسوغاً لرى أحد + > إلا أن بای القادف 
بالشهداء > أو يحلف أعان اللعان إن كان زوجاً الزوج إذا” 
ری زوجه بهذه الرعة ول يأت بالسهداء وم لاعن لم يكن 
مو ضع الأمانة على رة ته , 


ف إلغاء وصف ب اق أنه مسبوق لطلقتين إذا ظهر 


القر عامل بإقراره إذا كان الاقرار ۳ متطيقاً على اقواعد 
العرعية والفانونية ولم يكن الفر متمماً فيه -- يجب اتحقق فى 


مقا 
۱۰۷-۵ 
۸ح_- ۱۱۰ 

۱۱۹-۱ 

۱۳۲-۰ 


= ۰ س 


و 


۱ 


۱ ۵ 


الاقرار بالطلاق ما إذا کان واقعاً ستکلا الصرائط الق يقم بها 
الطلاق أولا » فيح عا یظبر من صفته > فيما سبح وإما باطل -- 
لا فرق بين وصف الطلاق بالمدد لنظاً أو إشارة وبين إقرار 
الطلق بأن الطلاق مسبوق بطلفتين » إذا تبیت أن إقراره هذا 


تذل 


یپ هه 


فيه مشرو ع قانون للطسلاق . 


سس ۴ ۰ سبيل الحياة ۷ کین عارا انا > ارتفعت فة امل 
طریق خا“ صوری » ولیس ری عملياً فى اميت سب الاب 
على الأب الفقير أن بنفق على ابنه القادر على العمل فى سبيل 
اليش ء بحجة أنه بريد إهام السلیم .الثانوى 


ش لفعه الاقارب 


القافى غير مقيد برأى أهل الخبرة » بل بستدط من الوتائع والأدلة 


٠‏ ما يطبع به الرأى الصحيح » مستعيناً برأى أهل “الخيرة أو معرضاً 


۱۹ 


عله = يجب على الأب أن یکتسب وينفق على ولده » فان آکی ‏ 
من ذلك .بر وبس يجب على الفضاء أن ,ضرب على آسی ‏ 
التبطلین ء الذين لا ردون أن يعملوا عملا افعا شم ولأولادج ¢ 
بل بريدون أن يعيشوا غالة على اناس ۱ 


.فى الإذن بالاستدانة فى نفقات الأقارن 


الاذن بالاستدانة فى نفقات الأقارب إجراء شكلى » فى عصر يضين 


افيه الأب على انه «النفقة » ويسير عق أرباب التروات الثاتة 


صفحة 
۱۳۳ 
۱۳۲-۶ 
۷ 
۲۵۹-۸ ۱ 


۱۳۳۰ 


٩/۸۱‏ سب 


رم اج 


الاقتراض بالربا إلا بعد عناء س يجب على الجا أن تطبق الفقه 


" على حوادث العصر وأحواله تطيقاً سلما » وأن تعثر أحكام النفقات 


إلغاء الاستتناف الحكم . 


فى آجر مسکن الصنیر 


' آجر مسکن الضانة الصغير من نفقته الواحبة على أيه » والق 


لا يشاركه فما أحد » قتحب الأجرة على الأب .وان كانت الحاضنة 
علك مسکنا وتسکنه فعلا . 


إلغاء الاستكناف الحسكم س الاحتجاج برأى ابن عابدين واشك به . 


+ و 
٠.‏ 
5 


الحم إعا يكون بارحح الأقوال من مذهب آی حنيفة س نیا 


" ابن عابدين فى استظهاره وتعلیله ل ان عابدين ليس من أهل 


جع وحه تمس المكمة رای ابن عادن بعد هود 


ولا 1 کله شوال الناس الباطل + > پا بكن من شي سا آنل ۽ 
ومن فقر الذى عليه الحق . 


2 نفعة الاقارب المستدانة وغير المستدانة 


. إذا اسر احکوم عليه بنفقة الأقارب » و جع اکى ل 


عا استدان » فليس له أن يأخذه من ترکته , وبالتلل لا تكون 


اللفقة ديناً فى ذمته . 


ست ۱۸۲ = 


صفحة رقم| ۱ 
۰۱2۲-۳۶ ۱۹ فى الاشکال فى التنفيذ جک فى وقف 


بان معنی «. أصل "الدعوی » ومعنی « الاحراءات الوقنية » فى 
للادة (۳۵۱) س الجا ك الجزئية تفصل فى الاشکال التعلق 
بالاحراءات الوقتية وان تعرضت فى بحثها إلى مسائل ليست في. 
اختصاصها سل التصوص عليه فى المادتين ( ه ود ) » لأن هذا 
اختصاص خاص نوع معين خارج عن هاتين الادینل ب الأر 
أداء الزيادة و فى اللفقة أمر آیضا بآداء الأصل » والا بطل وصف 


الفروض تأنه « زيادة » س ما يشتريه متولى الوقف من الريع 
لاستفلال أو لغيره من مصالم الوقف لا یکون وتفاً ولا يلحق یه 
على القول اشتار 


۱٤۹4-۳‏ ۲۰ فى اختصاص احا الجزئية بقضايا الاتماب » خلافاً 
زأى الدوائر اجتمعة 


المادى* الى تقررها شک العليا الصرغية ية ( دوائر مجنسة ) 
طقاً شاد (۳۲۸) ليست فى قوة القانون ولا ملحقة به »> فلا يجب 
رعز: غيرها من احا امزشة أو الابتدائية التقيد يها إذا ۸ توافق 
رأيها »> وإعا هی اجتهاد محتزم فى مواضم النظر» وجد بعده 
احهاد أرجح منه وأقوى دلل" ل لا يجوز لقاضی أن جک بغر 
ما عتقده حقاً ٠‏ هلا جوز له أن فيد فى قضائه بای غبره . 
وهذا هو الأثر الصحيح لاستقلال القضاء س دس الحام الجزئية 
السرعية الک بالصاریف والأتعاب فى القضايا التى. فصلت فما » 
ولو كان طلا فى دعوى مستقلة ؛ طيقاً لعموم المادة (۲۸۱) » وهذا 
اختصاص خاض بالنص » غير الختصاصها المذ كور فى المادتين (هو3) . 


۱6۵ 6۵-۰ 


إلغاء هذا اک فى الاستتناف , والأسباب الى بى علا . 


5 
۱ 
۱۵-۷۱ 
۱۵-۳ 
۱۱۷۱ ١ا/د‎ 
۱۷۳-۲ 


راع 


ف 


۳ 


. 


۱ 


سب ۱/۳ سب 


لعنکسب 


زيادة شرح ویان لحجتنا فى اختصاص اشحا کر الحزئية بنظر دعاوى 
الأنعاب س تأید رآینا قانون الحاماة الصزعية الذی صدر 
أخيراً س هدیس المادى” الى تقررها الدوائر الجتمعة . 
034 
ف موعد تسیر الاحکام و لصحییحها 

موعد تفير الأحكام وتصحيحها المنصوص عليه ف الماذة (۷ج+ج) 
يجب أن يكون مبدؤه بالنسية لامدعى أو لمدعى عليه الحاضر من 
لوم الشرو ع. ۴ التنفيك فعا“ 3 وذلك رفعاً 2 ۴ هده المادة 
والمادة الى تلا . 


.ى عدم طلان الاعلان عخالفة المادة (or)‏ 
الفصلان الأول والثانى من باب الاعلانات فى اللاحة غير مررن » 
فيهما تكرار واضطراب وا fe‏ س لا يطل الاعلان إذا خولفت 


الادة (؟5كه) فکان موعد الحطبور بين الاعلان وبين الحللة أة 
۱ ر : 


ف موعد العارضة 


العلم الحفيق بالتنفيدذ أقوى من العم الاعتباری 6 فلا تقبل العار ضه 
من حيجز عل هر سه أو ملك باسك الغيانى » تلع أكثر من : 
لا أيام من نوم التنفيذ > وإں م بعلن الصورة التنفيذ به ۰ 


الحضور فى القضايا أمر مادیه لخارجي» » فالدعى عليه إذا حضر 
هو أو وكيله بالجلة »> واعترض على- إثيات حضوره باللحضر »> 
لانتظاره قضية أخرى » وبق فى الجلسة حق اننهت الرافعة وأحلت 


٠‏ القضية لصدور الفرار » كان الک حضورياً » فليس له بعد ذلك 


أن يطعن فيه بطريق العارضة . 


الوانین وعوها 


اك 


لواد ال فسات ۱ 
لامحة الحأ الشرعية > وھی القانون رتم ۷۸ سنة ۱۹۳۱ 

و ۱ ۳ ۳۳۳۰۳۵ ۰۵ ۱:۳۰ 
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۱۸ 4 
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۱۰۷ YA‘ - ۳ 
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40 ۲۷۹ 
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الواد ال فسات 
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لاد الحا الشرعية القدعة سنة ۱۸۹۷ 


۹۲ ۱ ۰ -- ۱۳ 
۳ و ۹۶ . ۲ 
۲ ۰ -- ۱۳ 


القانون رقم ۲۵ سنة۱۹۲۹ ببعض احکام 
۱ الأحوال الشخصية 
١٠١5 < ۳ ۱ ۳‏ ۱ 
۱ قانون احاماة الشرعية 3 ١5‏ سنة ۱۹۶۱ 
۳ 18%8 ` ۱ 


= و۱ -- 


المواد الم میات 
لاحة ترتس الها 1 الأعاية 

WY < 1٥ 

۹ > ۸ ۱۹ 

۸۰ ۷ < عع 

SS 5 A ۸۳ و‎ 

١5 , هلم هط‎ ۰ 
3. Ao. 

. . قانون المرافمات الأهل 

۱ ۱ ۷ 


لانحة تنم التضاق جاک الختاطة 


11 ۱ . © 
۳۲ 1 e۳ ۳۹ 
6۶ < OF 6 0۰ ۳۷ 
اه ۳ - وه‎ ۱ ۳۹ 

قانون المرافمات اتاط 

۱ اه‎ ATA 

قانون الجنسية اللصرية 

۱ اوكا 0۳ ۱ 
فاون التسجيل رقم ۱۸ سنة ۱۹۲۳ 
۹5۹ ۱ ۱ 


قانون رقم ۲۳ سنة ۱۹۱۲ بقيد الوالید 
۱ 5۹ ۱ 
AY‏ 


. -- ۱۸۷ — 

الواد | (صشیات 
قانون رت ۸ سنة ۱۹۱0 بشان الجالس اللية 
۱۳ ۱ ۱ 
القانون الدنی الإيطالى 
۳ ۲ ۷۱ ۸( : 1 
الامر العالى فى ١5‏ مانو سنة ۸۸۳ 

مجلس الأقباط الأرئوذ كس 
3 ۰ ۱۹ . ۱ 


الأمر العالى فى أول مار سنة ۱۵۰۲ 


لس الإنجيليين الوطنيين 
1 ۱ 

الأمر العالى فى ۱۸ وبر سنة ۱۵۰۵ 

مجلس الارمن الكاثوليك 
٤‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 
دكر يتوم مالو سنة۱ ۱۹۰ و16 دیسمبرسنة ۱۹۰۱ 

۱ ۱ ۱۹ 

الخط هاون فى ۱۸ فبرار سنة ۱۸۹۹ 
۳۷ ۱ 

الفرمان السلطاتی فى ۸ ونية سنة ۱۸۷۳ 
۳۸ ۱ 


الانحة تتفیذ الأحكام الشرعية سنة ۱۵۰۷ 
۰ ۱۷ / ۱۲ ۰ ۲۸۱۷ ۰ ۱۸ ع ۲۲۷ ع ۷۶ , وس 


. لاحة تفتيش الاك الشرعية 
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للمؤاف 


نظأ م الطلاق فى الإسلام 
أحسن كتاب ألف فى موضوع الطلاق وأدقه نحقيقاً كانه قطعة 


أدية » عل أن فى سال علية قیاق کب فى أبحاث 


ومم هذا نان اللف ‏ بن تله قط کل واحدة ل 
2 ع 
عن حدود ادا ب الناظرة ۰ 

آوائل الشهور العر سة 

بحث جديد عامی حر > ی حواز إثبات آوائل الشهور باخساب 
افلی . 

اکتاب الرسالة شاف" تین وشح 


۱ موف فى الإسلام ؛ بقل أعل الأمة » طبع عن أقدم مخطوط 


عر ی" واه بأونق نحقيق علمى » » مع شرح واف . والأصل 
الذى طبع عنه هو الذى كتبه ار بیع بن سلبان » فى حياة الشافعی 
عن املانه » فى مقام الشاففى عصر » ما بين تزوله مها ووفاته » 
فى سنتی 195- ۲۰6 . فد كتب منذ أ كثر من ۱۱5۹ سنة . 
وله مقدمة وافية ؛ فما لوحات مصورة عن أصله العتيق » وعن 
نسخة أخرى کتبت سنة 0م » وهو مع مقدمته فى جو 
۰ صفحة , كبيرة . ۱ 
جاع العم الشافعى . تعليق ونحقيق 
من أنفس مؤلفات الشافعی » وأعلاها بلاغ وأقواها احتجاجا 
ف مسائل الوجماع والقياس 


نطلب هذه الکتب بن تة سار ومطبعتها بعصی 


۹ 


. للمولف أيضً 


شرح سنن الترمذى » الجزء الأول والثانى » وباقيه نحت الطبع 


الجزء الثایی من کتاب الکامل لیرد 6 حقیق وعليق » 
وا زءان الثالث والراب مرت الطبع 
شرح ألفية السيوطى فى مصطلح اديت 


ب الادان للأمير أسامة ب سن منقد 4 تيو وشرح 


الأجزاء الستة الأول من كتاب الل فى فقه الفلاهربة 


للحافظ ابن حزم » تحقيق وتعليق 


رف 
DMs‏ 5 
فو 


WWW. moswarat. Com 


www.moswarat.com 


